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  الجزء الثالث


  [تتمة كتاب الطهارة]


  [مقدمة المقرر]


  بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ


  الحمد للّه رب العالمين و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين.


  اما بعد فهذا هو المجلد الثالث من تقريرات بحث العلامة الفهّامة المحقق المدقّق و الموفّق المؤيّد و الفقيه الماهر آية اللّه العظمى الحاج ميرزا هاشم الآملي أدام اللّه ظله الشريف على رؤس المسلمين سيما أهل التحقيق و التدقيق و يكون هذا شرحا للكتاب القيّم العروة الوثقى لمؤلفه مركز دائرة الفقاهة، الفقيه الأعظم آية اللّه العظمى المرحوم السيد محمد كاظم اليزدي (قدس سره) العزيز.


  مع تذييلات على الشرح و تعليقات على المتن من المقرر العبد المحتاج.


  الى عفو ربه الغفور محمد على الاسماعيل پور الأصفهاني الشهرضائي (القمشه‌اى) عفى عنه الساكن في بلدة قم المنورة صانها اللّه تعالى عن التهادم و التهاجم.


  [فصل يشترط في صحة الصلاة إزالة النجاسة عن البدن]


  شرط صحة الصلاة طهارة البدن و اللباس


  قوله:


  فصل يشترط في صحة الصلاة واجبة كانت أو مندوبة إزالة النجاسة عن البدن حتى الظفر و الشعر و اللباس ساترا كان أو غير ساتر عدا ما سيجي‌ء مثل الجورب و نحوه ما لا تتم الصلاة فيه و كذا يشترط في توابعها من صلاة
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  الاحتياط و قضاء التشهد و السجدة المنسيين و كذا في سجدتي السهو على الأحوط و لا يشترط في ما يتقدمها من الأذان و الإقامة و الأدعية التي قبل تكبيرة الإحرام و لا فيما يتأخرها من التعقيب:


  أقول ان الشرط في صحة الصلاة واجبة كانت أو مندوبة عدم النجاسة الخبثية و لكن لا يكون لنا دليل بعنوان عام حتى يشمل جميع النجاسات بل وردت في نجاسات خاصة مثل الدم و البول و العذرة و المنى و غيره مما لا يبلغ الى تعداد جميع النجاسات و تدل عليه روايات باب 40 من أبواب النجاسات التي عن عبد اللّه بن سنان ح 3 و عن عبد الرحمن بن ابى عبد اللّه ح 5 و عن ابى بصير ح 9 و لكن جميع النجاسات فلا يكون لنا نص فيه و لكن يمكن ان يستدل له بمفهوم خبر (1) زرارة عن أحدهما قال كل ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشي‌ء (في باب 31 من أبواب النجاسات ح 1) و ما و رد (في باب 3 من أبواب الوضوء ح 8) عن زرارة عن ابى جعفر لا تعاد الصلاة الأمن خمس الطهور:


  و تقريب الاستدلال بالأدلة هو ان ما تتم فيه الصلاة إذا كان به شي‌ء فيه بأس مطلقا و بالثانية ان الطهارة من كل نجاسة شرط الصلاة.


  و من الاخبار الدالة على اشتراطها ما ورد من عدم جواز الصلاة في الحديد من انه نجس ممسوخ فإنه و ان لم يكن مانعا في الصلاة و لكن التعليل يستفاد منه ان المانع للصلاة هو النجاسة مطلقا سواء كان عن حديد أو غيره و هو قوله (عليه السلام) لا تجوز الصلاة في شي‌ء من الحديد فإنه نجس ممسوخ (باب 32 من أبواب لباس المصلى ح 6).


  و اما مانعية نجاسة مثل الشعر و الظفر فتتوقف على ورود رواية بعنوان البدن ان لاحظناهما من البدن فعلى فرض وجود هذا العنوان في الروايات يمكن ان يبحث عن صدقه على ذلك أم لا و اما على فرض العدم فلا يمكن القول بالمانعية الا‌


  ____________


  (1) و يكون له نظائر في هذا الباب
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  من جهة الإجماع.


  فنقول ليس لنا رواية بهذا العنوان بل وردت في نجاسة الفخذ و أمثاله فإنه يمكن ان يقال لا خصوصية للفخذ و يشمل جميع البدن غير الشعر و الظفر حيث نرى التفكيك في الروايات بينهما و بين البدن في بعض الاحكام مثل ان الميتة من الحيوانات الطاهرة تكون نجسة و لكن شعره و وبره و ظفره لا يحكم بنجاسته فمن اين يمكن القول بالشمول نعم ورد في خبر حسن بن زياد عنوان الجسد و كذا في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج، فان شمل هذا العنوان لما ذكر فهو و الا فيشكل.


  و قد استدل عليه بدليل وجوب إزالة النجاسة عن اللباس بان يقال اللباس الذي لا يكون له تعلق بالبدن حيث يشترط فيه ذلك فما يكون متصلا به فهو اولى و فيه ان هذا قياس فان العنوان فيها متعدد و لا ندري لأي جهة حكم بالمانعية في اللباس حتى نقول في المقام أيضا بالأولوية.


  و اما اشتراط الطهارة في صلاة الاحتياط فلأنها صلاة مستقلة يشملها أدلة وجوب الطهور للصلاة و اما القضاء السجدة و التشهد فان كان المبنى ان القضاء يكون بأمر جديد فيمكن الإشكال في اشتراط الطهارة بالنسبة اليه و اما ان كان المراد منه نفس الإتيان بما فات فيكون هو عين الأداء و يجب قضائه كما فات ان لم نقل ان المراد باقض ما فات هو الإتيان به نفسه و اما الشرائط فلا تستفاد منه فعلى القول بان ذلك جزء الصلاة و لم يؤت به في محله يجب كونه مع الطهارة.


  و اما سجدتي السهو فاستدل لاشتراط الطهارة فيهما بأدلة ثلاثة: الأول انصراف الدليل و الثاني كونهما جابرتين لما فات و الثالث الاحتياط.


  اما انصراف الدليل فمعناه ان قوله اسجد سجدتي السهو ينصرف الى كون الواجب فيه الطهارة كما في الصلاة و الجواب عنه ان هذا الانصراف نشأ من الملاقاة مثل الجابرية و أمثالها و نحن بعد التأمل نرى أنه بدوي.


  6‌


  اما جبرهما للصلاة فأيضا لا دليل عليه لان ذلك يمكن ان يكون لرغم الأنف و المواظبة على الصلوات في بقية الأوقات و لا يكون لها ربط بأصلها (1) و اما الجواب عن الثالث بعد ما كان المراد بالاحتياط هو الاشتغال بالتكليف بعد الشبهة في الامتثال فهو ان نقول ان الشبهة في ناحية الفراغ توجب الاحتياط في صورة كونها من قبل الموضوع و اما إذا كانت من قبل الحكم اعنى التكليف فلا تقتضيه ضرورة انه في المقام نشأت الشبهة عن شرطية الطهارة و هي الشبهة في أصل التكليف فلا وجه لاحتياط المصنف.


  و اما الأذان و الإقامة فالأول لا دليل لنا على اشتراطها فيه و اما الثانية فربما يستشم من بعض الأدلة كونها من المقدمات التي تكون في حريم الصلاة فيشترط فيها الطهارة المشروطة في الصلاة فمنها انه ينقضها الكلام على اختلاف في انه ناقض قبل قد قامت الصلاة أو بعدها كما كان ناقضا في الصلاة و منها انه ورد في رواية عمار من دخل في الإقامة فكما دخل في الصلاة (في باب 13 من أبواب الأذان و الإقامة في ذيل حديث طويل) و منها انه يشترط فيها القيام كما في الصلاة و لكن الوجوه كلها ضعيفة فان ناقضية الكلام ترشد بعدم تحققها فيكون عدمه من شروطه و اما الرواية فإن التشبيه فيها لا يفي بشرطية الطهارة و اما القيام أيضا فيكون من شرائط كما له فلا يستفاد منه شرطية الطهارة.


  فتحصل عدم تمامية الدليل بالنسبة إلى الطهارة الخبثية فيها و ان قلنا باشتراط الحدثية و ربما يقال كما عن السيد محمد الأصفهاني ان الإقامة دهليز الورود في الصلاة و السلام دهليز الخروج و لكن ذلك أيضا لا يمكن ان يكون دليلا و اما التوهم بان هذا ينافي ما في الرواية من ان تحريمها التكبير و تحليلها التسليم فمندفع بأنه لا نقول ان هذه أول الصلاة بل من مقدمات الدخول فيها و الأول هو التكبير.


  ____________


  (1) أقول هذا خلاف الظاهر
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  قوله: و يلحق باللباس على الأحوط اللحاف الذي يتغطى به المصلى مضطجعا إيماء سواء كان متسترا به أولا و ان كان الأقوى في صورة عدم التستر به بان كان ساتره غيره عدم الاشتراط.


  أقول قد فرق المصنف (قده) هنا كما هو الظاهر من المسألة بين ما كان للمصلين ساترا غير اللحاف و غيره بقوله و الأقوى و هذا منه غريب لان المناط في اللباس ان كان ما يستر به العورة فكلامه في السابق بعدم الفرق بين الساتر و غيره غير وجيه و ان كان المناط صدق الصلاة فيه بان يقال صلى فيه فإنه لا فرق بين كونه ساترا و غيره ففي المقام و لو كان للمضطجع ثوب غيره و يكون ساترا له لكنه يصدق أيضا انه صلى في اللحاف في حال الاضطجاع فكيف يحكم (قده) بأنه و ان كان الأقوى إلخ فصدر كلامه يوافق مع ما في صدر المسألة من عدم الفرق بين كونه ساترا أو غيره و ذيله ينافيه لأنا لا نرى وجها للاقوائية (1).


  في وجوب إزالة النجاسة عن موضع السجود


  قوله: و يشترط في صحة الصلاة أيضا إزالتها عن موضع السجود دون المواضع الأخر فلا بأس بنجاستها


  أقول انه قد اختلف كلمات العلماء (قدس اللّه أسرارهم) في ان الإزالة هل تكون شرطا في موضع الجبهة فقط أو الأعم منه و من سائر المساجد أو يشترط في مطلق مكان المصلى فيكون الأقوال ثلاثة: الأول القول باشتراط الطهارة في موضع الجبهة فقط و الدليل عليه أولا الإجماع من العلماء و لم يظهر مخالف لهم إلا‌


  ____________


  (1) أقول لعل الوجه لذلك هو صدق اللباس و الثوب في صورة كون المصلى ملفوفا به بحيث يصدق انه لبسه، فمثل الفرو و أمثاله و ان كان ضخما يصدق عليه اللباس و اما اللحاف الذي يكون على المضطجع مع كون شي‌ء آخر ساترا له فلا يصدق عليه اللباس فكأنه يكون مثل شخص يكون في خيمة نجسة و هو يصلى.
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  المحقق في المعتبر نقلا عن الوسيلة و عن الراوندي فإنه نقل جواز السجدة على الأرض و البواري و الحصر المتنجسة بالبول فيما إذا تجففت بالشمس و استجوده، و الظاهر ان في صورة التجفيف بالشمس يصح السجود عليه و هذا يصير قولا بالخلاف على فرض عدم كون الشمس مطهرا كما نسب إليهم و الا فعلى فرض كونه كذلك فالجواز من باب الطهارة.


  و فيه ان المحقق (قده) ممن يرى عدم جواز الصلاة على المتنجس و ما ذكر في الشمس فإنه لم يكن من جهة كونها مطهرة و لكن من جهة العفو عن النجاسة المجففة بها يقول بذلك و هذا لا يرجع الى المخالفة في أصل اشتراط الطهارة في موضع الجبهة.


  و قال الشهيد في الذكرى ان عدم الجواز منصوص و قال في الحدائق ما رأينا هذا النص و لا نقله ناقل و في الجواهر ان المراد بالنص يمكن ان يكون موثقة عمار.


  و كيفما كان فنحن نبحث عن الروايات التي وردت في المقام ليظهر انه هل يكون لنا نص في ذلك أم لا، فإن أمكننا الجواب عن المعارض فهو و الا فلا- سبيل لنا إلا الإجماع فمن الروايات الدالة على ذلك ما ورد في الوسائل (باب 29 من أبواب النجاسات ح 1) صحيحة زرارة قال سئلت أبا جعفر (عليه السلام) عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلى فيه فقال إذا جففته الشمس فصل عليه و هو طاهر و منها صحيحة ابن محبوب (في باب 81 من أبواب النجاسات ح 1) قال سئلت أبا الحسن (عليه السلام) عن الجص يوقد عليه بالعذرة و عظام الموتى ثم يجصص به المسجد أ يسجد عليه فكتب الىّ بخطه ان الماء و النار قد طهراه.


  و منها موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في حديث قال سئل عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس و لكنه قد يبس الموضع القذر قال لا يصلى عليه و اعلم موضعه حتى تغسله.
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  تقريب الاستدلال بهذه الأخيرة هو ان اليبس لا يوجب الطهارة لأنه يكون بغير الشمس و يجب اعلام موضعه ليغسل حتى يجوز الصلاة عليه فيستكشف منها عدم جواز الصلاة على الموضع النجس و صاحب الجواهر حيث ما وجد النص قال لعله كان هذه الرواية.


  و اما تقريب الاستدلال بالأولى بقوله إذا جففته الشمس فهو طاهر فان التعليل بكونه طاهرا يفهم منه ان ذلك يطهر بالشمس فلو لم يكن طاهرا لا يجوز الصلاة عليه و شرطية الطهارة لازمها إزالة النجاسة عن جميع مكان المصلى الذي منه موضع السجود.


  فان قلت ان السؤال يكون عن الصلاة في المكان و موضع السجود لا يصدق الصلاة فيه قلت ان السائل و ان كان سؤاله كذلك و لكن في الجواب قال (عليه السلام) فصل عليه و الصلاة على موضع السجود صادقة (1) و تقريب الاستدلال بالثانية هو ان غريزة السائل كان عدم جواز السجدة على النجس فسئل عن الجص الذي يكون كذلك فكأنه (عليه السلام) صدقه في غريزته الا انه قال ان النار و الماء قد طهراه فلو لم يكن تطهيرهما له لا يجوز السجود عليه و اما فقه الحديث من حيث انه كيف يصير النار و الماء مطهرا له فهو ان النار يستحيل به العذرة رمادا فيصير طاهرا و اما الماء فيكون لنحو من التنظيف أو ان الاجزاء التي تكون في العظام ما صارت مستحيلة فيكون الماء مطهره و هذا يكون على فرض القول بأن إحاطة الماء يكفى للتطهير. و لو لم تخرج غسالته كما هو الطريق في تطهير الأراضي الرخوة و اما على فرض اشتراطه فلا يمكن ان يصير الماء مطهرا له فيتعين الحمل على خصوص التنظيف و القول بصيرورة العظام و العذرة مستحيلة.


  ____________


  (1) أقول و أضف اليه ان التعبير بقوله فيه، يمكن ان يشمل موضع السجود أيضا لأنه أيضا مكان المصلى.
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  ثم ان لهذه الروايات معارضات منها ما عن على بن جعفر (باب 30 من أبواب النجاسات ح 1) انه سأل أخاه موسى بن جعفر عن البيت و الدار لا تصيبهما الشمس و يصيبهما البول و يغتسل فيهما من الجنابة يصلى فيهما إذا جفا، قال نعم.


  و تقريب الاستدلال بها ان البيت و الدار قد صارا بواسطة اصابة البول نجسين و لم يعرض مطهر عليهما مثل الشمس و مع ذلك قال (عليه السلام) نعم و هو صريح في جواز الصلاة عليه و عدم لزوم طهارة المسجد.


  و طريق الجمع بين الطائفتين، أولا ان يحمل روايات المنع على موضع السجود و روايات الجواز على غيره من المواضع و الشاهد عليه رواية الجص و فيها السؤال لقوله أ يسجد عليه.


  و ثانيا بان روايات الجواز نص فيه و ظاهر في عدم الحزازة و روايات المنع نص في الحزازة و ظاهر في عدم الجواز فيحمل على الكراهة و فيه أولا ان الجمع العرفي بهذا الطريق يكون في صورة عدم جمع آخر اولى من ذلك و هو ان يحمل روايات الجواز على الجفاف بالشمس و روايات المنع على الجفاف بغير الشمس كما في صحيحة زرارة إذا جففته الشمس فصل عليه و هو طاهر.


  و ثانيا ان الجمع على هذا الطريق يكون في صورة كون روايات المنع ظاهرة في شرطية الطهارة لا ما هو كالصريح فان قوله (عليه السلام) «فصل عليه فهو طاهر» يكون كالنص في ان الطهارة شرط فيقع التعارض بينه و بين ما دل على الجواز بقوله (عليه السلام) «نعم» و النص الذي ادعوه في المقام هو هذه الرواية أعني صحيحة زرارة.


  هذا كله في اشتراط الطهارة في موضع الجبهة أما القسم الثاني و هو اشتراطه في مطلق المواضع السبعة ففيه أيضا روايات و لها معارضات في باب 39 من أبواب النجاسات في الوسائل فمنها ح 1 و فيه «إذا جففته الشمس فصل عليه و هو طاهر» و منها ح 2 و فيه: «فقال (عليه السلام) ان كان تصيبه الشمس و الريح و كان جافا فلا بأس به»‌
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  و قد دلت هذه على انه في صورة الجفاف بالشمس لا بأس به.


  و منها حديث 3 و فيه السؤال عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير ان تغسل قال نعم لا بأس هذه دلت على انه في صورة مطلق الجفاف لا بأس به.


  و منها حديث 4 كما مرّ عن عمار الساباطي، و هي دلت على ان الجفاف بغير الشمس لا يطهر بقوله (عليه السلام) و ان كان غير الشمس اصابه حتى ييبس فإنه لا يجوز ذلك و الحاصل ان الروايات في المقام يستفاد منها أحكام أربعة: الأول ان الجفاف مطلقا سواء كان بالشمس أو غيره يوجب الطهارة كما في ح 3 فيجوز الصلاة. و الثاني ما دل على ان الجفاف بالشمس مطهر و لكنه بغيرها غير مطهر كما في ح 4 فيجوز في صورة كونه بالشمس و لا يجوز في صورة العدم. و الثالث لا يجوز الصلاة مطلقا كما في موثقة ابن بكير قال سألت أبا عبد اللّه عن الشاذكونة يصيبها الاحتلام أ يصلى عليها فقال لا. (باب 3 من أبواب النجاسات) الرابع إذا كان موضع السجود لا يجوز و إذا كان غيره يجوز كما في رواية الجص.


  و الجمع بين هذه الروايات على ما فكرت فيه بستة أنحاء: النحو الأول ما هو المشهور من الحمل على الكراهة لأن روايات المنع ظاهرة في عدم الجواز و نص في الحزازة و روايات الجواز ظاهرة في عدم الحزازة و نص في الجواز فيرفع اليد بنص كل عن ظهور آخر فينتج الكراهة. و الثاني ان يحمل روايات المنع على موضع السجود و روايات الجواز على غيره من المواضع السبعة و الشاهد عليه رواية الجص و الثالث ان يجمع بحمل روايات المنع على صورة كون الجفاف بغير الشمس فلا يجوز الصلاة عليه و صورة الجفاف بالشمس تكون مورد روايات الجواز و الشاهد على ذلك رواية عمار الساباطي و الرابع ان يخصص روايات الجواز برواية الجص التي يكون المنع فيه في السجود و هذا على فرض قبول انقلاب النسبة صحيح لان لنا عامين للجواز مطلقا و لعدم الجواز مطلقا فإذا خصص الدال على الجواز بالسجود يصير النسبة بينه و بين الدال على المنع عموما و خصوصا مطلقا و لا اشكال. و الخامس ان يخصص روايات‌
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  المنع بصورة الجفاف بالشمس ثم ملاحظة النسبة و هذا أيضا يتم على فرض انقلاب النسبة و السادس ان يخصص روايات الجواز برواية الجص التي في السجدة و روايات المنع بالجفاف بالشمس فتصير النسبة بين العامين عموما من وجه مورد الاجتماع في صورة كون الجفاف بغير الشمس في غير موضع السجود و مورد الافتراق موضع السجود و الجاف بالشمس. و الجاف به في غير موضع السجود (1) و لا يخفى ان من ادعى انقلاب النسبة يقول ان التعارض يكون بعد تمامية دليلية الدليل و المخصص يكون متمم دليلية الدليل فيجب ان يقدم على التعارض لان رتبته بعدها فلا يقال كيف لا يقاس الأدلة في عرض واحد و لم يلاحظ العام مع العام و يلاحظ بعد التخصيص و عليهذا فيخصص عام المنع بموضع السجود قطعا لانه مما قام به الإجماع أيضا و بعد ذلك لا معارضة في شي‌ء على فرض انقلاب النسبة و اما على ما هو المختار من عدم جواز الانقلاب فإنه بعد التخصيص يقع التعارض بين غير محل سجدة في روايات المنع و الجواز فيجمع بينها بالكراهة.


  فتحصل انه على مسلك المشهور ان الجمع يكون على الكراهة مطلقا و اما على المسلك المختار ففي موضع السجدة نقول بالمنع مطلقا و في غيره بالكراهة و على فرض انقلاب النسبة لا يبقى مقام للجمع بالكراهة.


  ____________


  (1) أقول في مورد الاجتماع روايات المنع التي قد خصصت بموضع السجود لازمها جواز الصلاة لأنه غير موضع السجود و روايات الجواز قد خصص بالجفاف بالشمس و في غيره تحكم بعدم الجواز و هذا غير الجاف بالشمس و مقتضى التعارض التساقط في العامين من وجه لان دليل العلاج يقولون بانصرافه عن المقام و على فرض عدمه فاللازم التخيير اما موضع السجود الذي هو مورد الافتراق فيشمله روايات المنع و لا يعارضها روايات الجواز و الجاف بالشمس يشمله روايات الجواز و لا يعارضها روايات المنع.
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  قوله: الا إذا كانت مسرية الى بدنه أو لباسه


  أقول هذا كله في صورة الجفاف و اما ظاهر العبارة فإنها إذا كانت مسرية سواء كان في موضع السجود أو غيره فهل يكون مطلق السراية مضرا سواء كان مما يعفى عنه في الصلاة أو مما لا يعفى و سواء كانت السراية بما لا تتم فيه الصلاة أو بما تتم أو يختص بغير المعفو و غير ما لا يتم فيه الصلاة فيه كلام و قد تمسكوا لإثبات الحكم مطلقا بإطلاق دليل الاشتراط الذي كان للروات التي قد مرت بالفرق بين الجاف و الرطب فان مكان المصلى على هذا يجب ان لا يكون فيه النجاسة المسرية و لا فرق بين اصابتها بما تتم فيه الصلاة و ما لا تتم و بين كونه معفوا أم لا.


  و قد أجاب بعض المعاصرين بان ارتكاز المتشرعين على ان بعض النجاسات معفو عنه و كذا بالنسبة الى ما لا تتم فيه الصلاة و هذا يمنع عن أخذ الإطلاق بل يوجب الانصراف الى غير هذه الصورة.


  و فيه ان اشتراط طهارة مكان المصلى عن النجاسة المسرية عنوان آخر غير عنوان طهارة البدن و اللباس فادعاء الانصراف ينافي هذا العنوان من أصله.


  فتحصل ان مقتضى القاعدة هو القول بعدم جواز نجاسة مكان المصلي بنجاسة مسرية و ان كانت مسرية الى ما لا تتم فيه الصلاة أو معفوا عنها.


  [مسألة 1- إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر و بعضه نجس]


  مسألة 1- إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر و بعضه نجس صح إذا كان الطاهر بمقدار الواجب فلا يضر كون البعض الأخر نجسا و ان كان الأحوط طهارة جميع ما يقع عليه و يكفى كون السطح الظاهر من المسجد طاهرا و ان كان باطنه أو سطحه الأخر أو ما تحته نجسا فلو وضع التربة على محل نجس و كانت طاهرة و لو سطحها الطاهر صحت صلاته.


  أقول هذا لان الظاهر من الدليل هو طهارة موضع الجبهة كما هو فيما يصح السجود عليه فلو كان شي‌ء بعضه مما لا يصح السجود عليه و بعضه الأخر مما يصح يكفى للسجدة و كذلك لو كان شي‌ء بعضه طاهرا و بعضه الآخر نجسا. و العجب من‌
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  بعض المعاصرين نقل كلام العلامة الهمداني (قده) و ارتضاه و هو ان المدار على ان نلاحظ الدليل بأنه هل كان شرط السجود الطهارة أو شرط المسجد، فان كان الثاني فلا بد ان يكون جميعه طاهرا لان المهر الذي كان كبيرا يصدق على كله انه المسجد و اما ان كان الشرط هو الثاني فلا يحتاج إلى طهارة جميع المسجد لانه يصدق السجود على الطاهر و وجه التعجب هو ان المسجد و السجود متضايفان فكلما تصورنا أحدهما نتصور الآخر و لا يمكن الانفكاك بينهما لينتج ذلك في المقام على انه لو فرض المسجد كان بقدر عشرة أذرع أيضا يلزم ان يقول هو (قده) بأنه واحد و يلزم طهارة الجميع و لا أظن أن يقول بذلك (1).


  في وجوب إزالة النجاسة عن المسجد


  [مسألة 2 تجب إزالة النجاسة عن المساجد]


  مسألة 2 تجب إزالة النجاسة عن المساجد داخلها و سقفها و سطحها.


  أقول و قد استدل على حرمة نجاسة المساجد بوجوه: الأول لزوم هتك الحرمة بإدخال النجاسة في المسجد مثل إدخال مقدار من العذرة و حيث صار إدخالها فيه حراما نقطع بالأولوية القطعية بحرمة تنجيس المسجد و تلويثه و على هذا فكلما كان هتكا يجب ان يقال بأنه حرام فمثل البحث و الجدال فيه أيضا لو صدق عليه عنوان الهتك يكون حراما و لو كان إدخال النجاسة غير موجب للهتك لقلتها لا يكون حراما.


  فان قلت على فرض ملاحظة الهتك ففي بعض الموارد إدخال النجاسة أو تلويث المسجد لا يكون في نظر العرف هتكا فلا يصير هذا الدليل إلا أخص من المدعى. قلت ان نظر العرف و ان كان مناطا الا ان الشرع في بعض المقامات يخطأ‌


  ____________


  (1) أقول انه على فرض الغمض عن اشكال التضايف يمكن ان يجيب بانصراف الدليل عن المورد على فرض الاتفاق.
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  العرف كما مرارا فمن سائر الأدلة النقلية يمكن استفادة العموم (1).


  الوجه الثاني الآية بقوله تعالى «إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلٰا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرٰامَ و تقريب الاستدلال بها ان المراد بالنجس اما ان يكون النجاسة الباطنية أو العارضية بمعنى كونهم ذا نجاسة عرضية أو العرفية أو الذاتية اما الأول فهو خلاف الظاهر لان الظاهر من نجاستهم نجاسة أبدانهم لا أرواحهم و كذلك النجاسة العارضية ضرورة انه لو كان كذلك لما كانت خصيصة في ذكر المشرك و كذلك الثالث لان العرف لا يستقذر الكفار ضرورة ان بعضهم أنظف من المسلمين فلا بد من اختيار الأخير و المراد بعدم القرب، الكناية عن عدم الدخول مبالغة بهذا التعبير فلا يجوز دخول الكفار في مسجد الحرام لنجاستهم و مع عدم القول بالفصل نقول بعدم جواز تنجيس سائر المساجد أيضا.


  و قد أشكل عليه صغرويا و كبرويا اما الصغروي فهو ان النجس يكون اسم المصدر اى معناه أنهم نجاسة و هذا غير ملائم لسياق الكلام فلا بد من الحمل على النجاسة العرضية و لا يمكن استفادة نجاسة الكفار أو يلزم الحمل على الرجس الباطني لدنائة أنفسهم.


  و فيه ان التعبير بذلك يكون من باب زيد عدل فكما انه تعالى بالغ في عدم دخولهم في المساجد بقوله تعالى «فَلٰا يَقْرَبُوا» كذلك بالغ في ذلك فكأنه تعالى قال إنهم نجاسة و هذا من أبلغ ما يمكن ان يعبر به عن نجاستهم.


  و اما الإشكال الكبروي فهو بان اللازم من ذلك تخصيص الأكثر و هو مستهجن فإن حرمة إدخال النجس في المسجد قد خصصت في موارد عديدة مثل التلوث بالمني و بالدم و الحائض الذي يمرّ في المساجد اجتيازا و كذلك الجنب‌


  ____________


  (1) أقول: اما لو كان هذا ظاهره مراده (مد ظله) فيمكن الإيراد عليه بان هذا الدليل إذا لوحظ بنفسه يكون الاشكال واردا عليه و اما عند ملاحظة الروايات لو فهمنا شيئا فلا ربط له بهذا الدليل.
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  و الصبيان الذين لا يبالون من جهة الطهارة و النجاسة فلا يبقى تحت العام الا موارد قليلة.


  و الجواب عنه أولا (1) إنكار جواز دخول الحائض و الجنب و أمثالهم في المساجد فإنه لا دليل لنا على خروجهم و في مثل الصبيان و صاحب الدماميل ندعى تمامية السيرة و اما في غيرهم فلا يمكن لنا ادعاء سيرة على ذلك بل ربما يسئل المتشرعون عن حكم دخول الحائض و المستحاضة في المسجد و هذا بالنسبة إلى العام لا يكون تخصيص الأكثر.


  و ثانيا بان الخروج في هذه الموارد يكون بالتخصيص لا بالتخصيص فان دائرة العام يكون ضيقا من الأول و هو إذا ندعي ان عدم الجواز يكون مختصا بصورة إدخال النجاسة مستقلا و اما إدخالها تبعا فلا دليل لنا عليه فعلى هذا يكون الخارج خارجا بالتخصص ضرورة عدم دخوله في العام من الأول و ثالثا على فرض القول بتخصيص جميع هذه العنوانات أيضا لا يلزم تخصيص الأكثر فإن ما بقي تحت العام أيضا بمكان من الكثرة فدلالة الآية على حرمة إدخال النجس في المساجد تامة صغروية و كبروية.


  و من الأدلة التي استدلوا بها على عدم الجواز قوله تعالى وَ طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطّٰائِفِينَ وَ الْقٰائِمِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ» (الحج الآية 22- 26) و تقريب الاستدلال بها هو ان المراد بالطهارة أن إخراج النجاسة عن المساجد واجب و لا فرق بين‌


  ____________


  (1) أقول الظاهر ان المشركين لا يجوز دخولهم في المساجد لمطلق النجاسة أعم من الباطن و الظاهر بل المهم هو منع المشرك لشركة عن معبد المسلمين لئلا يرى من لا يعتقد بالدين في هذا المكان المقدس فإنه هتك للمسلمين و اما غيره من النجاسات أيضا فلو كان هتكا فلا يجوز إدخاله و ما ذكر من موارد المخصص يكون مؤيدا لو لم يكن دليلا فعدم الجواز اى عدم جواز إدخال النجس مختص بصورة الهتك.
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  كون الأمر متوجها الى إبراهيم (عليه السلام) أو نبينا محمد (صلى اللّه عليه و آله) .


  و التحقيق هو ان الآية تدل على وجوب الإزالة لأن المراد بالطهارة هو النظافة (1) و هذا مصطلح بين العرب في إزالة النجاسة فالأمر بالتنظيف هو الأمر بإزالة النجاسة و توهم ان الاختصاص بالطائفين و القائمين و الركع السجود يوجب الحكم بتخصيصها بالصلاة و الطواف و يكون الشرط فيهما الطهارة عن النجاسة المعروفة، مندفع بأن الإضافة هنا تشريفية و ذكروا عناية بشأنهم و هذا لا يوجب الاختصاص بشي‌ء فهذه الآية دالة على المطلوب.


  و من الأدلة على عدم جواز تنجيس المساجد الروايات: فمنها النبوي (في باب 24 من أبواب المساجد ح 2) قال صاحب الوسائل و روى جماعة من أصحابنا في كتب الاستدلال عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) انه قال «جنبوا مساجدكم النجاسة».


  و تقريب الاستدلال واضح فان المراد بالتجنب عدم إدخال النجاسة و الإزالة على فرض حصولها و قد أشكل عليه سندا و دلالة أما سندا فمن جهة ان الأصحاب حملوا الرواية على ان المراد بالمساجد هو المساجد السبعة في الصلاة و الشرط فيها الطهارة في خصوص مسجد الجبهة وجوبا و في غيره استحبابا كما مر و فيه ان هذا لا يوجب ضعف السند لان عملهم بها و لو في غير المورد يكون موجبا لانجبار ضعفها و هذا البيان للضعف يناسب الضعف في الدلالة فالإشكال متوجه من جهة الدلالة لا السند و اما دلالة فقد عرفت وجه ضعفها مما ذكرنا في مورد ضعف السند و منها ما ورد (في باب 9 من أبواب النجاسات ح 9) عن على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال سئلته عن الدابة تبول فتصيب بولها المسجد أو حائطه أ يصلى فيه قبل ان يغسل قال إذا جف فلا بأس.


  ____________


  (1) هذه اللفظة مشتركة بين التنظيف عن النجاسة و عن الكثافات غيرها و المتيقن منها هو الثاني و لا يكون واجبا لما دل على استحباب تنظيف المساجد الا ما بلغ حد التوهين.
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  و تقريب الاستدلال ان مرتكز ذهن الراوي كان عدم جواز تنجيس المسجد و المنافاة بينه و بين النجاسة فصدقه (عليه السلام) في ذلك الا ان أبوال الدواب و ان كان لا يوجب النجاسة عند الإمامية و لكن أصل تصديق الغريزة لا اشكال فيه و كذلك التفرقة بين الجفاف و الرطوبة يمكن ان تكون لبيان التفرقة بين صورة استقذار الناس حال الرطوبة و عدمه حال الجفاف.


  و قد أشكل عليها بان الظاهر منها هو ان الأمر كان دائرا بين ترجيح احد الاستحبابين فان تنظيف المسجد مستحب و إتيان الصلاة في أول وقتها أيضا كذلك فحيث لا يكون في صورة الجفاف شي‌ء ظاهرا ففرّق (عليه السلام) و اما في صورة الرطوبة فتقديم التنظيف اولى و الشاهد ان السؤال يكون عن بول ما يؤكل لحمه الذي هو طاهر.


  و فيه (1) ان أصل الغريزة لا يمكن إنكاره و هذه من جهة تصديقها لا اشكال فيها و ما صدر من الجواب يكون لأجل التقية و اما كونها صادرة عن مثل على بن جعفر فلعله كان لمصلحة السؤال عن الواقع بهذا البيان لكونه أيضا في تقية.


  و منها صحيحة محمد الحلبي (باب 32 من أبواب النجاسات ح 9) عن أبي عبد اللّه‌


  ____________


  (1) لو لم يكن لنا دليل الا هذه الرواية فيشكل الاستدلال بها لان ما ذكره خلاف الظاهر منها خصوصا مع سؤال على بن جعفر هذا الحكم مع علو شانه و عدم خفاء طهارة بول الدواب عليه فلا يكون بحيث يمكن الاعتماد عليه لانه ما كان في تقية لأنه يمكنه ان يسئل عما هو مسلم النجاسة عندنا و عند العامة على انه يمكن ان يستفاد من الرواية شي‌ء آخر و هو ان كلما صدق عليه عنوان الهتك يجب ان يمنع عنه في المسجد فكأن السائل رأى ان بول الدواب كان مصداقا للهتك و لو لم يكن نجسا، فأرشده الإمام (عليه السلام) بأن صورة الجفاف لا يصدق عليه هذا العنوان و صورة الرطوبة يصدق و عند التأمل ان غريزة العرف على ذلك و على فرض عدم القبول هنا أيضا لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية لهذا الاحتمال العقلائي.
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  (عليه السلام) قال قلت له ان طريقي الى المسجد في زقاق يبال فيه فربما مررت فيه و ليس علىّ حذاء فيلصق برجلي من نداوته فقال أ ليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة قلت بلى قال فلا بأس ان الأرض تطهر بعضها بعضا قلت فأطأ على روث الرطب فقال لا بأس انا و اللّه ربما وطئت عليه ثم أصلي و لا اغسله.


  و منها صحيحة أخرى (ح 4) عنه قال نزلنا في مكان بيننا و بين المسجد زقاق قدر فدخلت على أبي عبد اللّه (عليه السلام) فقال اين نزلتم فقلت نزلنا في دار فلان فقال ان بينكم و بين المسجد زقاقا قذرا أو قلنا له ان بيننا و بين المسجد زقاقا قذرا فقال لا بأس ان الأرض تطهر بعضها بعضا قلت فالسرقين الرطب أطأ عليه فقال لا يضرك مثله.


  و تقريب الاستدلال بهما هو ان السؤال يكون من جهة ان السائل رأى المنافاة بين المسجد و النجاسة فسئل عن حكم تلويثه بواسطة تلويث الرجل بالنجس، و قد أشكل على الحديث الأول عنه بان المراد من السؤال هو حكم الصلاة لا المسجد و هو لا اشكال فيه. و الجواب عنه ان عنوان السؤال يكون عن المسجد و الا فلأي نكتة ذكر المسجد فيه و احتمال ان الغالب في المحلات ان يصلى الناس في مسجدها القريب من دارهم بعيد.


  ثم هنا كلام عجيب عن المحقق الهمداني و أعجب منه انه تبعه بعض المعاصرين و هو الاستدلال بروايات الطم و جعل الكنيف مسجدا على جواز تنجيس باطن المساجد و هي قد وردت في باب 11 من أبواب المساجد عن الحلبي و ابن سنان و مسعدة بن صدقة و غيرهم فنذكر بعضها تيمنا، فعن الحلبي في حديث انه قال لأبي عبد اللّه (عليه السلام) فيصلح المكان الذي كان حشا زمانا ان ينظف و يتخذ مسجدا فقال نعم القى عليه من التراب ما يواريه فان ذلك ينظفه و يطهره و عن عبد اللّه بن سنان في حديث قال سئلت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المكان يكون حشا زمانا فينظف و يتخذ مسجدا فقال الق عليه من التراب حتى يوارى فان ذلك يطهره إنشاء اللّه.


  20‌


  و هذه كما ترى تدل على جواز أخذ المكان الحش مسجدا بواسطة طمه بالتراب و اما استدلال الهمداني (قده) فهو ان من الواضح ان التراب لا يوجب طهارة المكان الذي كان قذرا و الإجماع على عدم جواز تنجيس المساجد و كذلك الهتك يكون المتيقن منها عدم جواز تنجيس ظاهرها لا باطنها فمقتضى الجمع ان عدم الجواز مختص بالظاهر و الجواز بالباطن و الدليل عليه روايات الطم.


  و الجواب عن ذلك هو انه تارة يفرض الباطن مسجدا و تارة خارجا عنه و الكلام يكون على الفرض الأول فعليه يكون الدليل الدال على عدم جواز تنجيس المساجد شاملا له و ما تمسك به من الإجماع و الهتك لا يكون فقط دليلا بل الإجماع لا أساس له عندنا لأنه سندي، بل الدليل الروايات و الايات التي ذكرنا تمامية دلالتها عليه و هي لا تختص بالظاهر فقط و اما روايات الطم فصاحب الجواهر (قده) حيث رأى المنافاة بين المسجد و النجاسة قال انها مختصة بالمورد و هو جعل الكنيف مسجدا و اما نحن فنقول ان للواقف ان يجعل الوقف كيف شاء فان الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها فيمكن ان يجعل الطبقة الفوقانية مسجدا و التحتانية كنيفا أو حانوتا و بالعكس فيكون المناط نظر الواقف في السعة و الضيق فيمكنه ان يجعل بعض الجدار غير مسجد و بعضه مسجدا و على فرض الإطلاق يحول في تعيين الملكية إلى العرف بالنسبة إلى الفوق و التحت فتارة يكون نظر الواقف مانعا عن سريان الوقف الى بعض المواضع و ربما يكون المانع شرعيا ففي المقام لما يكون المنافاة بين المسجد و النجاسة نقول تحت المسجد الذي هو الكنيف لا يصير مسجدا من الأصل و المانع النجاسة فلا وجه لما زعموه من كونه مسجدا و مع ذلك يجوز ان يكون نجسا.


  فتحصل من جميع ما ذكرناه ان نجاسة المسجد بالتلويث حرام كما في رواية الدابة التي تبول و في الروايتين عن الحلبي و كذا إدخال النجاسة فيه حرام كما فهمنا من آية النهي بالنسبة إلى المشركين و بالأولوية أيضا يمكن استفادة‌
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  حرمة التلويث و كذا في صورة صدق عنوان الهتك يشمله دليله و الإجماع لا وقع له عندنا.


  قوله و طرف الداخل من جدرانها بل و الطرف الخارج على الأحوط الا ان لا يجعلها الواقف جزء من المسجد. بل لو لم يجعل مكانا مخصوصا منها جزء لا يلحقه الحكم.


  أقول يظهر من هذه العبارة عدم الفرق بين الخارج و الداخل فان كان الدليل على حرمة تنجيس المساجد هو صدق عنوان الهتك فنحن ندعى صدقه في المقام فلا يجوز الا انه كما ذكرنا يكون للواقف ان يجعل بعضا من البناء المتصل به غير مسجد كان يجعل جدران الخارج غير موقوف على المسجدية و رواية على بن جعفر التي كانت في أبوال الدواب كانت شاملة للمقام بتصريح السائل السؤال عن الجدار و الغالب ان الدواب لا يكونون في المسجد بل يكونون في خارجه و إدخالهم محمولا عليهم الجص و أمثاله للبناء يكون نادرا على ان احترام خارج المسجد يمكن ان يقال اولى (1) من احترام داخله، و العجب ممن اعترف بكون الخارج مسجدا و لم يقل بحرمة تنجيسه مستندا الى ان الظاهر من الروايات هو حرمة نجاسة داخلة.


  قوله: و وجوب الإزالة فوري فلا يجوز التأخير بمقدار ينافي الفور العرفي و يحرم تنجيسها أيضا بل لا يجوز إدخال عين النجاسة فيها و ان لم تكن منجسة إذا كانت موجبة لهتك حرمتها بل مطلقا على الأحوط و اما إدخال المتنجس فلا بأس به ما لم يستلزم الهتك.


  أقول: اما الدليل على وجوبها فوريا فهو ان الأوامر لو قلنا بأنه يكفي في امتثاله إتيان صرف الوجود بفرد من الافراد مثل إتيان صلاة بعد الأمر بها و لكن في النواهي نقول ان الطبيعة السارية مراد منها لا صرف الوجود لان‌


  ____________


  (1) ادعاء الألوية ممنوع لا أقل من التساوي لو لم يكن أضعف و الشاهد العرف.
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  امتثالها لا يمكن الا بترك جميع الأفراد ففي المقام أيضا نقول بان وجوب الإزالة فوري لأن التأخير ينافي امتثال ما هو بلسان النهي و اما ما كان لسانه الأمر مثل «جنبوا مساجدكم النجاسة» أو «طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطّٰائِفِينَ إلخ» فأيضا بتناسب الحكم و الموضوع يكون مفاده مفاد النهي على ان الدليل على عدم التلويث لو كان صدق الهتك فهو من العناوين التي لا يمكن التخصيص فيها فيأبى عنه فان الهتك في أول الزمان مثل الهتك في آخره فلا إشكال في وجوب الإزالة فورا.


  و اما إدخال المتنجس في المسجد فهو أيضا يختلف حسب اختلاف المباني فإن كان المبنى ما ذكرنا سابقا من ان القدماء ما كان عندهم عنوان خاص للمتنجس بل هذا مما حدث في المتأخرين فيكون النهي عن إدخال النجاسة نهيا عنه و الا فلا و هذا في صورة عدم لزوم التلويث يكون منه. و اما لو كان الدليل على حرمة التنجيس صدق عنوان الهتك فهذا يدور مداره فان جعل القصار الألبسة التي تكون متلوثة بالمني و الدم و العذرة و البول في المسجد مثلا إذا أراد الصلاة جماعة مثلا أو لغير ذلك من الأغراض التي لازمها بقاء ذلك فهذا يكون هتكا و اما الدخول مع ثوب نجس و إخراجه عن البدن لإرادة الصلاة مثلا فلا يصدق عليه هذا العنوان.


  في أن وجوب الإزالة عن المسجد كفائي


  [مسألة 3- وجوب الإزالة عن المساجد كفائي]


  مسألة 3- وجوب الإزالة عن المساجد كفائي فلا يحرم و لا اختصاص له بمن نجسها أو صار سببا فيجب على كل أحد.


  أقول الأقوال في ذلك ثلاثة: الأول ان الوجوب كفائي مطلقا سواء كان الملوث شخصا معينا أو غيره الثاني ان يكون الوجوب بالنسبة إلى المعين عينيا و في صورة العصيان كفائيا للبقية و الثالث ان يكون الوجوب بالنسبة إلى الجميع كفائيا الا ان للمعين نحو اختصاص بوجوب الإزالة من باب لزوم الضمان، و لبيان‌
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  ذلك نقول مختصرا ان وزان الوجوب الكفائي بالنسبة الى الافراد مثل الوجوب التخييري في الواجب مثلا الكفارة بصوم شهرين أو إطعام ستين مسكين أو عتق رقبة، يكون الوجوب فيها بنحو التخيير كذلك لو كان إتيان ما لا يقبل التكرار على الجميع فإذا كان أمر ظاهره للعموم و لا يقبل متعلقة التكرار فلا بد ان يقال انه كفائي ففي المقام نقول الدليل على القول الأول و هو المختار هو ان ازالة النجاسة عن المسجد لا تقبل التكرار و خطاب جنبوا مساجدكم أو غيره لا يتوجه الى شخص دون آخر و لا يكون مقيدا بمن لوثه أو غيره فلا بد ان يقال انه يشمل الجميع و دعوى التعيين بالنسبة إلى الملوث غير وجيه لأن إيجاد الموضوع للحكم و ان كان حراما له و لكن لا يلازمه وجوب الإزالة عينا.


  و اما الدليل على القول الثاني: فهو ان الترتب في الخطاب الذي كان في موارد أخر يكون في المقام أيضا و مجرد تصوره يساوق وقوعه فان المثال للترتب هو مسألة إنقاذ الغريقين الذين أحدهما أهم من الآخر فان الخطاب متوجه أولا إلى الأهم و عند عصيانه الى المهم فان المناط في ذلك هو العقل عند تزاحم الملاكين فكذلك في المقام نقول ان الخطاب يتوجه أولا إلى المباشر و عند عصيانه فالى جميع المكلفين كفاية ضرورة عمومية الحكم و عدم جواز هتك المساجد.


  و الجواب عنه ان شرائط كونه واجبا كفائيا يكون في المقام موجودة من ان المأمور به غير قابل للتعدد و ان ظاهر الخطاب بقوله جنبوا مساجدكم عن النجاسة أو غيره عام و الشخص المعين ما أوجد الا الموضوع للحكم و هو تلويث المسجد و لا دليل لنا على اختصاصه بالخطاب الا هذا أو هو كما ترى غير قابل كما هو الظاهر.


  و الدليل على القول الثالث هو ان الخطاب و ان كان عاما شاملا للجميع الا ان المعين بإيجاد الموضوع وجد فيه خصيصة لنحكم أولا بأن الواجب عليه التطهير‌
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  و على فرض العصيان فهو واجب على البقية و هو انه بواسطة تنجيسه المسجد أوجد نقصا فيه و الضمان عليه و هو ان التطهير يحتاج إلى مؤنة و لا يمكن ان يقال ان مؤنة هذا العمل على غير هذا الشخص فان من أتلف (1) مال الغير فهو له ضامن فتحصل ان الضمان صار سببا للاختصاص و لو كان الخطاب عاما.


  و الجواب (2) عن ذلك هو ان مؤنة الإزالة تكون عند ارادتها فتكون من مقدماتها و هي واجبة على كل من أراد إتيان الواجب فان قلت ان السبب هنا أقوى من المباشر اعنى من نجس يكون أقوى ممن يريد الإزالة في الضمان. قلت تسليم اقوائية الحكم بالنسبة إلى السبب الأقوى عن المباشر يكون في صورة كون المباشر غير مختار مثل من حفر بئرا فيقع فيه من لا يلتفت و هنا يكون المباشر مختارا في الفعل و الترك على ان السبب لذلك هو أمر اللّه تعالى بالإزالة فلو لم يكن ما وجدنا وجها لوجوبها فلا يكون المنجس سببا لذلك فهو و غيره مساو في توجه الأمر اليه على ان الضمان يتصور في صورة إيجاب التطهير نقصا في المسجد كخرابه و احتياجه الى التعمير و اما على فرض العدم فلم يتلف شيئا فتحصل ان الصحيح هو فتوى المصنف بوجوب الإزالة كفاية و ما يتوهم وجها للاختصاص غير وجيه.


  ____________


  (1) الظاهر ان هذا الشخص ما أتلف شيئا بل أوجد الضرر و لو شئنا رفعه يجب ان نتمسك بقاعدة لا ضرر فإنها على فرض كونها مثبتة للضمان توجب ان نقول في المقام به و اما على فرض العدم كما عن بعض و عليه الأستاذ في بحث أصوله فلا.


  (2) و أضف اليه ان وجوب مخارج التطهير على شخص بعينه يتوقف على توجه الخطاب اليه بعينه فيتوقف التعيين على الضمان و هو على التعيين ضرورة أن مخارجه يكون من مقدمات الواجب فان من أراد إزالة النجاسة عن المساجد لا بد له ان يصرف مؤنة مقدمة للمأمور به و مقدمة الواجب واجبة و لا ربط لها بالمعين إذا كان الخطاب عاما فهذا الشخص و ان كان معاقبا لهتك المسجد و لكن لا يختص الأمر به فإنه و غيره مساو في الحكم بوجوب الإزالة.
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  و في صحة الصلاة عند وجوب الإزالة


  [مسألة 4- إذا رأى نجاسة في المسجد و قد دخل وقت الصلاة]


  مسألة 4- إذا رأى نجاسة في المسجد و قد دخل وقت الصلاة تجب المبادرة إلى إزالتها مقدما على الصلاة مع سعة وقتها و مع الضيق قدمها و لو ترك الإزالة مع السعة و اشتغل بالصلاة عصى لترك الإزالة لكن في بطلان صلوته اشكال و الأقوى الصحة هذا إذا أمكنه الإزالة و اما مع عدم قدرته مطلقا أو في ذلك الوقت فلا إشكال في صحة صلوته و لا فرق في الاشكال في الصورة الأولى بين ان يصلى في ذلك المسجد أو في مسجد آخر و إذا اشتغل غيره بالإزالة لا مانع من مبادرته إلى الصلاة قبل تحقق الإزالة.


  أقول اما وجوب المبادرة إلى الصلاة فلأنهما واجبتان و لهما ملاكان فحيث يمكن إحراز ملاك أحدهما بواسطة تقديمه على الأخر مثل تقديم الإزالة على الصلاة فلا محالة يجب ذلك و اما إذا كان وقت كليهما مضيقا فيلاحظ أقوى الملاكين و يمكن ان يقال ان الأقوى هو الصلاة لأنها معراج المؤمن. و قربان كل تقى. و عمود الدين. هذا على مقتضى القواعد، ثم على فرض العصيان و تقديم الصلاة مع سعة وقتها فقد اختلف في صحتها و فسادها فأشكل المصنف (قده) و قوى الصحة و هو المختار.


  و قد ذكر النراقي في المستند في وجوب الإزالة عن المسجد الفرع الأول للقول بالصحة وجوها: منها ان الأمر بإزالة و ان كان فوريا و لكن الفور هو العرفي لا الدقى و مثل إتيان صلاة لا ينافيه. و فيه ان الإتيان بالصلاة يعد عرفا من تأخير أمر الإزالة، خصوصا بالنسبة الى من تطول صلاته و اما مثل خلع اللباس من العباء و العمامة و أمثال ذلك مما يكون من مقدمات التهيأ لتطهير المسجد فلا يعد تأخيرا عرفا و كذلك مقدماته التي تكون تحسينا لها مثل أخبار أحد للمعاونة و أمثال ذلك و منها ان دليل الإزالة لا يكون مطلقا حتى يشمل صورة وجود المزاحم‌
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  مثل الصلاة فان الفورية تكون واجبة في صورة عدم مزاحمتها لأمر عبادي مثل الصلاة لأن الدليل على وجوبها هو الإجماع و الهتك و الأول يكون المتيقن منه غير هذه الصورة و لا ينطبق العنوان الثاني على المقام فلا إشكال في صحة الصلاة و فيه ان الدليل لا يكون منحصرا بهما حتى لا يمكن أخذ الإطلاق منه بل على ما ذهبنا اليه ان الروايات و الآيتين تامة الدلالة على ذلك و لا إشكال في أخذ الإطلاق منهما فحينئذ تصير النسبة بين هذا الدليل و دليل الصلاة العموم من وجه فمورد الافتراق الصلاة في غير مورد الإزالة و مورد الإزالة في غير وقت الصلاة و المعارضة و الاجتماع في الصورة التي نحن فيها و مقتضى ذلك التخيير لا الرجوع الى إتيان العمل على طبق أمر الإزالة.


  و الجواب عن هذا الوجه هو انه على فرض الإطلاق فيها يجب الحمل على الفرد الغير المزاحم فان إتيان الصلاة لمّا يمكن في غير هذا الوقت ضرورة سعة وقتها فلذلك يؤخر أمرها و يؤتى بالإزالة ضرورة ضيق وقتها فالمرجح لأحدهما على الآخر موجود.


  و أجاب عنه بعض المعاصرين بان الجمع العرفي كذلك على فرض تسليمه لا يتم المطلوب لأن الصلاة التي يريد تصحيحها يختلف الصحة فيها على حسب اختلاف المباني فإن كان المبنى مبنى من يقول بان الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضده فهذه الصلاة لما تكون ضدا للإزالة تكون منهية عنها و لا يخفى ان النهي في العبادات يوجب الفساد و اما على مبنى من هو قائل بالترتب و هو ان من لم يأت بالأهم و هو الإزالة يكون عليه الأمر بالمهم و هو الصلاة كمن ترك نجاة من هو الأهم من الغرق فإن الأمر بنجاة المهم بعد بحاله. فلا يكون المبنى تاما عندنا في المورد لان الترتب و ان كان تصوره يوجب التصديق به و لكن يكون في صورة كون الواجبين ذا ملاكين و لا يمكن اتيانهما لضيق الوقت و عدم الإمكان و اما في مقامنا هذا فإنه يمكن إتيان الصلاة و إحراز ملاكها في غير هذا الوقت فأين الترتب‌
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  حتى يصحح الصلاة به، ثم قال ان التحقيق في المقام ان الأمر بالشي‌ء لا يقتضي النهي عن ضده فلا تكون الصلاة منهية عنها غاية الأمر انها لا تكون مأمورة بها ضرورة عدم صحة الترتب أيضا في المقام و لكن مع ذلك كله يمكننا ان نقول بالصحة ببيان ان الأمر و ان لم يكن في المقام لهذا الشخص و لكن الملاك تام و الأمر الذي كان على الطبيعي يكفينا في ذلك لأنه أمر سعى على الصلاة و لا إشكال في كون هذا الفرد غير مأمور به بأمر شخصي فلا يمكن تصحيحها الا على حسب هذا المبنى لا ما ذكره المستدل من التخيير.


  و الجواب عنه ان الأمر الذي يكون على الطبيعي يكون بلحاظ الأفراد الخارجية و ينحل بعددها فكيف يمكن ان يقال ان الأمر على الطبيعي يكفي لذلك ما دام لم تكن مأمورة بها بشخصها.


  الإشكال الثاني على القول بالصحة من باب التخيير هو ان هذا تخيير أصولي فما دام عدم اختيار المجتهد أحدهما لا يمكن تصحيح الصلاة.


  و فيه انه لا غر في ذلك فإنه إذا اختار أحدهما يكون عليه حكمه، و التحقيق في المقام هو صحة الترتب و على فرض عدم القول به في المقام فيمكن تصحيح العبادة بالملاك اما صحة الترتب فلانه لا يختص بمورد لا يكون لأحد الطرفين توسعة فإن حكم العقل بإتيان المهم بعد ترك الأهم يكون في الموردين لأن الأوامر انحلالية و عليه فالفرد من الصلاة التي تكون مزاحما بالإزالة يكون له أمر غاية الأمر انه في طول الأمر بالإزالة فحيث عصى أمر الأهم و هو الإزالة يكون أمر المهم بحاله كما في صورة عدم إنقاذ الأهم فإن الحاكم في كلا المقامين يكون العقل و لا يرى فرق بينهما نعم لو لم نقل بالانحلال نكشف عنه عدم وجود أمر لهذه الصلاة المزاحمة مع الإزالة و لكن التحقيق خلافه.


  و اما بيان الصحة بالملاك فهو ان الصلاة الكذائية في المقام على فرض عدم الأمر بها لوجود المزاحم تكون مملوة من الملاك ضرورة ان الخطابات إذا‌
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  سقطت حجيتها لا يسقط ظهورها فإن الأمر الذي يكون على طبيعة الصلاة نكشف منه ان هذا المركب له مصلحة و انها مطلوبة و مرادة فإذا سقطت حجية الأمر لا يسقط ظهوره (1) في وجود المصلحة، و بعبارة اخرى ان الظهور في الملاك و ان كان تابعا في الوجود للأمر و لكن في البقاء لا يحتاج اليه و اما ما ذهبوا اليه من تمامية الملاك بواسطة إطلاق المادة فهو غير مقبول عندنا لأن في المقام يكون ما يمنع عن الإطلاق و هو احتمال دخالة الخطاب في ذلك فالحق ما ذكرناه من البيان فاذن نحكم بان الصلاة التي تكون مملوة من المصلحة تكون صحيحة عند إتيانها و لو عند وجوب الإزالة و هذا على فرض عدم كون الأمر بالشي‌ء مقتضيا للنهى عن ضده كما هو الحق و الا فلا تكون لها مصلحة أصلا و على فرض عدم تبعية الملاك لبقاء الحجية أيضا.


  لا يقال على فرض تسليم وجود الملاك لا يمكن إحراز أنه مطلوب للمولى و هذا يكون من باب مدح اللؤلؤ لصفائه لا لانه مطلوب فالصلاة التي يكون الكلام فيها من هذا القبيل و قصد القربة يحتاج إلى إحراز الأمر لأنا نقول لما كان له ما صار منشأ للأمر بها و في الان أيضا يكون له شأنية فلا إشكال فالمصلحة ملزمة يجب الجري على طبقها.


  [مسألة 5- إذا صلى ثم تبين كون المسجد نجسا]


  مسألة 5- إذا صلى ثم تبين كون المسجد نجسا لكانت صلوته صحيحة و كذا إذا كان عالما بالنجاسة ثم غفل و صلى.


  أقول لا مجال للبحث في هذه المسألة الا بعد الفراغ عن أن الصلاة حين وجوب الإزالة مع العلم بالنجاسة باطلة و اما على فرض القول بالصحة بإحراز الملاك أو بالترتب فلا إشكال في صحتها مع الغفلة أو مع الجهل فعلى الأول حكم هذا يختلف حسب اختلاف المباني، فإن قلنا ان الأمر بالصلاة و بالإزالة متزاحمان و بملاك توسعة الوقت للصلاة يحمل الأمر بها على الفرد الغير المزاحم حفظا لغرض‌


  ____________


  (1) قد مر منا مرارا عدم تسليم بقاء الظهور في الملاك و التبعية وجودا و بقاء فلا سبيل لنا الا القول بالصحة من باب الترتب على فرض تسليمه في المقام.
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  المولى فالفرد المزاحم للإزالة لا أمر له حينئذ و لا فرق في ذلك بين علم الشخص بذلك أو جهله ضرورة ان التقييد واقعي و لا يكون منوطا بالعلم و تخيل الأمر عند الجهل أو الغفلة لا شأن له و عند عدم وجود أمر لها لا تكون صحيحة اما لاحتياج العبادة الى الأمر أو لعدم انكشاف الملاك بعد الأمر نعم لو بنينا على ان المزاحمة تكون في صورة العلم فقط فيتجه القول بالصحة و لا فرق في ذلك بين الجهل البسيط و المركب و الغافل إذا لجميع متساو في عدم أمر محرك بالنسبة إليهم و الفرق بين الشاك بالشك البسيط و غيره بإمكان الاحتياط في حق الأول دون غيره غير وجيه لان كل واحد منهما يكون غير معلوم و لكن التحقيق ان الخطابات لا يكون مقيدة بالعلم بها.


  و اما لو كان المبنى ان الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضده فهذه الصلاة تكون منهية عنها و يصير المقام من باب اجتماع الأمر و النهي ففي ذلك الباب سواء قلنا بالاجتماع أو بالامتناع فلازم ذاك أيضا صحة الصلاة و بعبارة واضحة ان هنا كلاما لشيخنا النائيني (قده) من باب تطبيق كبريين نقحهما في الأصول على المقام و هو ان الأمر بالشي‌ء إما يكون مقتضيا للنهى عن ضده أولا فعلى الثاني و هو التحقيق ان المقام يكون من باب تزاحم الملاكين غاية الأمر في صورة الجهل مركبا أو بسيطا و الغفلة لا يصير الخطاب بالنسبة إلى الأهم معجزا فعليا و اما بالنسبة إلى المهم يكون فعليا فلا محالة تصح الصلاة و يصير الجهل و الغفلة منجزا عن تعلق التكليف به و اما في صورة العلم بهما فان التكليف لما يكون بالنسبة إليهما فعليا لا يمكن القول بالصحة الأمن باب الترتب أو الملاك.


  و فيه ان الخطاب لو كان توجهه الى كل شخص ملتفت أو العالم به يلزم دور العلامة لأن العلم به يتوقف عليه و هو على العلم به و على فرض عدم الاشكال يمكن توجيه كلام الأستاذ (قده) و لكن لا يكون كذلك بل يكون من باب ضرب القانون الذي لا يلاحظ فيه كل شخص بعنوان بل يجعل المقنن ذلك قانونا بحيث‌
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  يشمل النائم و الغافل و الجاهل كل منهم إذا رفع المانع عنه يتوجه بأنه كان له تكليف و فائدة هذا الجعل هو عدم الاحتياج الى تكرار الحكم بالنسبة الى كل فرد يلتفت بعد أو يعلم، فخطاب أقم الصلاة يكون مثل قوله الصلاة واجبة و عليه فلا وجه للفرق بل للجاهل و غيره أيضا خطاب فعلىّ فلا يصح كلام الأستاذ (قده) و اما لو كان الأمر بالشي‌ء مقتضيا للنهى عن ضده ففي المقام ان الصلاة في مورد الإزالة تكون منهية عنها فاجتمع الأمر و النهي ففي بابه ان قلنا بالامتناع يصير المقام من باب التعارض لأن الملاك لا يكون إلا لأحدهما و اما على فرض الاجتماع فيصير الكلام فيه أيضا مثل ما سبق بان التكليف لا يكون فعليا بالنسبة إلى الجاهل لعدم الالتفات إلى النهي و مفسدته، و فيه ان المقام لا ربط له بباب اجتماع الأمر و النهي حتى ينتج الجواز و عدمه في المقام شيئا لأن ما هو مركز البحث فيه هو ان يكون لنا عنوان ذو مفسدة مثل الغصب و آخر ذو مصلحة مثل الصلاة فاجتمعا في عمل واحد و اما المقام فيكون العنوان واحدا و هو الصلاة و لا يكون اجتماع الأمر و النهي فيه الأمن باب التعارض لا التزاحم فهذا الكلام منه (قده) أيضا لا يصح فالصحيح ما ذكرنا من ان وجود الملاك في ظرف العلم يوجب الصحة فضلا عن الجهل.


  ثم انه لو اشتغل احد بتطهير المسجد فهل يجوز لغيره الاشتغال بالصلاة أم لا فيه خلاف فمقتضى التحقيق هو ان هذا الشخص كما له ان يفعل سائر الأفعال الوجودية كذلك له ان يشتغل بالصلاة و هذا مما يشهد به العرف لأصالة بقاء هذا الشخص على تطهير المسجد فكأنهم يرون التكليف ساقطا بواسطة شروع احد فيه و ان كان مقتضى الدقة عدم جواز الدخول في الصلاة حين عدم طهارة المسجد و هذا أيضا يفرق فيه حسب اختلاف الموارد فإذا كان أمكنة متفرقة من المسجد نجسا و اشتغل احد بتطهير موضع منه يمكن ان يقال يجب على الأخر الاشتغال بالطرف الأخر على فرض الإمكان.
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  في الالتفات إلى النجاسة في أثناء الصلاة


  قوله: اما إذا علمها أو التفت إليها في أثناء الصلاة فهل يجب إتمامها ثم الإزالة أو إبطالها و المبادرة إلى الإزالة وجهان أو وجوه و الأقوى (1) وجوب الإتمام.


  أقول للمسألة صور ثلاث: الأول ان يكون عالما بالنجاسة قبل الصلاة فدخل فيها ناسيا ثم التفت في الوسط. الثانية ان لا يكون قبل الصلاة عالما بها و انما علم بها حينها و علم انها كانت من قبل الدخول و الثالثة ان يحدث النجاسة في وسط الصلاة فعلم بها.


  و الأقوال هنا ثلاثة: الأول قول المصنف (قده) بأن الأقوى وجوب الإتمام و لا يفرق في هذه العبارة بين ان يكون العلم بها قبلها أو حينها أو كان الحدوث حينها. الثاني التخيير بين الإتمام و القطع ثم الإزالة. الثالث ان تصير الصلاة منبطلة بواسطة العلم بها.


  و نحن نتكلم أولا في مختار السيد (قده) و نذكر دليله و لا يخفى عليكم أنه تارة يكون الكلام فيما مضى من الصلاة و تارة في ما سيأتي و الكلام في الباقي فرع القول بصحة ما مضى و أهليته للحوق سائر الاجزاء به.


  اما الدليل الأول للسيد فيمكن ان يكون ما ذكرناه سابقا بان الفورية التي تعتبر (2) في الإزالة هي الفور العرفي فعلى هذا ان صدق عرفا فلا إشكال في صحة الصلاة فان إتمامها لا يضر بها كمن يكون مشغولا بأكل الطعام فصار المسجد نجسا في أواخره و لا اختصاص بهذه الصورة بل من الأول على هذا الفرض مع العلم‌


  ____________


  (1) و هو الأحوط من التخيير أيضا.


  (2) أقول بل على ما نسبه إليه في المستمسك هو قصور دليل وجوب الفور لمثل هذه الصورة و العمدة في دليله أيضا الإجماع، و الآية في إطلاقها لمثل هذه الصورة منع.
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  بالنجاسة يمكن القول بصحة الصلاة و هذا بالنسبة الى ما مضى في صورة كون الحدوث حين الصلاة واضح و كذا في غيره من الصورتين و بالنسبة الى ما سيأتي أيضا كذلك ضرورة عدم صدق التراخي و لو مع الإتمام على انه على فرض عدم صدق الفور العرفي فلما كان تقديم أمر الإزالة على أمر الصلاة فيما نحن فيه من باب التزاحم و ملاحظة الأهم و هو الإزالة ففيما نحن فيه لا يثبت لنا أهمية الإزالة على الصلاة فإن المتيقن منها هو صورة العلم بالنجاسة قبل الدخول فيها و اما بعده فلا فان الدليل منصرف عنه.


  و الاشكال عليه هو ان الدليل على وجوب الإزالة لو كان الإجماع يمكن ان يؤخذ عنه القدر المتيقن و اما على ما هو التحقيق من انه لنا دليل لفظي عليها فلا لان قوله (صلى اللّه عليه و آله) «جنبوا مساجدكم النجاسة» ينحل الى جميع الأزمنة حتى الآن الأول فيرجع في الواقع إلى النهي فكما ان امتثال نهى شرب الخمر يكون في صورة ترك جميع افراده فكذلك المقام. و الانصراف الذي يمكن ان يدعيه في غير محله فإنه على فرض صدق التراخي و التوهين لا يمكن القول بان الواجب هو إتمام الصلاة و على ما نقول (1) أيضا لا يمكن سواء صدق التوهين أم لا.


  الدليل الثاني للسيد (قده) هو الاستصحاب و بيانه انا قد علمنا وجوب الإتمام قبل العلم بالنجاسة و بعده إذا شك فيه فيستصحب و يترتب عليه عدم وجوب الإزالة في هذا الحين.


  ____________


  (1) أقول ان القول بانّ الأمر بالاجتناب متحقق و لو لم يصدق الهتك و التوهين يرجع الى التعبد المحض و هو بعيد عن الذوق و يمكن ادعاء الانصراف في هذا المورد و اما صورة الصدق فلا.
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  و قد أشكل عليه بعض المعاصرين بان المقام لما يكون من دوران الأمر بين المتزاحمين لا مجال للاستصحاب فإنه يجب ملاحظة أقواهما ملاكا و على فرض عدم إحرازه فالتخيير و جريانه انما يكون في صورة عدم وجود الدليل الشرعي لا في صورة وجوده و بعبارة أخرى لما يكون منشأ الشك في هذه الصورة هو ترديد العقل بين ذا أو ذاك لا يمكن الاستصحاب.


  و الجواب عنه هو ان عدم القول بالاستصحاب في سائر موارد المتزاحمين يكون لنكتة عدم الحالة السابقة لأحدهما فلو كان، يمكن استصحابه و اما الإيراد بأن منشأ الشك يكون من ترديد العقل فأيضا لا وجه له لأنا نحتاج في الاستصحاب الى يقين سابق و شك لا حق سواء كان منشأه العقل أو النقل فالإشكال بهذا الطريق غير وارد عليه.


  و التحقيق في الجواب هو ان يقال ان المقام لما يكون لنا دليل شرعي لا تصل النوبة إلى الاستصحاب و الحالة السابقة في أحدهما لا توجب سقوط الأخر عن الدليلية فالاستصحاب أيضا غير جار فتحصل عدم تمامية الدليل الأول فلا محالة نقول بإبطال الصلاة و وجوب الإزالة قبلها.


  و اما الدليل على القول بالتخيير فهو ان الدليلين اى دليل وجوب الإزالة و وجوب الإتمام اما ان يكونا لفظيين أو عقليين أو أحدهما عقلي و الأخر لفظي فإن كان من قبيل الأول فكل واحد منهما مطلق يشمل المورد فالنتيجة التخيير و ان كان من قبيل الثاني فأيضا كذلك بان نقول دليل وجوب الإزالة فورا يؤخذ فوريته من الإجماع و كذلك وجوب إتمام الصلاة و حرمة قطعها. فحيث لم يقم دليل لفظي على ذلك و ما ورد من ان تحريمها التكبير و تحليلها التسليم يكون لبيان الحكم الوضعي و ان القاطع و المانع يؤثر من هذا الحين فلا سبيل لنا الى القول بوجوب الإتمام فتصير النتيجة التخيير و اما ان كان دليل الإزالة لفظيا و دليل وجوب الإتمام عقليا فلازمه التقديم و كذلك العكس، و لكن لا يكون كذلك.
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  و الجواب عنه انه ثبت عندنا كما مر ان دليل وجوب الإزالة لفظي و دليل حرمة قطع الصلاة هو الإجماع و المتيقن منه غير هذه الصورة فتبطل الصلاة و تجب الإزالة مقدما عليها، هذا كله حكم من أراد موافقة التكليف و اما لو عصى أو تم صلوته فالكلام فيه هو الكلام فيما سبق فإنه مثل من كان عالما بالنجاسة من أول الصلاة فإن قلنا بالترتب فيه ففي المقام كما هو التحقيق نقول بصحتها أو القول بان هذه الصلاة مأمور بأمر الطبيعي و لو لم يكن لشخصها أمر أو نقول بما هو التحقيق من ان الملاك الملزم موجود و لو لم يكن له أمر كما مر. (1)


  [مسألة 6- إذا كان موضع من المسجد نجسا لا يجوز تنجيسه ثانيا]


  مسألة 6- إذا كان موضع من المسجد نجسا لا يجوز تنجيسه ثانيا بما يوجب تلويثه بل و كذا إذا كانت النجاسة أشد و أغلظ من الاولى و الا ففي تحريمه تأمل بل منع (2).


  أقول ان النجاسة اما ان تكون متعدية إلى الأطراف أولا و مع عدمها اما ان تكون مما يوجب الشدة مثل البول بالنسبة إلى الدم أولا و على فرض العدم اما تكون موجبة لهتك المسجد مثل العذرة على البول أو لا يكون كذلك مثل ماء فم الكافر عليه و توضيح هذا المسألة يحتاج الى البحث عن أمور: الأول قد مر من ان المتنجس يتنجس ثانيا على ما هو التحقيق و ان قال المصنف (قده) بعدمه كما مر و حكم في صورة اختلافهما و احتياج أحدهما إلى التعدد بحكم ما هو أشد و كان في كلامه تهافت لأن أصالة عدم تداخل السبب و المسبب تكون مسلمة عندنا سواء‌


  ____________


  (1) الى الآن ما حصل لي وجه وجيه لملزمية الملاك مع عدم الخطاب و هكذا ان الأمر بالطبيعى لا يكفي في كون الشخص مأمورا به فيبقى القول بالترتب و هو أيضا محتاج إلى التأمل في مثل المقام و ان كان الظاهر صحته في المقام أيضا لأن المناط فيه هو حكم العقل بإتيان المهم بعد ترك الأهم.


  (2) بل الأقوى الحرمة.
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  كان الأسباب مختلفة مثل البول و الدم أو متحدة مثل البول مع البول فان كل فرد من النجاسة يوجب فردا آخر من النجس غاية الأمر لنا دليل آخر على ان الشي‌ء الذي تنجس بالبول مثلا مرات عديدة لا يحتاج إلى أزيد من الغسل مرتين و هذا في صورة اختلافهما واضح لأن نجاسة الدم و البول متخالفان لا متضادان و في صورة كونهما متماثلين أيضا لا يكون مثل المتماثلين الذين لا يمكن اجتماعهما في مكان واحد حتى يقال انهما كالمتضادين بل هي مما يقبل الشدة و الضعف فهو كانت النجاسات واقعيات كشف عنها الشرع نقول بهذا القول و ان لم يكن سوى الأمر بالاجتناب فكل فرد من النجاسة يوجب وجود موضوع آخر للأمر بالاجتناب عنه.


  الأمر الثاني بعد قبول انها مما تقبل الشدة فإطلاق دليل وجوب الإزالة يشمله في صورة كون النجاسة الثانية مما يوجب الاشتداد من جهة الحكم كالنجاسة البولية بالنسبة إلى الدموية.


  الأمر الثالث انه في صورة عدم كون النجاسة مما يوجب الاشتداد فاما يوجب الهتك كان يصير المتنجس بالبول مثلا متنجسا بالعذرة ثانيا و اما ان لا يوجب الهتك كان يصير نجسا ثانيا بلعاب فم الكافر فهل يشمله دليل الحرمة أم لا وجهان: فربما يقال بالأول لأن الآية الشريفة تشمل المقام أيضا و ما خرج من إدخال النجاسة في المسجد بالسيرة لا يشمل صورة كونه موجبا للتلويث المهتك و على اى حال ففي صورة لزوم الهتك يحرم لانه خلاف التعظيم الواجب.


  الأمر الرابع و هو نتيجة الأمور الثلاثة فنقول على مبنى التحقيق و هو ان المتنجس ينجس ثانيا فلا إشكال في حرمة التنجيس ثانيا و كذا على فرض لزوم الهتك مع عدم القول بالاشتداد و اما باقي الفروض فمحل إشكال (1).


  ____________


  (1) أقول ان النجاسة و ان كانت من جنس واحد كالدم مع الدم و لكن التعدد يوجب اشتداد الكثافة و حرمة تنجيس المسجد لا تختص بصورة كونه طاهرا بل يشمل جميع الصور مضافا الى صدق الهتك غالبا.
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  في وجوب الإزالة و ان توقفت على التخريب أو الحفر


  [مسألة 7- لو توقف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز]


  مسألة 7- لو توقف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز بل وجب و كذا لو توقف على تخريب شي‌ء منه (1) و لا يجب طم الحفر و لا تعمير الخراب نعم لو كان مثل الآجر مما يمكن رده بعد التطهير وجب


  أقول هذه المسألة تتضمن لفروع ثلاثة: الأول جواز حفر ارض المسجد للتطهير و جواز تخريب شي‌ء منه، الثاني: عدم وجوب طم الحفر، و الثالث وجوب رد ما يمكن رده الى حاله الأول مثل الآجر.


  اما الفرع الأول فدليله هو ان الإزالة واجبة و حفر الأرض من مقدماته و مقدمة الواجب واجبة فحفر الأرض واجب و لا يخفى ان الكلام في المقام يكون في المقتضى تارة و في المانع اخرى اما المقتضي فهو ملاحظة ان دليل الإزالة هل يكون له إطلاق بحيث يشمل صورة الاحتياج الى الحفر أم لا و على فرضه فهل المانع موجود أم مفقود فربما يقال بأن المقتضي في المقام غير موجود لان دليلها يكون عقليا و هو التوهين و الهتك و له القدر المتيقن و هو غير هذه الصورة و اما الآية إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ إلخ و الروايات مثل جنبوا مساجدكم النجاسة، غير تامة عندهم بما مر من الاشكال عند الكلام فيه فلا دليل لفظي لنا ليتمسك بإطلاقه و على فرض التسليم ففي المقام يكون المانع موجودا و هو ان الإضرار بالمسجد في صورة الحفر يكون حراما أيضا فلا يمكن تقديم الإزالة و ارتكاب الحرام.


  اما الجواب عن عدم تمامية المقتضي فهو ما مر من ان الآيات و الروايات تامة الدلالة على وجوب إزالة النجاسة عن المسجد و تكون مطلقة و شاملة لجميع الموارد حتى المقام الذي يحتاج الى الحفر.


  ____________


  (1) بحيث لا يوجب ذلك ضياع المسجد أو كان متبرع بالإعادة.
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  و اما المانع الذي توهموه في المقام و هو انه يلزم منه الإضرار بالمسجد فهو أيضا غير تام لان الحفر في بعض الموارد لم يصدق عليه الضرر إذا كان قليلا و كذلك الخراب لانه ربما يحتاج المسجد الى انفتاح باب لكثرة الجمعية فتخريبه لوضع الباب نفع لا ضرر، و كذلك ربما يحتاج الى خراب رأس جدرانه ليصير هوائه لطيفا أو الطف فكل خراب أو حفر لا يوجب الضرر و على فرض صدق الضرر فهو اما ان يكون لمصلحة ترجع الى المصلين أو الى المسجد فعلى الأول لا كلام في الجواز لان الغرض الأصلي منه منفعة المصلين فخراب شي‌ء منه يرجع إليهم يكون تعميرا لشأن المسجدية و اما لو كان لمصلحة ترجع الى نفس المسجد مثل خراب حجرة من بعض أطرافه أو سقفه الذي يحسب زينة و شرفا له ففي هذه الصورة اما ان يكون نفس الشخص الذي يخربه يكون له البناء على تعمير، فأيضا تجب الإزالة أو شخص آخر يبذل نفقة التعمير فأيضا تجب الإزالة بالخراب و الحفر لانه ضرر متدارك و هو لا يحسب في العرف ضررا و اما مع فرض عدم وجود باذل و عدم بناء هذا الشخص على التعمير فيجب ملاحظة أهمها أو التخيير.


  و اما الفرع الثاني و هو عدم وجوب إصلاح ما خرب أو حفر فالدليل عليه هو عدم الضمان بالنسبة اليه و ان كان الضمان على من أتلف مال الغير ثابتا و النكتة في المقام هي ان الضرر كان باذن مالك الملوك فإنه بعد جواز هذا العمل بل وجوبه لا مجال له. فان قلت لا ينافي الأمر بعمل، الضمان عليه و نظيره في الإسلام غير عزيز فان من كان في مخمصة يجوز له ان يأخذ طعام غيره و يأكل و يضمن قيمته.


  قلت النكتة في أمثال هذه المقامات هي ان العمل يكون منفعة له و إضرارا بالغير فللجمع بين الحقين يقال بجواز الأكل و ضمان قيمته اما في المقام فيكون الإضرار لمصلحة نفس المسجد و المصلين الذين كان صلوتهم فيه غاية له فبين المقامين بون بعيد.
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  ثم هنا كلام عن بعض المعاصرين أطال اللّه بقاه و هو ان قوله تعالى مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ لا يدل على عدم الضمان في المقام لأن الإحسان لا ينافي الضمان فان خراب دار شخص لإنجائه إذا لم يكن باذنه و ان كان إحسانا اليه و لكن عدم الضمان غير ثابت بل الدليل الذي دل على الضمان مثل «من أتلف مال الغير فهو له ضامن» يكون الضمان فيه مترتبا على إتلاف مال الغير و ما لا يكون مالا، لا يشمله الدليل و المسجد لا يكون مالا بل كما ان العبيد يعتقون في سبيل اللّه و يخرجون عن المالية كذلك المسجد لا يكون ملكا لأحد حتى المصلين فحيث لا يكون مالا فلا دليل لنا غيره على ضمان التالف منه بالاذن من الشرع.


  و الجواب عنه هو ان المسجد و ان لم يكن ملكا لأحد و لكن يكون مركز حق للمسلمين اى تعلق حقهم به ضرورة ان وقفه يكون لمصالحهم فهم ذو حق و لا يجوز إتلاف حق الغير فان من دخل المسجد يكون له حق الصلاة في المكان الذي شغله و لكن الحقوق تارة تكون مالية بحيث يمكن المعاوضة بالنسبة إليها و تارة غير مالية مثل المكان في المسجد و تقريب الإشكال بعبارة أخرى هو ان اذن الشرع تارة يتوقف على اذن المالك أو اذن الحاكم أو عدول المؤمنين بحيث يكون إذنهم موضوعا لحكم الشارع و اخرى لا يكون اذنه منوطا بإذنهم كما في المقام و مورد المخمصة فإذا تحقق اذن الشرع فلا وجه معه للضمان لكون هذا الشخص محسنا و ما على المحسنين من سبيل.


  و الجواب عنه بعبارة أخرى أيضا ان المقام أيضا يكون مما يحتاج إلى إذن المؤمنين لأن المسجد مركز حقهم فيكون مثل سائر الأموال و دليل الضمان يشمل الحقوق أيضا و لو لم نقل بان من أخذ مكانا في المسجد للصلاة لا يجوز بيعه لأن الحق ليس بماليّ. ثم زعم بعض بان طم الحفر واجب لأن الإزالة واجبة و لها‌
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  مقدمات و هي واجبة و مؤنة الطم تكون من مقدمات إتيان الواجب فالضمان يكون لهذه الجهة.


  و الجواب عن هذا هو ان المقدمية تصدق بالنسبة الى ما يكون في طريق حصول العمل و اما الذي يكون بعده فلا يصدق بالنسبة اليه و في المقام طم الحفر لا يكون من مقدماتها بل هو بعدها و لا دليل على وجوبه.


  و اما الفرع الثالث و هو وجوب إرجاع مثل الآجر مما لا مؤنة له الى محله الأول فهو من المشكلات و فيه التهافت في كلام المصنف (قده) فإنه بعد القول بعدم ضمان طم الحفر و تعمير الخراب قال بوجوب الرد فيما أمكن رده و لا دليل عليه لان الواجب هو تطهيره لا غير، و كيف كان فربما يستدل له بالروايات التي دلت على عدم جواز إخراج الحصى من المسجد و وجوب رده اليه بعد الإخراج ففي المقام أيضا وجب الرد من هذا الباب.


  و فيه (1) ان الروايات تكون في صورة الإخراج بغير اذن من الشرع و على فرض وجوب إرجاعه الى المسجد لا دليل على وضعه في محله الأول.


  و بأنه وقف و الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها و الآجر وقف ليكون في محل كذا فلا يمكن المخالفة و فيه ان الشارع إذا أذن بتغيير الوقف فلا وجه بعده لهذه الكلمات فتحصل انه بعد القول بعدم طم الحفر كما في الفرع الثاني لا يمكن‌


  ____________


  (1) أقول ان الكلام في المقام يكون في أعم من ذلك و الظاهر انه و لو حصل التطهير في المسجد يجب إرجاعه إلى محله الأول و لا ربط له بمسألة إخراج الحصى حيث لا إخراج على هذا الفرض و لكن على فرض إخراجه فإنه يجب إعادته الى المسجد وجوبا كفائيا لأنه مع عدم إرجاعه يوجب هذا العمل إتلاف الوقف و على فرض الاطمئنان بأن غيره لا يقدم على الإرجاع يجي‌ء الإشكال في إخراجه للتطهير أيضا لو توقف عليه و معه يتعين إرجاعه في حق هذا الشخص لان المسجد حق مالي للمسلمين و لا يجوز إتلافه.
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  المماشاة مع السيد (قده) في الفرع الثالث (1).


  [مسألة 8- إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره]


  مسألة 8- إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره أو قطع موضع النجس منه إذا كان ذلك أصلح من إخراجه و تطهيره كما هو الغالب.


  أقول: ان الكلام هنا في مقامين: الأول في ان آلات المسجد التي تكون فيه يكون حكمها حكمه أم لا و إدخال النجس أو المتنجس فيه جائز أم لا؟ و التحقيق عندي هو ان فرش المسجد من شئونه و كأنه يحسب منه و التوهين به بتنجيسه توهين بالمسجد كمن يكون له خادم أو ملازم لا ينفك عنه في جميع الأحيان فان الإهانة به تكون اهانة بمولاه فلو كان الدليل واردا بعنوان المسجد بقوله جنبوا مساجدكم النجاسة يكون له سعة يشمل مثل الحصير أيضا و بعض الأشياء مثل الأوتاد و أشياء أخر لا يحسب منه فلا يكون حكمه حكمه و اما جواز إدخال المتنجس فيه فالدليل عليه السيرة فهي قائمة على ان من كان ثوبه نجسا يضعه حين الصلاة في المسجد و لا ردع عنه و لكن إدخال الأعيان النجسة يكون توهينا به و لذا قلنا بعدم جوازه.


  فتحصل على ما هو المختار لا يجوز تنجيس حصيرة و لو تنجس يجب تطهيره فما عن بعض المعاصرين من ادعاء عدم الدليل عليه لا وجه له فإنه يقول لو كان الدليل على حرمة تنجيس المسجد هو الإجماع من باب الهتك فالمتيقن منه المسجد لا فرشه و ان كان الإطلاقات فمثل الآية إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ إلخ لا ربط له بالنجاسة الظاهرية و اما النبوي و هو قوله (صلى اللّه عليه و آله) جنبوا إلخ فأيضا ضعيف و رواية على بن جعفر يكون العنوان فيه المسجد و الحصير لا يكون مسجدا. و الجواب عنه هو ان هذا رجوع إلى أول البحث عن دليل جواز التنجيس و عدمه و بعد فرض‌


  ____________


  (1) أقول أمثال ذلك عدم وضعه في مكانه يحتاج الى دليل مع عدم الاحتياج الى المؤنة لذلك.
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  تمامية الدليل اللفظي عليه لا مجال لما ذكره بما ذكرناه.


  اما المقام الثاني و هو طريق تطهيره و غسله فالحق ان هذا لا كبرى و لا ضابطة له بخصوصه بل يختلف حسب اختلاف الموارد فرب مورد يكون الغسل أصلح و رب مورد يكون القطع أصلح مثل بعض الحصر في مسجد الكوفة فهي بحيث لو حرك الى الخارج يفسد و يضيع.


  [مسألة 9- إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه اجمع]


  مسألة 9- إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه اجمع كما إذا كان الجص الذي عمر به نجسا أو كان المباشر للبناء كافرا فان وجد متبرع بتعمير بعد الخراب جاز و الا فمشكل (1).


  أقول انه في صورة وجود المتبرع بالتعمير لا إشكال في وجوب إزالتها عنه فإنه على فرض عدم النجاسة أيضا يفتون بأنه لا إشكال في التخريب ثم البناء على وجه أشرف من سابقه و اما في صورة عدم وجود المتبرع فلا يمكن ان يقال انه بمجرد الأمر بالإزالة يجب الخراب و هذا له صورتان إحداهما هي ان الخراب يمنع عن الصلاة و اخرى لا يمنع اما عدم تقديم أمر الإزالة في صورة عدم الإضرار بالصلاة فلان الحكم يكون في صورة وجود الموضوع فان المسجد يجب تطهيره و اما على فرض خرابه فهو من قبيل إعدام الموضوع فلذا لا يجوز.


  في عدم جواز تنجيس المسجد الذي صار خرابا


  [مسألة 10- لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا]


  مسألة 10- لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا و ان لم يصل فيه احد و يجب تطهيره إذا تنجس.


  أقول لهذه المسألة صورتان إحداهما ما تعرض له المصنف و هو ان يكون لكثرة ما فيه من التراب و الزبالات مع حفظ عنوان المسجدية بأن يقال هذا مسجد خراب و ثانيتهما هي ان يجعل طريقا أو حماما أو حانوتا و أمثال ذلك بحيث‌


  ____________


  (1) و الأظهر عدم جواز التخريب.
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  تغير العنوان و سيجي‌ء حكمها، أما الصورة الأولى فيتوقف حكمها على بيان ان الغرض في الوقف إذا تغير هل يوجب سلب العنوان أو سلب الحكم أم لا؟ ففي المقام الغرض من المسجد الصلاة فيه فعلى فرض العدم كالعناوين التي مثلناها و بعض المساجد الذي كان في طرق المارة و منازلهم في الأزمنة السابقة و الان صار متروكا كبعض المساجد في طريق الكربلاء أو النجف، و الظاهر ان الوقف يكون غير سائر الأملاك فإن البيع لو لم يحصل الغرض منه أيضا صحيح كمن يشترى البطيخ للضيف فلا يجي‌ء و اما الوقف فالغرض الأصلي منه هو تسبيل الثمرة و لا يكون لحبس الأصل غرضا غير ذلك فاذن يمكن القول بان تغيير الغرض يوجب تغيير العنوان أو تغيير الحكم فإنهم يفتون بان المدرسة التي لا تكون محل استفادة للطلاب يجعل للزوار لأنه أقرب الى نظر الواقف فإزالة النجاسة عن هذه المساجد غير واجبة على هذا التقرير الا ان الذي يوجب الاشكال هو ان ملاحظة غرض الواقف و الرجوع الى ما هو الأقرب يكون في صورة عدم إمكان استفادة الغرض الأصلي فإن أمثال هذه المساجد يمكن تعميره و الصلاة فيه و لو قليلا و الحاصل ان الغرض في سائر المعاملات لا يكون من الجهات التقييدية و في الوقف يكون، و لكن المانع هو ما ذكرناه و كذلك استصحاب كونه مسجدا يترتب عليه الحكم أو يستصحب نفس الحكم.


  [مسألة 11- إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة]


  مسألة 11- إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة لا مانع منه ان أمكن إزالته بعد ذلك كما إذا أراد تطهيره بصب الماء و استلزم ما ذكره.


  أقول ان الوجه لقول المصنف (قده) هو ان الدليل على عدم جواز تنجيس المسجد اما يكون عقليا مثل الإجماع و المتيقن منه غير هذه الصورة و اما يكون لفظيا مثل الايات و الروايات و هي أيضا منصرفة عن المقام لان التنجيس من مقدمات الإزالة و لا اشكال فيه و هذا توهم عن بعض المعاصرين، و لكن التحقيق هو ان‌
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  الدليل كما اخترناه يكون لفظيا و لا وجه للقول بالانصراف في المقام لانه يمكن في بعض المقامات التطهير بغير التنجيس كالاتصال بالكر فعلى فرض الإطلاق لا يجوز التطهير بغير الكر و اما في صورة عدم الإمكان أو في صورة كونه حرجيا فيقع (1) التزاحم بين دليل عدم جواز تنجيس المسجد و وجوب تطهيره فإذا كان كذلك فلا محالة يقدم الإزالة على كون المسجد نجسا لانه يدور الأمر بين كون المسجد نجسا أبدا أو تنجيس بعض آخر منه ثم ازالة الجميع و هذا أقل محذورا من الأول.


  في توقف التطهير على بذل المال


  [مسألة 12- إذا توقف التطهير على بذل مال وجب]


  مسألة 12- إذا توقف التطهير على بذل مال وجب و هل يضمن من صار سببا للتنجيس وجهان لا يخلو (2) ثانيهما عن قوة.


  أقول انه إذا احتاج تطهيره على بذل مال مثل تهيئة الآلات و شراء الماء مثلا فاما ان يكون للمسجد مال كان يكون له أموال موقوفة أو صندوق للوجوه الخيرية أو لا يكون، و اما ان يكون المنجس فاعلا مختارا كالإنسان أو غيره كالهرّ، فالكلام في المقام في ثلاث صور: الاولى ان يكون المنجس غير انسان و للمسجد مال و الثانية هذه الصورة مع عدم مال للمسجد و الثالثة ان يكون الفاعل مختارا سواء كان للمسجد مال أم لا و هذه مسألة عويصة و لتوضيحها نحتاج الى البحث عن أمور: الأول ان العناوين التي تكون في النفقة مما له مقدمة هل تجب مقدمتها أم لا فمثل التطهير أو التكفين أو التغسيل الذي يحتاج الى الماء و الكفن هل يجب تحصيله أو يكون‌


  ____________


  (1) بعض معاصريه مد ظله كان متوجها الى ذلك و تكلم على فرض التزاحم أيضا و اما الإشكال عليه بعدم تمامية الانصراف فهو أيضا مما فيه التأمل لأن التطهير مع الكر أيضا يلازم غالبا التنجيس و لو آنا ما قبل التطهير.


  (2) بل الأول لا يخلو عن قوة إذا كان عن تفريط.
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  بنحو لو وجد الكفن يجب التكفين أو لو وجد الماء يجب الغسل و التطهير، فان كان الخطاب في ذلك مطلقا فلا محالة يجب تحصيل مقدماته و ان صار معلقا فلا يجب.


  فعلى الثاني يمكن ان يقال إذا احتاج الميت الى الكفن و لم يكن له باذل تبرعا لا يجب التكفين بل يدفن عريانا و في مقامنا هذا لو احتاج تطهير المسجد الى المؤنة و لم يكن باذل لها يجب ان يقال ان الإزالة ليست واجبة و الظاهر هو ان يكون الخطابات التي تكون بهذا النحو مطلقة و نحن في الواجب المعلق أيضا نقول بوجوب تحصيل المقدمات بعد كشف ارادة المولى و مطلوبية العمل الذي له مقدمة.


  الأمر الثاني: ان الواجب إذا كان له مقدمات حاصلة فهل يجب تحصيله على المكلفين أم لا فان المسجد إذا كان له موقوفات من الدكاكين و أمثالها فهل يجوز ان يصرف من ذلك المؤنة التي يكون له أم يجب للمسلمين ان يصرفوا المال من كيسهم؟ الظاهر الأول لأن المؤنة الحاصلة تكون مثل الماء الذي يكون في حوض المسجد فإنه يصرف في تطهيره.


  الأمر الثالث انه لو كان صرف المؤنة على المسلمين حرجيا أو ضرريا فهل قاعدة نفى الحرج و الضرر تكون حاكمة على الأحكام الأولية؟ الحق عدم تطبيق قاعدة لا ضرر على المقام لانه يلزم منه فقه جديد فان الوضوء و الغسل أيضا يحتاج الى الماء فلو كان ملاحظة هذا الضرر موجبا لرفع التكليف يرفع أكثر التكاليف و اما الحرج ففي كل مورد لزم نسلمه و لا غرو، فما عن بعض المعاصرين من التمسك بلزوم الضرر و تطبيقه قاعدة لا ضرر عليه غير تام.


  الأمر الرابع ان الضمان هل يكون مختصا بمن نجّسه أو يكون على جميع المسلمين كما ان تطهيره واجب كفائي عليهم، الظاهر اختصاصه، بمن نجّسه و ان كان الواجب تطهيره على كل احد بالوجوب الكفائي فاللازم على المنجس هو الضمان للعين و وجوب الإزالة بنفسه كفائي بالنسبة اليه و سائر المسلمين و نحن‌
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  نلاحظ ذلك في أموال الناس حتى يظهر الحال في المسجد فنقول لا إشكال في ان من أوجد نقصا ماليا في مال الغير فهو له ضامن بمقتضى قاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن و التنجيس أحد أفراده فإن من نجس لبن احد، أوجد نقصا في ماله بحيث لا يمكن إصلاحه لأنه من المائعات و لا يقبل التطهير فاللازم إرجاع المثل لو كان مثليا و القيمة لو كان قيميا و لو كان مما يمكن إصلاحه مثل من نجس ثوب الغير فيجب عليه إرجاعه الى حاله الأول و مؤنة التطهير عليه و لا يخفى انه في باب الضمانات متى أمكن رد التالف فهو واجب فلو قتل حمار احد ثم أحياه نفس عيسوية يجب رد هذا الشخص لانه ماله.


  إذا عرفت ذلك ففي المقام نقول تنجيس المسجد يكون إحداث منقصة فيه و هو و ان لم يكن مالا لأحد و فكّ عن الملكية في سبيل اللّه و لكن يكون مركز حق للمسلمين و لا منافاة بين عدم كونه ملكا و كونه مالا و من أتلف مال الغير فهو له ضامن يشمل حتى الحقوق المالية فإن من نجس المسجد أوجد نقصا في حق مالي للمسلمين فإنه لو لا ذلك يمكنهم استيفاء حقهم من المسجد و هو الصلاة فيه و لكن مع النجاسة فهم ملزمون بالتطهير أولا ثم الصلاة فيه هذا بالنسبة إلى أصل الضمان و لكن وجوب إزالة النجاسة يكون كفائيا و هذا مثل من غصب مالا فإن الأيادي المتعاقبة كلها مأخوذة و لكن يمكن للغاصب الذي كان غير الأول ان يرجع الى الأول و لو أخذ من الأول لا يرجع الى احد ففي المقام أيضا يكون التشبيه من هذه الجهة و هو ان هذا الشخص لو طهر المسجد لا يرجع الى احد في المؤنة و لو طهر غيره يرجع اليه فيها.


  [مسألة 13- إذا تغير عنوان المسجد]


  مسألة 13- إذا تغير عنوان المسجد بان غصب و جعل دارا أو صار خرابا بحيث لا يمكن تعميره و لا الصلاة فيه و قلنا بجواز جعله مكانا للزرع (1)


  ____________


  (1) مع حفظ عنوان المسجدية فجعله مكانا للزرع مشكل بل ممنوع خصوصا في بعض الموارد الذي يحسب هتكا له و هذا ليس مثل التكلم في المسجد الذي هو جائز في أمور الدنيا و لا يزاحم مع العبادة نعم ان خرج عن عنوان المسجدية بحيث كان تالفا كالأرض على جنب الوادي التي صارت جزء المسيلة أو الجادة بحيث لا يرجى عودها يجوز تنجيسه و لا يجب تطهيره لخروجه عن عنوانه.
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  ففي جواز تنجيسه و عدم وجوب تطهيره كما قيل اشكال و الأظهر عدم جواز الأول بل وجوب الثاني أيضا.


  أقول انه يجب البحث في هذه المسألة عن أمور:


  الأمر الأول هو ان المسجد هل يخرج بالخراب عن كونه مسجدا أو يبقى باطنا كذلك و ان صار في الظاهر متغير العنوان كما مثل له المصنف فقد ذهب بعض المعاصرين الى عدم خروجه عن هذا العنوان و دليله هو ان المسجد إذا صار وقفا يصير حرا لوجه اللّه تبارك و تعالى و لا يأتي تحت يد احد و لا يمكن ان يتغير بان يصير ملكا لغيره.


  و حاصل الجواب عنه هو ان المسجد إذا صار حرا في وجه اللّه للصلاة لا غرو في الالتزام بذلك و التزام خروجه عن كونه مسجدا لانه و ان سلمنا انه لا يأتي تحت ملك احد بعد الوقف و لكن لا غرو في ان يكون من المباحات الأولية التي لا تكون تحت يد احد فيخرج عن المسجدية و يصير مباحا و لكن لا يمكن القول بأنه يجوز تملكه و حيازته لان حق الاختصاص بالمسلمين لا ينافي ذلك فان الكوز المنكسر لا يكون ملكا لصاحبه و لكن يكون له حق الاختصاص إلا إذا أحرز الإعراض هذا أولا و ثانيا في باب الوقف كلام و هو ان وقف المسجد الذي لا يمكن الصلاة فيه عادة هل ينعقد أم لا فعلى فرض عدمه حدوثا فإذا صار بقاء بحيث لا يمكن استفادة المسجدية عنه يمكن ان يقال يسقط عن الوقفية لأن إمكان الاستفادة كان من علل صحة الوقف حدوثا و بقاء فإذا زالت العلة زال المعلول فعلى مقتضى القاعدة لا إشكال في التصرف في المسجد بما لا ينافي شأن المسجدية مثل إجراء صيغة‌
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  البيع و غيره فيه و الكلام فيه لأمر الدنيا كما هو المعمول في المساجد المعمورة أيضا هذا على مقتضى القاعدة و القول به لا اشكال فيه الا ان يكون في المقام إجماع على عدم الجواز.


  ثم لو شك في بقاء العنوان فاستصحاب الموضوع و هو المسجدية و استصحاب حكمه مما لا اشكال فيه و عليه فيجب ان يقال بحرمة تنجيسه باستصحاب العنوان و وجوب ازالته لو كان الاستصحاب للحكم التعليقي جائزا بأن يقال هذا المسجد حين لم يصر خرابا كان تطهيره واجبا فكذلك بعده.


  الأمر الثاني في ان المسجد الخراب الذي لا يمكن الصلاة فيه هل يجوز بيعه لمصالح المسلمين أم لا و لو لم يخرج عن العنوان فقد قيل بعدم جواز بيعه لتوهم ان البيع لا يكون إلا في ما كان في ملك (بكسر الميم) فقالوا بأنه وقف و لا يجي‌ء تحت ملك احد فلا يجوز بيعه و اما على ما هو التحقيق من ضم الميم في الملك فالشرط في صحة البيع هو الملك و السلطنة و في المقام تكون السلطنة لحاكم الشرع فلا يرد الاشكال من هذه الجهة الا ان يكون في المقام إجماع على عدم الجواز.


  و اما الإجارة من الحاكم الشرعي فهل تجوز أم لا قال كاشف الغطاء بالجواز في المقام و لكن الإشكال الذي يكون في المقام أيضا هو على فرض صيرورته من المباحات الأولية يجوز تصرف كل من تصرف فيه و لكن الحق كما مر هو ان حق الاختصاص للمسلمين لما يكون في المقام يجوز للحاكم ذلك و لا فرق بين المسجد و المدرسة فإنهم في الثاني حكموا بأنه إذا صار بحيث لا يمكن الاستفادة المقصودة منها و هي تحصيل الطلاب فيها يمكن ان يستفاد منها استفادة اخرى أقرب الى نظر الواقف مثل جعلها مكان الزوّار في الأمكنة المشرفة أو بيعه و صرف ثمنه في مصالح المسلمين. فان قلت نظر الواقف بالنسبة إلى سائر منافعها مهمل و لذا يجوز، و لكن المسجد لا يكون كذلك.
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  قلت ان المسجد أيضا يكون مهملا بالنسبة الى غير منفعة الصلاة.


  الأمر الثالث: في انه هل يجوز التصرف فيه بدون الإيجار أم لا فقد استدل بالسيرة فإنه من دأب المسلمين استفادة المنافع التي لا تزاحم الصلاة عن المسجد و الغرض في المقام ان المسجد الخراب لا يمكن الصلاة فيه عادة فلا مصلى له حتى يتصور التزاحم فيجوز كما هو جائز في المساجد المعمورة و المدارس التي لا ينافي تصرف الغير تصرف أهلها فيها فإن المدرسة إذا وقفت لطلابها أيضا يمكن ان يقال بأنه يجوز الوضوء من حوضه إذا لم يكن منافيا لوضوئهم و لا يجوز في صورة قيد العدم في الوقف و الا فصرف كونها وقفا خاصا لا يمنع التصرف من التصرف فيها.


  و بقصور الدليل بان يقال ان الدليل الدال على حرمة التصرف في المسجد منصرف عن المقام لو كان لفظيا بل هو فيما كان العنوان فيه محفوظا و يكون مسجدا بالفعل و لو كان الإجماع أيضا فيكون المتيقن منه غير هذه الصورة.


  في رؤية الجنب نجاسة في المسجد


  [مسألة 14- إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد]


  مسألة 14- إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد فإن أمكنه إزالتها بدون المكث في حال المرور وجب المبادرة إليها و الا فالظاهر وجوب (1) التأخير الى ما بعد الغسل لكن يجب المبادرة إليه حفظا للفورية بقدر الإمكان و ان لم يكن التطهير الا بالمكث جنبا فلا يبعد جوازه بل وجوبه و كذا إذا استلزم التأخير الى ان يغتسل هتك حرمته (2).


  أقول انه قد تعرض المصنف قده في هذه المسألة لأربعة فروع:


  الأول ان تكون إزالة النجاسة بدون المكث في المسجد ممكنة بان يمرّ‌


  ____________


  (1) هذا مشكل بل لا يبعد التخيير.


  (2) مثل وجود عين العذرة في المسجد فيتعين تقديم الإزالة.
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  و يطهر، في المساجد التي يكون المرور فيها اجتيازا جائزا أعني غير المسجدين ففي هذه الصورة يتعين تقديم الإزالة علي الغسل لان وجوبها فوري و اما ما كان مثل المسجدين (مسجد النبي (صلى اللّه عليه و آله) و مسجد الحرام) فهو يصير من قبيل الصورة الثانية و الكلام فيه الكلام فيها.


  الفرع الثاني هو ان لا يمكن التطهير كذلك بل يحتاج الى المكث فحكم هو (قده) بتقديم الغسل على الإزالة و ما يمكن ان يكون دليلا عليه هو ان المقام لما يكون من باب المتزاحمين و هو ان المكث في المسجد في حال الجنابة حرام و ازالة النجاسة فورية واجبة فرأى (قده) أهمية المكث في حال الجنابة فقدم الغسل أو احتمل الأهمية و معه يصير من دوران الأمر بين التعيين و التخيير و في صورة الشك فلا محالة يقدم ما احتمل تعيينه لانه على فرض التساوي يكون هذا أحد فردي الواجب المخير و على فرض التعيين فهو المطلوب أيضا لأن العقل حاكم بالتعيين هذا.


  و لكن لا وجه للقول بأن أدلة حرمة المكث في المساجد جنبا أقوى من أدلة الإزالة لأن المناط بعد تمامية الحجة على كلا الطرفين على الواقع و الخارج و ملاحظة الأهمية لا الدليل الدال على كل طرف.


  و قد أشكل عليه بما عن النائيني (قده) من الكبرى التي تكون في المتزاحمين و هي ان احد المتزاحمين تارة يكون له بدل و اخرى لا يكون كذلك ففي الفرض الأول يرجع الى البدل فيما يكون كذلك فعلى هذا في مقامنا هذا يكون للغسل بدل و هو التيمم فيرجع اليه و يؤتى بالإزالة فورا.


  و الجواب عنه هو ان التيمم تارة يحتاج الى وقت أكثر من الغسل و تارة يساويه و تارة لا ينافي الفوريّة فعلى الأول يعود المحذور لان الرجوع الى البدل كان لدفع تأخير الإزالة عن الآن الأول و الفرض خلافه و ان كان من قبيل الثاني فلازمه التخيير بين الغسل و التيمم و التخيير بين الفردين الطوليين غير متصور لان‌
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  التيمم في طول الغسل، ثم الغسل و التيمم يجب ان يكون له غاية فالغاية في المقام هي ضيق وقت الإزالة فهل يمكن ان يغتسل لضيق الوقت؟ فيه إشكال لأن الإزالة لا تكون من الواجبات التعبدية حتى تحتاج إلى الطهارة و تكون مقدمة لها فإذا لم يكن كذلك فلا يمكن ان يقال لضيق الوقت يتيمم أو يغتسل و لا تكون مثل الصلاة التي إذا ضاقت وقتها يرجع فيها من الطهارة المائية إلى الترابية.


  و المجوز للتيمم في غير هذا الفرض هو عدم وجدان الماء و هو في المقام موجود فالمقدمية الشرعية لا تكون في المقام، نعم الإناطة عقلية فإن من الأمر بالإزالة و حرمة المكث يستفاد ان التطهير يجب ان يكون عن غير الجنب ففي المقام يجب ملاحظة الأهم لان الإناطة تكون من الطرفين فكما ان الإزالة تنوط بالغسل كذلك الغسل ينوط بتركها فلا يمكن ان تصير الغاية في المقام ضيق الوقت فلا تنطبق الكبرى التي ذكرها (قده).


  الفرع الثالث هو صورة عدم إمكان التطهير الا بالمكث جنبا بحيث لو تركه يترك من أصله كمن هو مسافر جنب يمر بمسجد في طريقه و لا يمكنه الغسل ففي هذا المقام يدور الأمر بين ترك الإزالة مطلقا أو ارتكاب المكث فحكم هو (قده) بالجواز بل الوجوب و السر فيه ان الإزالة هنا أهم و لا يمكن هنا الجمع بين الغرضين فيقدم تطهير المسجد و يرتكب المكث.


  الفرع الرابع هو ان يكون الغسل ممكنا و لكن ترك الإزالة الى ما بعده يعد في العرف هتكا للمسجد مثل ان يكون ملوثا بالعذرة ففي هذه الصورة أيضا تقدم الإزالة كما حكم به (قده) و هو حق.


  في حكم تنجيس مساجد اليهود و النصارى


  [مسألة 15- في جواز تنجيس مساجد اليهود و النصارى اشكال]


  مسألة 15- في جواز تنجيس مساجد اليهود و النصارى اشكال و اما مساجد المسلمين فلا فرق بين فرقهم.
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  أقول ان البحث في ذلك تارة يكون في إثبات الموضوع و تارة في ترتب الحكم، لا إشكال عندي في ان المساجد التي لليهود و كانت قبل الإسلام كانت مسجدا و من بيوت اللّه المعدة للعبادة و كانت محترمة مثل مسجد الأقصى و سائر المساجد التي كانت قبله و ان لم يكن اسمه مسجدا فان المناط لا يكون على الاسم بل على المسمى.


  و بعد الإسلام أيضا لما لا يكون الإسلام شرطا للوقف فيصح بدونه و عنوان العبادة فقط غير شرط فيه و الا فإن مساجدنا أيضا يعمل فيه ما لا يكون عبادة كالتكلم لأمور الدنيا و مجالس الختم و الروضة و أمثال ذلك و اليهود و النصارى أيضا يذكرون اللّه تعالى في معابدهم و لهم تسبيح و تهليل و لكن لا يقبلون نبوة نبينا (صلى اللّه عليه و آله) و ان كانوا يفعلون فيه ما يخالف الشرع من اللهو و اللعب فلا اشكال من جهة صدق المسجدية على معابدهم واقعا.


  و اما الكلام في الحكم فهو ان نقول ان الدليل على حرمة نجاسة المسجد اما ان يكون آية إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلٰا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرٰامَ فهي تكون في خصوص ذاك المسجد و بتنقيح المناط يمكن ان يتعدى الى سائر المساجد للمسلمين أو بالإجماع تثبت حرمة تنجيسه و لكن التعدي إلى البيع و الكنائس و باصطلاح اليوم كليسا فهو مشكل.


  و اما الروايات فمنها رواية وردت في زقاق فيه عذرة في طريق المسجد و يكون السؤال فيها عن مورد خاص و هو مسجد المسلمين و كذلك رواية وردت في الدابة التي تبول و روايات الكنيف الذي يجعل مسجدا فان الجميع كما مر يكون في مساجد المسلمين.


  و لو كان الدليل عليه الإجماع أيضا فهو أيضا غير محقق في هذه المعابد.


  و اما ما عن بعض المعاصرين من ان اللازم من ذلك هو إزالة النجاسة عن معابدهم لأنهم يشربون الخمر فيه و كذلك بنائه إذا كان بيد الكافر فعلى فرض قبول‌


  52‌


  الموضوع و الحكم لا وجه له لان غايته لزوم الحرج ففي كل مقام تحقق لا تجب الإزالة و هذا لا يوجب جواز تنجيس معابدهم مطلقا لان الحرج شخصي و ليس ملاكا للحكم الكلى.


  [مسألة 16- إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد]


  مسألة 16- إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزءا من المسجد لا يلحقه الحكم من وجوب التطهير، و حرمة التنجيس بل و كذا لو شك في ذلك و ان كان الأحوط اللحوق.


  [مسألة 17- إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين]


  مسألة 17- إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما.


  [مسألة 18- لا فرق بين كون المسجد عاما أو خاصا]


  مسألة 18- لا فرق بين كون المسجد عاما أو خاصا. و اما المكان الذي أعده للصلاة في داره فلا يلحقه الحكم.


  غير محتاجة إلى الشرح لوضوح حكمها مما سبق.


  [مسألة 19- هل يجب اعلام الغير إذا لم يتمكن من الإزالة]


  مسألة 19- هل يجب اعلام الغير إذا لم يتمكن من الإزالة الظاهر (1) العدم إذا كان مما لا يوجب الهتك و الا فهو الأحوط.


  أقول التحقيق ان الاعلام في صورة التوهين واجب كما ان إعلام الغير لإنقاذ نبي عن الغرق بعد عدم التمكن واجب مثل ان تكون النجاسة عذرة ظاهرة على الجدار أو سائر أمكنة المساجد و اما صورة عدم الهتك فاما ان يلاحظ كونه إرشادا أو إلزاما من باب مقدمة الواجب، اما الإرشاد فهو لا كلام فيه فان شاء يعلم الغير. و اما وجوبه من باب مقدمة الواجب بان نقول كما ان المؤنة التي تحتاج الإزالة إليها واجبة من باب المقدمية ففي المقام يكون له مقدمة قليلة المؤنة و هو التكلم بكلام فهو واجب كما عن بعض المعاصرين.


  فلا وجه له و الحق مع المصنف (قده) لانه يمكنه (2) ان يقول في جواب‌


  ____________


  (1) لا يبعد الوجوب فلا يترك الاحتياط.


  (2) أقول ان هذا المعاصر يدعى انه أحرز من الأدلة الأعمية و الأهمية و هو آنس بالذهن بعد ملاحظة تشديد الأمر بحيث يجب فورا و يجب صرف المؤنة و لو بلغ ما بلغ و ان كان إحراز كون وجود النجاسة في المسجد مبغوضا للشرع مطلقا و لا ينوط بشخص خاص لا يخلو عن تأمل.
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  هذا المعاصر من اين ثبت ان غرض المولى واجب الإحراز و لو بالتحميل على الغير فان الدليل لا يفيد أزيد من ان المصلحة بحيث انه لو احتاج الى المقدمات من إحضار الماء و وسيلة التطهير يجب صرفه و اما التحميل على الغير فلا، و لا تكون المصلحة أعم و لو سلم (1) أنه مقدمة ما أحرزنا سعة الغرض بحيث يجب هذه المقدمة له أيضا.


  المشاهد المشرفة كالمساجد


  [مسألة 20- المشاهد المشرفة كالمساجد في حرمة التنجيس]


  مسألة 20- المشاهد المشرفة كالمساجد في حرمة التنجيس بل وجوب الإزالة إذا كان تركها هتكا بل مطلقا على الأحوط (2) لكن الأقوى (3) عدم وجوبها مع عدمه.


  أقول انه في صورة كونه توهينا فإنه حرام قطعا لاستقلال العقل بذلك و اما في صورة عدم كونه توهينا فيمكن ان يقال ان ملاك المساجد فيه موجود أو هو مما يحكم العقل بتعظيمه من جهة كونه من شعائر اللّه وَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعٰائِرَ اللّٰهِ فَإِنَّهٰا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ.


  اما بيان الأول: فهو ان المساجد تكون بيوت العبادة و الصلاة و المشاهد المشرفة أيضا كذلك فقد ورد في الرواية ان كل موضع يصير مسجدا يكون لقطرة دم من نبي وقع فيه فإذا كان قطرة الدم من نبي موجبا لشرف المسجد فإذا كان‌


  ____________


  (1) مقدميته لا كلام فيه و انما الكلام في ذي المقدمة.


  (2) لا يترك.


  (3) فيه تأمل.
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  موضع مدفنا له أو لأئمتنا المعصومين (صلوات اللّه عليهم أجمعين)فهو اولى بالشرف و ارفع من المسجد كما يظهر بالرجوع الى ما ورد في آثار مشاهدهم و شرفها فكما يجب إزالة النجاسة عنه و يحرم تنجيسه فكذلك هنا.


  و اما بيان الثاني و هو ان يكون بملاك التعظيم فهو انه لا إشكال في ان المشاهد المشرفة من أعظم شعائر اللّه و يكون مهبطا للوحي و نزول الملائكة فيجب تعظيمه بأرفع ما يتصور و منه حرمة تنجيسه و وجوب إزالة النجاسة عنه.


  فان قلت ان التعظيم بجميع مراتبه غير واجب فإن الإزالة في صورة لزوم التوهين مثلا واجبة قطعا و في غيرها يمكن ان يقال يكون مثل وجود كثافة قليلة غير النجاسة في حرمهم الشريف فعلى فرض وجوب جميع المراتب يجب ذلك أيضا و ما نرى أحدا يكون مقيدا بذلك.


  قلت: وجوب التعظيم بالنسبة الى جميع المراتب واجبة إلا إذا صار حرجيا فان صار كذلك يكون تحت عنوان آخر و وجهه ظاهر بعد ما عرفت من الاستدلال بان التعظيم بأرفع ما يتصور واجب هذا، فلا يدور الوجوب مدار الهتك.


  و اما ما عن بعض المعاصرين بان حكم المشاهد مثل المسجد في حرمة التنجيس دون وجوب الإزالة لا بملاك المسجدية فلا وجه له و بيان كلامه انه أطال اللّه بقاه يقول بان ما في الحرم الشريف من الاثاثية يكون وقفا فاما ان يكون ملكا للإمام (عليه السلام) أو ملكا للمسلمين و على كل تقدير الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها و هذه الأشياء وقفت لجهة العبادة و التصرف فيها من غير هذه الجهة يكون تصرفا في الوقف بغير الطريق الذي وقفه الواقف فان تنجيسه كذلك، فلا يجوز من هذه الجهة و هذا بخلاف الخانات للزوار فإن جهة وقفها لا تكون ذلك فقط (1) و الجواب عنه ان كل قيد في الوقف يجب ان يكون اما في الصيغة أو في‌


  ____________


  (1) ان قول هذا المعاصر كذلك الا انه بالأخرة يتأمل مع ذلك في عدم وجوب الإزالة.
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  الغريزة و كلاهما في المقام غير تامين اما كون ذلك في غريزة الواقف بحيث لا يرضى بذلك فمحل منع فان اليد التي تكون رطبة برطوبة قليلة و متنجسة كيف يمكن ان يقال لا يرضى الواقف بان يمس فرش الحرم الشريف نعم ما يوجب التوهين و يكون ظاهرا يكون في غريزتهم و اما أمثال ذلك فلا يخطر ببالهم حتى نحرز عدم رضائه الواقف.


  و اما على فرض تسليم ذلك فالاغراض ما لم تنشأ (1) في العقد لا تكون مؤثرة و في المقام لا يكون إنشاء الوقف عليها.


  في وجوب إزالة النجاسة عن المصحف


  [مسألة 21- يجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف و خطه]


  مسألة 21- يجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف و خطه بل عن جلده و غلافه مع الهتك كما انه معه يحرم مس خطه و ورقه بالعضو المتنجس و ان كان متطهرا من الحدث و اما إذا كان احد هذه بقصد الإهانة فلا إشكال في حرمته.


  أقول هذا في صورة لزوم الهتك و التوهين واضح لان القرآن كتاب قانون المسلمين و ما فيه صلاح دنياهم و آخرتهم و كل ما يحتاج إليه الإنسان من كمالاته‌


  ____________


  (1) أقول لو فرض كون شي‌ء من لوازم حفظ حرمة الإسلام فلا يكون للواقف التصرف فيه فلا يكون له وقف المسجد و القول بعدم الرضا بتطهيره و هكذا وضع الوقف للأئمة (عليهم السلام) إذا اقتضى التطهير و عدم التنجيس لا يكون مربوطا بالواقف ثم اى مسجد أشرف من حرم أمير المؤمنين (عليه السلام) فان بيان الثواب لركعات الصلاة فيه مما لا يوجد في أكثر المساجد بل في نظر المسلم ان أشرف المساجد هو حرم المعصومين (صلوات اللّه عليهم أجمعين)و لكن بعد كون الدليل في خصوص المسجد يشكل الحكم. و الفتوى بعدم وجوب التطهير في صورة عدم الهتك أيضا مشكل جدا.
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  المتصورة له و غير ذلك بل هو في العظمة فوق ما يتصور و اما في صورة عدم التوهين فيمكن ان يقال انه يكون ملحقا بالضرائح فان احترام الضريح و هو مركب من الذهب و الفضة و غيره يكون بواسطة دفن الجسد الشريف في هذا المكان و صيرورة هذا منصوبا اليه فإذا كان كذلك فنقول القرآن أيضا يكون له اربع وجودات لفظي و خارجي و ذهني و عيني و المستفاد من الاخبار ان القرآن له وجود عيني و هو في لوح محفوظ و احترام سائر الوجودات سيما الوجود الكتبي الذي يكون بأيدي الناس يكون من كسبه الشرف عن المنسوب اليه فاحترامه واجب بأعلى درجة الاحترام و التنجيس ينافيه فلا يجوز.


  ثم هنا كلام عن الشيخ الأعظم الأنصاري في طهارته و حاصله ان من المسلم حرمة مس المصحف الشريف للمحدث بالحدث فإذا كان كذلك فإزالة النجاسة عنه واجبة بالأولوية و قد تنظر بعضهم فيه و أشكل عليه بان الأولوية لماذا يلاحظ ابتداء بالنسبة إلى الإزالة لا التنجيس.


  فنقول ان تقريب الأولوية في كلامه (قده) يمكن بوجهين: الأول ان نقول ان النجاسة الحدثية التي لا تكون لها أثر في الظاهر بل هي في الباطن و لا سراية لها إذا كانت غير جائزة فالنجاسة المسرية التي توجب تلويث القرآن الشريف لا تجوز بالأولوية.


  و الثاني ان نقول ان نجاسة المحدث حكمية و نجاسة الخبث عينية و لا محالة تكون خباثة العينية أكثر من الحكمية فتجب إزالتها بالأولوية.


  و اما الآية الشريفة و هي قوله تعالى في سورة الواقعة لٰا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ فلا يمكن الاستدلال بها على المطلوب على قول بعضهم. و بيانه ان المطهر غير المتطهر فإن الثاني يكون بالنسبة إلى النجاسات العينية و اما الأول فمعناه ان النفوس الخبيثة لا تنال القرآن و لا يبدو لها حقائقه.
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  و الجواب عن ذلك هو ان الجملة الخبرية في المقام تخبر عن ان غير المتطهر لا يمس القرآن و هو من باب قوله من ترك الركوع مثلا يعيد الصلاة، فإن الخبر عن الإعادة مع ان المصلى يمكن ان يكون ممن هو عاص لأمر الإعادة، يكون دليلا على كون المصلحة فيها مملوة موجبة للبعث نحو الإعادة و إطلاق ذلك يشمل صورة عدم كون النجس مع الرطوبة و هي صورة مماسة اليد المتنجسة معه مثلا في حال اليبوسة و لو كان متطهرا من الحدث لأنها غير متطهرة و اما جلده و ورقه أيضا فلما يكون متعلقا به يحرم تنجيسه بما يوجب الهتك و كذلك إذا كان احد المذكورات في المتن بقصد الإهانة كما ذكره المصنف.


  [مسألة 22- يحرم كتابة القرآن بالمركب النجس]


  مسألة 22- يحرم كتابة القرآن بالمركب النجس و لو كتب جهلا أو عمدا وجب محوه كما انه إذا تنجس خطه و لم يمكن تطهيره يجب محوه


  في عدم جواز إعطاء القرآن بالكافر و حرمة وضعه على النجس


  [مسألة 23- لا يجوز إعطائه بيد الكافر]


  مسألة 23- لا يجوز إعطائه بيد الكافر و ان كان في يده يجب أخذه منه (1)


  اعلم ان الكفار الذين منهم اليهود و النصارى تارة يكونون من المتمدنين الذين يكون لهم نشاط فكرى و يطلبون الحقائق و لا يكون لهم عناد بالنسبة إلى دين الإسلام و انهم لو أخذوا القرآن يأخذونه لدرك معارفه و التدبر فيه بحيث لو انكشف لهم الغطاء يرجعون الى دين الإسلام و لا يكون قصدهم الإهانة بالقرآن بل يراعون فيه غاية المراعاة من وضعه في مكتبتهم المعدة لنفائس كتبهم و أمثال ذلك فلا اشكال عندنا في بيع القرآن بهم و لا يجب أخذه لو كان في أيديهم و لا يكون‌


  ____________


  (1) في إطلاق الحكمين نظر كما في صورة إحراز ارادة اهتداء الكافر به خصوصا إذا كان الإعطاء في مدة معينة يسترجع بعدها مع السلطة الكاملة على الاسترجاع و حفظه عن المس الذي لا يجوز لغير المتطهر و غير ذلك من شئونه.
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  بيعه هتكا له بل هو طريق لحفظ حقيقته (1).


  و اما الإشكال بأن أيديهم نجسة و رطوبات بدنهم كذلك فيوجب نجاسته فلا يجوز فمدفوع لانه ليس لنا علم بذلك فيمكن ادعاء عدمه نعم لو علمنا النجاسة لا يجوز إعطائه إياهم لانه هتك فما عن بعض المعاصرين من القول بان بيعه يوجب نجاسته لنجاسة أبدانهم و أكثر مأكولاتهم و مشروباتهم فمندفع بانا لا نعلم ذلك يقينا مع شدة اهتمامهم بحفظه و على فرض العلم بالنجاسة فكلامه الأخر بتقديم جانب الإرشاد محل منع لأن إرشادهم لا يكون يقينيا و النجاسة يقينية فلا محالة لا يجوز بيعه و سائر الأسباب المنقلة أو المبيحة للتصرف فيه و يجب أخذه منهم.


  و تارة يكونون ممن لا يبالي و لا يعتقد بان هذا الكتاب العزيز يكون مما يمكن ان يوجب سعادة الإنسان فعدم جواز البيع واضح لا اشكال فيه.


  [مسألة 24- يحرم وضع القرآن على العين النجسة]


  مسألة 24- يحرم وضع القرآن على العين النجسة كما انه يجب رفعها عنه إذا وضعت عليه و ان كانت يابسة.


  أقول انه بعد إثبات أن تعظيم القرآن واجب بأعلى درجته ففي صورة كون وضعه على النجس أو المتنجس هتكا له لا إشكال في حرمته و يجب رفعه عن النجاسة اما في صورة عدم كونه هتكا مثل وضعه في صندوق متنجس ففي حرمته تأمل و يمكن ان يقال انه لا ينافي تعظيمه.


  ____________


  (1) أقول ان هذا البيان لا يوجب جواز بيعه بل غاية ما يفيد هي أنه يباح له التصرف فيه مدة معينة فإن اهتدى به فهو و الا فيسترجع منه و لا بد ان يكون السلطة عليه بحيث يمكن الاسترجاع منه و الكافر مع كفره غير أمين على القرآن فربما ينقله الى من هو هاتك له و محرف إياه، و مبالاته له حتى لا يمسه مع الرطوبة غير معلومة و رفع حدثه مع كفره غير ممكن مع عدم العلم بعدم مسّ خطه مطلقا.
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  في وجوب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية


  [مسألة 25- يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية]


  مسألة 25- يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية بل عن تربة الرسول و سائر الأئمة (صلوات اللّه عليهم) المأخوذ من قبورهم و يحرم تنجيسها و لا فرق في التربة الحسينية بين المأخوذة من قبر الشريف أو من الخارج إذا وضعت عليه بقصد التبرك و الاستشفاء و كذا السبحة و التربة المأخوذة بقصد التبرك لأجل الصلاة.


  أقول: قال الشهيد في تعيين الموضوع الذي يجب تعظيمه من التربة و منه إزالة النجاسة عنها و لكن التحقيق عندنا هو ان مطلق التراب و لو كان على القبر الشريف لا يكون حكمه ذلك فان التراب الذي يجتمع في الحرم الشريف بواسطة العجة يكنس و يوضع في المزابل بل الموضوع هو التربة المأخوذة بقصد الاستشفاء مع شرائطه بقراءة ثلاث مرات سورة القدر و الدعاء المأثور و هذا العمل مما يؤكد ربطها به (عليه السلام) بحيث توجد فيها خاصية الشفاء و لذا قالوا بأنها بعد الدعاء يوضع على العين و يمسها بها و هذا يكون لكسبها الشرف و العظمة بهذا العمل الخاص اللهم الا ان يقال في غير هذه الصورة أيضا توجد الخاصية فيجب تعظيمها فعلى ما ذكرناه لا وجه لما ذكره كاشف الغطاء من ان تراب كربلاء لا يجوز ان يتخذ منه الإبريق السفالى في النجف دون كربلاء لان احترامه في الخارج عن البلد غير صورة كونها فيه و يشكل أيضا القول بعدم جواز ردها على الأرض بعد أخذها عنها في صورة أن يرى المسافر ثقل حمله فرد بعض ما في الكيس إلى الأرض لعدم صدق التوهين في هذه الصورة، و الدليل الدال على عدم جواز تنجيس ذلك الإجماع و العقل بعد ملاحظة أن توهينه يعد من توهين الامام (عليه السلام) و بعد ما ورد من الروايات الكثيرة. في ثواب أخذ تربة الحسين (عليه السلام) و فوائدها.


  60‌


  [مسألة 26- إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء]


  مسألة 26- إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء أو بالوعته وجب إخراجه و لو بأجرة و ان لم يمكن فالأحوط و الاولى (1) سد بابه، و ترك التخلي فيه الى ان يضمحل.


  أقول هذه المسألة لا تحتاج الى الشرح لوضوح حكمها مما سبق الا ان قوله و ان لم يمكن فالأحوط و الاولى سد بابه و ترك التخلي فيه حتى يضمحل غير وجيه لانه يجب القول بذلك و اللازم الفتوى الصريح بأنه يجب فالتعبير بالأحوط و الاولى لا يناسب المقام بعد ما مر من وجوب تعظيم القرآن و حرمة إهانته.


  [مسألة 27- تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه]


  مسألة 27- تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه الحاصل (2) بتطهيره.


  أقول ان الأقوال في ضمان نقص مصحف الغير ثلاثة:


  الأول ضمان النقص الحاصل بالتطهير و مؤنته و هو التحقيق، و الثاني القول بضمان النقص الحاصل بالتنجيس، و الثالث القول بعدم ضمان شي‌ء.


  دليلنا: ان من أتلف مال الغير فهو له ضامن و هذا الشخص أوجد نقصا في مال غيره و التحقيق في باب الضمانات هو إرجاع ما أتلف ما أمكن بحيث انه لو أتلف فرس غيره مثلا و كان له إمكان ردّ روحه بنفس المسيح (عليه السلام) الى بدنه يجب ان يفعل ذلك. بخلاف مسلك من يقول بأنه ضامن لقيميته فعلى مسلكنا انه في الواقع أتلف وصفا من أوصاف مال الغير بتنجيس مصحفه فيجب رده و هو يحتاج الى صرف مؤنة للتطهير و تفاوت بين الصحيح و المعيب بواسطة التطهير، اما ضمان النقص الحاصل بالتطهير فهو واضح و اما ضمان مؤنة التطهير أيضا فلأنه أتلف مال الغير.


  لا يقال ان وجوب تطهيره من قبل الشارع صار سببا لصرف المال لذلك فالمباشر في المقام أقوى من السبب فكل من طهره فالمؤنة عليه ضرورة انه لو لم يكن أمر من الشرع‌


  ____________


  (1) بل هو الأقوى.


  (2) بل الحاصل به و بتنجيسه.
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  بذلك ما كان الاحتياج الى المؤنة فلا يمكن ان ينسب الى المنجس، لأنا نقول الوجوب و ان كان كفائيا و لكن في المقام نقول بما قلنا في المسجد و هو ان لنا واجبا عينيا وضعيا و هو ضمان المؤنة و واجب تكليفي كفائي و هو وجوب التطهير فالعينى يختص بمن نجسه و الكفائي لا يختص بأحد نظير تعاقب الأيادي في الغصب فان المال المغصوب لا يطلب مرتين و لكن كل الأيادي مأخوذة غاية الأمر لو ردّ الأول فهو و الا فيرجعون البقية إليه بعد صيرورتهم مأخوذين و كذلك قلنا في المسجد و هو ان تنجيسه يكون إتلاف حق مالي للمسلمين فالمتلف ضامن هذا على المبنى الحق في باب الضمان (1).


  و اما مستند ضمان النقص الحاصل بالتنجيس و عدم ضمانه لمؤنة التطهير لو كان المطهر غيره كما عن بعض المعاصرين فهو ان ضمانه للنقص الحاصل بالتنجيس يكون من جهة إتلاف الوصف فهو ضامن و بما أنه قيمي يضمن قيمته و اما عدم ضمان النقص الحاصل بالتطهير و مؤنته فلان سبب الضمان مفقود إذا المفروض انه ما باشر بالتطهير و تنجيسه ليس إلا إيجاد موضوع للحكم الشرعي.


  و فيه ما مر من انه لا فرق في النقص بين الموردين و قد مر توضيحه آنفا فيما هو المختار فلا نعيد (2) و اما مستند قول المصنف اعنى كون المنجس ضامنا للنقص الحاصل بالتطهير‌


  ____________


  (1) و قد مر التفصيل فيه بين المنافع التي هي لازمة لاستيفاء المنفعة المعمولة من المسجد و بين غيرها في صورة التفريط، بالضمان في الثاني دون الأول.


  (2) أقول و لكن يمكن ان يقال ان القرآن بواسطة التنجيس قد حدث فيه نقص عند المسلمين فان عصى و لم يطهر لا يكون مربوطا بهذا النقص لأنه بالأخرة يجب تطهيره و يحصل النقص و نقص التنجيس يلاحظ بالنسبة إلى نقص التطهير اما نقص التنجيس فبالفعل و اما نقص التطهير فيكون من شؤن هذا النقص فهو ضامن للنقصين.
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  و لا يضمن النقص الحاصل بالتنجيس فلعله من جهة ان النقص غالبا يحصل بالتطهير لا بالتنجيس.


  في ان وجوب تطهير المصحف كفائي و حكم تطهير مصحف الغير


  [مسألة 28- وجوب تطهير المصحف كفائي]


  مسألة 28- وجوب تطهير المصحف كفائي لا يختص بمن نجسه و لو استلزم صرف المال وجب و لا يضمنه من نجسة إذا لم يكن لغيره (1) و ان صار هو السبب للتكليف لصرف المال و كذا لو ألقاه في البالوعة فان مؤنة إخراج الواجب على كل احد ليس عليه لان الضرر انما جاء من قبل التكليف الشرعي و يحتمل ضمان المسبب كما قيل بل قيل باختصاص الوجوب به و يجبره الحاكم عليه لو امتنع أو يستأجر آخر و لكن يأخذ الأجرة منه.


  أقول حكم هذه المسألة يظهر مما سبق و يختلف حسب اختلاف المباني فان الإزالة عنه واجبة على كل أحد لأن احترام القرآن يكون احتراما لشأن الدين و تركه يكون هتكا له و لا يكون في ذلك اختصاص بمن نجسه و اما لو استلزم التطهير صرف المال فعلى مبنى التحقيق يجب صرفه فان الوجوب عيني من جهة الضمان و لو كان الوجوب التكليفي كفائيا على كل احد كما مر تنظيره منا بترتب الأيادي في الغصب و لا وجه لقول من قال بان المنجس لو امتنع يصير الواجب كفائيا فإن هذا الشخص و سائر المسلمين سواء في ذلك و اما على مبنى المصنف (قده) فيجب التطهير على كل احد و مئونته على من يطهره لان السبب للضمان هو الأمر الشرعي و هو أقوى من مباشرة هذا الشخص للتنجيس فلو لا أمر‌


  ____________


  (1) و لم يكن لنفسه بل يكون من الأوقاف و الخيرات العامة و يكون الضمان على من نجسه على فرض التفريط في حفظه أو الاستفادة منه و الا فعلى عموم المسلمين و مما ذكر يظهر الحال الى آخر المسألة.
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  الشرع ما وجب تطهير حتى يحتاج الى المؤنة.


  و الكلام كل الكلام في هذه المسألة هو التهافت الذي يكون في كلامه (قده) لو كانت عبارة «إذا لم تكن لغيره» صحيحة لأن مفهوم ذلك هو ان المصحف لو كان لغير المنجس اى مالا لغيره يكون الضمان على من نجسه و هذا خلاف ما مر منه آنفا من عدم الضمان حتى في هذا الفرض فلعل العبارة زائدة.


  و الحاصل على اى نحو كان لا اختصاص في التطهير بمن نجسه و الشاهد عليه هو انه لو طهره غيره يسقط عنه و لو كان مختصا به يجب ان يقال (1) لا يكفى و لكن الفرق بين المقام و المسجد هو ان الضمان في الثاني لا يكون لشخص معين لان المسجد لا يكون ملكا لأحد و لكن في المقام يكون الملك لصاحب المصحف لأنه ملكه و أيضا لا فرق فيما ذكر بين كون المطهر هو المنجس أو غيره.


  [مسألة 29- إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه إشكال]


  مسألة 29- إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه إشكال إلا إذا كان تركه هتكا و لم يمكن الاستيذان منه فإنه حينئذ لا يبعد وجوبه


  أقول ان المصحف المتنجس الذي يكون للغير تارة يمكن الاستيذان منه و اخرى لا يمكن و على الأول اما أن يأذن أو لا، و على جميع التقادير اما ان يكون بقاء النجاسة هتكا له أولا.


  فعلى الفرض الأول الذي يمكن الاستيذان منه مع انه يأذن له فلا إشكال في وجوب الاستيذان و توهم عدم شمول إطلاق الناس مسلطون على أموالهم للمقام الذي يكون له مزاحم أو انصرافه في هذه الصورة مدفوع بأنه متى يمكن الجمع بين الحقين يجب فان اذن مالك الملوك بتطهير المصحف لا ينافي مراعاة‌


  ____________


  (1) لا يكون هذا شاهدا لأن كفاية تطهير الغير لا ينافي وجوبه العيني فإن أداء الدين واجب على الدائن و مع ذلك لو تبرع متبرع برده يسقط عنه. على انه مع تطهير الغير يصير الموضوع معدوما لان المطهر لا يطهر ثانيا فعلى فرض تمامية الدليل لا يصير هذا شاهدا و على فرض عدمها فلا كلام في ذلك.
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  حق المالك بالاستيذان منه و اما الانصراف فهو بدوي لو سلم أصله هذا في صورة عدم كون ذلك موجبا لهتكه بان احتاج الى زمان للإذن له، اما في صورة كونه هتكا كذلك مثل ان يكون عليه عذرة فيقدم إزالة النجاسة عنه اما لو أمكن الاستيذان و لكن لا يأذن، ففي صورة لزوم الهتك فيجبره الحاكم على الاذن و يأتي الكلام في ذلك بأنه هل لا يكون اذنه في هذه عن طيب النفس شرطا أو يكون الشرط مرتبة منه؟ الظاهر انه متى أمكن جبره على الاذن يجب لئلا تكون ارادته ساقطة من أصل كما في البيع الإكراهي (1) فإن مرتبة من الإرادة تكون فيه و لكن طيب النفس مفقود و لذا يمكن ان يجيز فيصح و الإكراه على الاذن أقدم كما في البيع في زمان المجاعة اما صورة عدم لزوم الهتك فيشكل الإجبار و كذا صورة عدم إمكان الاستيذان مع عدم كونه هتكا فربما يقال في المقام بتأخير التطهير لان الدليل عليه هو العقل و المتيقن منه غير هذه الصورة‌


  ____________


  (1) أقول ان البحث في هذا في محله و يختلف الحكم حسب اختلاف المباني من كون الإجازة كاشفة أو ناقلة فعلى فرض كونها ناقلة يمكن ان يقال ان الإرادة الفعلية دخيلة في صحة المعاملة على ان بعض الافراد اللذين يعتقدون من باب العلم بالحكم بأن المعاملة الإكراهية لا تقع لا يريدونها أصلا و لو تلفظوا بلفظ الصيغة.


  و اما مرتبة من الإرادة فتتصور في حق بعض العوام الجاهلين بالمسائل فالتنظير منوط بتنقيح البحث في محله و اما المثال بالبيع في المجاعة فهو لا يطابق المقام لان الناس في صورة إكراه الشرع إياهم يريدون المعاملة و حيثية كونه تكليفا منه يخرجه عن الإكراه الذي يكون من الجائر فكأنهم يرون هذه الموارد مما لا بدّ منه و يكون من مصاديق الاضطرار كما يجبره احتياجه الى المعاش الى بيعه داره فيمكن قياس هذه المقامات بما نحن فيه و اما قياسه بالبيع الإكراهي المعروف فغير ظاهر الوجه.
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  و اما إذا كان كذلك فيجب إزالة النجاسة عنه مع عدم الإذن فإن التزاحم مقتضاه تقديم هذه الأهمية.


  في حكم الظروف النجسة و في الانتفاع بالأعيان النجسة


  [مسألة 30- يجب إزالة النجاسة عن المأكول و عن ظروف الأكل و الشرب]


  مسألة 30- يجب إزالة النجاسة عن المأكول و عن ظروف الأكل و الشرب إذا استلزم استعمالها تنجس المأكول و المشروب.


  أقول انه لا يخفى ان ازالة النجاسة عن المأكول يكون وجوبها شرطيا اى ان أريد اكله تجب إزالة النجاسة عنه و الا فلا وجوب نفسي له و اما إزالتها عن ظروف الأكل فهو أيضا كذلك و لكن على مسلك الفيض و من يقول بقوله من عدم منجسية المتنجس فوجوبه الشرطي أيضا محل اشكال فيمكن ان يقول الوجوب نفسي لملاك التنظيف بان يقال ان محبوب (1) الشرع هو تطهير الظروف و ازالة النجاسة عنها.


  [مسألة 31- الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة]


  مسألة 31- الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة خصوصا الميتة بل و المتنجسة إذا لم تقبل التطهير الا ما جرت السيرة عليه من الانتفاع بالعذرات و غيرها للتسميد و الاستصباح بالدهن المتنجس لكن الأقوى جواز الانتفاع بالجميع حتى الميتة مطلقا في غير ما يشترط فيه الطهارة نعم لا يجوز بيعها للاستعمال المحرم و في بعضها لا يجوز بيعه مطلقا كالميتة و العذرات.


  أقول ان محل الكلام في هذه المسألة، المكاسب المحرمة و لنبحث عنها في المقام مختصرا فنتكلم تارة في انه هل يجوز الانتفاع بالأعيان النجسة بالبيع‌


  ____________


  (1) أقول فعلى هذا يمكن ان يقال ان الأمر إرشادي لأن الملاك لو كان هو التنظيف فالعقل أيضا حاكم به نعم في بعض الموارد الذي لا يكون بنظر العرف قذرا يحتاج الى التطهير بملاك خفي و لكن ما يسهل الخطب فساد المبنى من أصله فإن المتنجس منجس و الوجوب شرطي.
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  أو غيره و تارة انه هل يجوز بيعها أم لا.


  فاما المقام الأول فعن جمله من القدماء عدم جوازه و عن المحدثين جوازه و الشيخ الطوسي (قدس سره) القدوسي أيضا على الجواز تمسكا بأصالة الحل في كل شي‌ء و لم يثبت دليل على عدم جوازه على انه يكون في المتنجس استصحاب الحل أيضا ضرورة وجود الحالة السابقة مضافا بأن السيرة القطعية قائمة على جواز الانتفاع بالأعيان النجسة مثل استعمال الخمر للتضميد و الفقاع لعلاج نفخ الخصية و العذرة للزرع و لم يردع عنه.


  و اما المقام الثاني و هو الكلام في جواز بيعه فنقول لا اشكال فيه الا في موارد خاصة خرجت بالدليل الخاص و الاستدلال برواية «ان اللّه إذا حرم شيئا حرم ثمنه» لا وجه له في المقام لأن الشي‌ء إذا كان اكله حراما لا يلازم حرمة جميع انتفاعاته و اما رواية تحف العقول فأشكل عليها سندا و لكنه غير تام إنما الإشكال في الدلالة فإنها و ان كانت فيه الجملة التي يستفاد منها ان كل وجه من وجوه النجس حرام البيع و لكن يستفاد منها أيضا ان كل وجه من وجوه الصلاح يكون مجوز البيع.


  و اما المستثنيات فأربع موارد ثلاث منها متفق عليه و الأخير و هو العذرة تكون الرواية بالنسبة إليها معارضة أما الثلاثة الأول فهي الخمر و الكلب و الخنزير و وردت رواياتها في باب 5 و 7 و 57 و 40 و 59 و 55 و 14 من أبواب ما يكتسب به في الوسائل فليرجع اليه و النهي في تلك الروايات تارة يكون بلسان الوضع و اخرى بلسان التكليف و بعبارة أخرى تارة يكون النهي متوجها الى السبب و اخرى إلى المسبب فما كان لسانه النهي الوضعي فيكون لازمه فساد المعاملة مثل ان يقال ثمن الكلب سحت فإنه يستكشف منه عدم وقوع البيع فلذا يكون في ثمنه الهلاكة و اما ما كان بلسان التكليف فلا يستفاد منها الفساد بوجه فان لم نقل بقول أبي حنيفة من ان النهي كاشف عن الصحة و لا بقول من يقول بأنه‌
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  موجب للفساد نقول بما يكون حدا وسطا و هو الحرمة الذاتية مع ترتب اثر البيع (كمثال البيع وقت النداء) هذا كله إذا باعه لا بقصد الحرام و صرفه فيه.


  و اما إذا باعه بهذا القصد فالوجوه المتصورة هنا أربعة:


  الأول ان يكون قاصدا للحرام و لم يكن باذل غيره مع العلم بأن المشتري يصرفه في الحرام. و الحاصل لا تكون حالة منتظرة لوقوع الحرام الا هذا.


  الثاني هذه الصورة مع عدم قصده بالبيع الحرام لعدم سوء سريرته بل يريد الثمن الثالث ان يكون له باذل غيره بحيث لو لم يبع هذا يبيع شخص آخر و يأخذ الثمن مع قصده الحرام.


  الرابع هذه الصورة مع عدم قصد الحرام بحيث لا يكون غاية للبيع في نظره.


  و الدليل على حرمة البيع إذا صار في طريق الحرام هو ما ذكروه من تطبيق آية التعاون على الإثم (تَعٰاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوىٰ وَ لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ) فان البيع كذلك يكون من التعاون و لكن المتيقن من الصور الأربعة الذي يكون مصداقا له هو صورة قصد الحرام مع عدم باذل غير هذا الشخص و اما هذه الصورة مع عدم القصد فقد اتفقوا على جواز البيع فيها و لكن التحقيق هو عدم دخالة قصد المشتري في ذلك فإنه بعد إحراز ان الحرام لا حالة منتظرة له الا هذا البيع لا فرق في قصد الحرام و عدمه و يكون من مصاديق التعاون على الإثم.


  و اما في صورة عدم كون تركه علة تامة لترك الحرام فلا اشكال فيه و الظاهر جوازه كما انه وردت روايات في جواز بيع العنب لمن يعلم انه يجعله خمرا ضرورة أنه يبيع ليأخذ الثمن و لا يبيع ليجعل خمرا.


  و اما كلام بعض المعاصرين من انه لو لم يكن للقصد دخالة في الحرمة فلا يحصل نظم للاجتماع و يصير أكثر الإجارات باطلة لأن المستأجر يفعل الحرام في الدار التي استأجرها مثلا و لو بكلمة غيبة أو يشترى الدار فيشرب الخمر فيها و أمثال ذلك، فلا يمكن القول بعدم دخالة القصد، فمردود لان الملاك هو صدق التعاون‌
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  على الإثم و هو لا يصدق في المقدمات البعيدة فعلى فرض صدقه يحرم البيع و لو بقصد عدم وقوع الحرام.


  في حرمة التسبيب لأكل النجس أو شربه


  [مسألة 32- كما يحرم الأكل و الشرب للشي‌ء النجس كذا يحرم التسبيب لأكل الغير أو شربه]


  مسألة 32- كما يحرم الأكل و الشرب للشي‌ء النجس كذا يحرم التسبيب لأكل الغير أو شربه و كذا التسبيب لاستعماله فيما يشترط فيه الطهارة فلو باع أو أعار شيئا نجسا قابلا للتطهير يجب الاعلام بنجاسته و اما إذا لم يكن هو السبب في استعماله بان رأى ان ما يأكله شخص أو يشربه أو يصلى فيه نجس فلا يجب اعلامه.


  أقول انه في هذه المسألة جهات من البحث: الجهة الأولى هي انه في مورد الإكراه على المحرمات الشرعية مثل شرب الخمر و الزنا يجب بذل المال في رفعه و لا يجوز إتيان المحرم بداعي ان صرف المال ضرر عليه و هو تارة يصل الى حد الإلجاء و تارة يكون إرادة متخللة في البين اما الأول فهو مثل ان يصب الخمر في فمه بحيث يلجأه الى البلع. و الثاني مثل ان يخوّفه عن الضرر المالي أو غيره بحيث لو شرب الخمر يكون باختياره و ينسب الفعل اليه و هذا يتصور في غير صورة الإكراه أيضا بأن يكون المباشر عالما بالنجاسة فعلى الأول لا كلام في حرمة التسبيب كذلك و اما على الثاني أيضا فحرام من جهة الإكراه.


  و اما سائر أقسام التسبيب فان كان عدم تخلل الإرادة بان لا يعلم المباشر فهل يحرم أم لا يحتاج إلى ملاحظة الدليل و كونه مما يتكفل بيان المباشرة و التسبيب كليهما أم لا؟ فربما يقال بوجود كبرى عرفية في المقام و هي ان العرف يفهم من النواهي الشرعية ان وجود الحرام في الخارج مبغوض للشارع فيجب ان لا يقع سواء كان بالمباشرة أو بالتسبيب.


  و الجواب عنه بالمنع من ذلك فإنه لا يكون لنا كبرى كلية في العرف كذلك‌
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  و في الموارد التي يفهمه يكون من تناسبات بين الحكم و الموضوع كقتل نفس محترمة فإنه يجب الردع و المنع عنه زيادة على حرمة التسبيب و اما في جميع المقامات فلا يمكن ان يجعل هذا حكما كليا بل هو خاص ببعض الموارد.


  و اما ما قيل من ان التسبيب لو لم يؤثر في الخارج أثرا شرعيا لا يكون حراما و الا فهو حرام فمثل الثوب النجس يمكن تقويمه لمن لا يعلم نجاسته لان يصلى فيه لان العلم بالنجاسة يوجب بطلان الصلاة لا واقعها إذا لم يكن معلوما و اما غير هذه الموارد مما يكون له مفسدة كتقديم ماء نجس للوضوء الذي يترتب عليه فساد الصلاة.


  فهو مشكل لان المناط لو كان مبغوضية الصلاة في النجس فلا فرق بين المقامين و الا فلا. و توهم عدم المفسدة ضرورة صحة الصلاة بعد الفراغ لقاعدته في غير محله لأن القاعدة تفيد لمن توجه الى النقص بعد الفراغ و لا تشمل قبله.


  و اما الاستدلال بما ورد من روايات الزيت النجس (في باب 6 من أبواب ما يكتسب به في الوسائل ج 12) و وجوب اعلامه ليستصبح به أيضا فغير تام لجميع الموارد.


  و بيان الاستدلال هو ان إعلام المشتري بالنجاسة لا وجه له الا إرادة عدم وقوع الأكل بالنسبة إليه في الخارج و الا فمع عدم علم المشتري لا يترتب عليه اثر لو لم يكن عدم وقوع الحرام في الخارج مناط حكم الشرع لأن التعدي إلى المأكولات و ان كان ممكنا و اما في سائر النجاسات و المحرمات بان يقال كلها مبغوض من حيث هو سواء كان عارية أو إجارة أو ثوبا للمصلي و لا دخالة لعدم العلم بالنسبة إلى شخص جواز وقوعه بالنسبة إلى شخص آخر فممنوع و كذلك الاستدلال بما ورد من ان وزر المقلد على المجتهد لو لم يكن أهلا للفتوى فأفتى (في الوسائل باب 4 من صفات القاضي) و كذا وزر المأموم على الامام لو لم يكن عادلا أيضا مخصوص بمورده الخاص و لا يمكن التعدي منه الى ما لا نص فيه.


  فتحصل من جميع ما ذكرناه ان الاعلام واجب بالنسبة الى جميع المأكولات‌
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  من باب تنقيح المناط في الزيت و اما التسبيب بكل فرد من افراده فلا يكون محرما و اما ما ذكر من ان وزر المقلد على المجتهد و حرمة الفتوى بغير علم فلا يكون منقصته و حرمته من باب السببية بل هذا العمل في نفسه حرام بقي في المقام اشكال و هو ان غير العالم الذي يشرب النجس لا يكون وقوع عمله هذا في الخارج من جهة المسبب بل الذي يوقعه في هذا العمل هو قاعدة الطهارة المجعولة في كل شي‌ء مشكوك الطهارة و النجاسة فلا مناسبة لحمل الوزر على غير من جعل هذه القاعدة فلو لم يشأ وقوع الحرام واقعا يجب ان لا يجعل هذا الحكم.


  هذا في غير موارد اللحوم و اما فيها فلا يستند إليه لأن الأصل فيها عدم التذكية و فيه انه في المقام في صورة العلم بالموضوع لا اشكال من جهة ان الفاعل يستند فعله الى نفسه و لو فرضنا ترتب اثر على عمل الغير يجب ان يبحث عن انه هل يكون موجبا لصيرورته اعانة على الإثم فيحرم أم لا و اما في صورة عدم العلم كما هو مفروض البحث فاليد تكون حاكمة على قاعدة الطهارة لأنها كالاخبار بالطهارة و في هذه الصورة قامت الامارة الشرعية على المباشر و لا يكون استناده الى اليد الا ان يقال ان اليد أمارة الملكية و لا تكون امارة على ان الشي‌ء ليس بنجس و عليه فلو فعل المسبب عملا يشترط فيه الطهارة فأصالة الصحة في فعل المسلم يكون من لوازمها كونها طاهرة فيكون كالاخبار هذا كله فيمن كان جاهلا بالموضوع و اما العارف به فلا يخلوا اما ان يكون عالما بحكمه أيضا كمن يعلم ان هذا الشي‌ء نجس و يعلم ان أكل النجس حرام أو لا يعلم الحكم ففي صورة علمه بالحكم يكون من مصاديق وجوب النهي عن المنكر فان كان شرائطه موجودة يجب النهي و الا فلا و في صورة عدم علمه بالحكم يجب اعلامه من باب ان إرشاد الجاهل واجب عقلا لأن بقاء الدين يكون بذلك فكما ان النبي الختمى (صلى اللّه عليه و آله) أرشد الناس واحدا بعد واحد كذلك يجب على جميع المكلفين إرشاد الناس حتى لو أمكن إرسال الحكم الى شخص بباب داره يجب ذلك الا ان يكون له مانع خارجي مثل‌
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  الحرج و عدم جواز التصرف في مال الغير إذا كان لازمه ذلك فعلى هذا يجب على طلبة العلم إرشاد الدهاقين و أهل القراء لو لم يكن لهم شغل أهم مثل ان يكون مشغولا بالتحصيل و ترتيب مقدمات الاجتهاد.


  و اما لو كان جاهلا بالموضوع لا من حيث انه سبب بل من جهة انه يرى ان شخصا من المكلفين يكون جاهلا بان ما في يده خمر فيريد شربه أو ميتة فيريد أكلها أو امرأة تكون أخته من الرضاعة فيريد نكاحها و هو لا يعلم أو كان هناك مجتهد اعتقد أنه كافر فيريد قتله ففي هذه الصور تارة يكون مما يكون حائزا للأهمية في نظر الشرع كمثال الرضاع و القتل اللذان هما من الفروج و الدماء أو كان من الأموال فيجب الاعلام أيضا لأن نكاح الأخت لا يرضى به الشارع و كذا لا يرضى بقتل نفس محترمة و يجب على كل احد المنع منه و قد يقال في الأموال أيضا بأنه يجب علينا حفظ مال كل أحد ففي صورة عدم علم المتصرف بأن الشي‌ء الفلاني للغير يجب اعلامه و ادعى عليه الإجماع و لكنه عندنا غير تام فتحصل أن إرشاد الجاهل بالحكم فقط أو مع الجهل بالموضوع من غير جهة التسبيب واجب بمناط وجوب إرشاد الجاهل و بمناط الأهمية في الثاني و اما صورة العلم بالموضوع و الحكم فتكون تحت كبرى النهي عن المنكر.


  [مسألة 33- لا يجوز سقى المسكرات للأطفال]


  مسألة 33- لا يجوز سقى المسكرات للأطفال بل يجب ردعهم و كذا سائر الأعيان النجسة إذا كانت مضرة لهم بل مطلقا و اما المتنجسات فان كان التنجس من جهة كون أيديهم نجسة فالظاهر عدم البأس (1) و ان كان من جهة تنجس سابق فالأقوى جواز التسبب لأكلهم و ان كان الأحوط (2) تركه و اما ردعهم (3) عن الأكل و الشرب مع عدم التسبب فلا يجب من غير إشكال


  ____________


  (1) في إطلاقه نظر.


  (2) لا يترك.


  (3) مع التفات وليّه اليه مشكل بالنسبة إليه فلا يترك منعه و اما غيره فلا يجب عليه.
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  أقول انه تارة يستفاد حكم هذه المسألة من قواعد عامة و اخرى من روايات خاصة اما القواعد فهي ثلاثة: الأولى هي ان الحاصل من مسلك العدلية هو ان كل ما نهى عنه بلسان الشرع يكون ناشئا عن مفسدة في الواقع فالنواهى كلها كاشفات عن المضار اما البدنية أو الروحية فعلى هذا شرب الخمر و شرب عين النجس و المتنجس و أكلها يكون ضررا على نفس الصبي فيجب دفعه عنه لقاعدة لا ضرر و لا ضرار في الإسلام و منه يظهر حال البالغ المميز حين الجهل بالموضوع فإنه أيضا يجب اعلامه لئلا يقع في الضرر.


  و فيه انه على فرض تسليم ان كل نهى يكون تابعا لمفسدة في الواقع يكون المقام من الشبهة المصداقية للقاعدة فلا نعلم انه هل يشمل الضرر الواقعي أيضا أو يختص بالظاهر و هو ما كان في نظر العرف ضررا ضرورة ان بين الضرر الواقعي و الظاهري عموما من وجه فتارة يحكم العرف بالضرر دون الشرع و تارة يكون بالعكس و تارة يجتمعان في النظر مثل الخمر الذي يحكم العرف و الشرع بأنه مضر و التمسك بالعام في الشبهة المصداقية غير صحيح.


  فان قلت ان النواهي حاكمة على قاعدة لا ضرر فإنها موسعة لموضوعها.


  قلت الحكومة تتصور في صورة كون الحاكم دليلا لفظيا ناظرا الى دليل آخر و اما في مقامنا هذا الذي فهم الضرر من الاستدلال العقلي على ان كل نهى تابع لضرر فهي لا تتصور.


  القاعدة الثانية ما مرت آنفا من ان العرف يفهم من نواهي الشرع ان المنهي مبغوض الوقوع في الخارج فيجب ان لا يقع و هو يتحقق بنهي الطفل و منعه عن المحرم. و فيه ما مر سابقا من ان العرف لا يساعد على ذلك بالنسبة إلى الأطفال لا لان شرب الأطفال للمسكر و الأعيان النجسة لا يكون حراما لانه قد مر أن النواهي و ان لم تكن متوجهة إليهم و يكون ذلك مباحا لهم من حيث الحكم التكليفي و لكن لا غر في حرمة التسبيب و اباحة ذلك لهم لو ساعد الدليل.
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  و القاعدة الثالثة هي ما يستفاد من روايات وردت في السمن و العسل و ماء المرق و عدم جواز سقى المسكرات للأطفال و الوعيد بحميم جهنم على من فعل ذلك و تقريب الاستدلال بها هو ان السمن و العسل إذا كانا غير ذائبين إذا وقع فيهما فارة فالحكم بوجوب إلقائها و ما حولها من العسل و السمن مطلقا مع عدم استثناء الأطفال و الفقراء الذين لا يعلمون نجاستهما يدل على ان هذا مبغوض الشارع و لا يرضى بوقوعه في الخارج بوجه و كذلك الوعيد بشدة عقوبة من أسقي صبيه من الخمر يدل على ذلك و احتمال كون الرواية اخلاقية ممنوع بما ذكرنا من شدة العقوبة على ذلك.


  فان قلت لو كان الحكم كذلك فيجب ردع جميع الناس و الأطفال عن أمثال ذلك و السيرة تمنعه ضرورة انا نرى عدم ردعهم و اهتمامهم بعدم وقوع الفعل في الخارج. قلت انه كذلك و لكن الجواب عن السيرة هو أنها تارة تلاحظ بالنسبة إلى الأولياء فهي تامة فإنهم يمنعون أولادهم عن شرب الأعيان النجسة و أكلها اما غير الولي فعدم منعه يكون لمانع آخر و هو حرمة التصرف في مال الغير فإنه لا مجوز لان يمنع أحد صبي غيره عن هذه الأفعال إلا بأذنه.


  و الحاصل على مسلك التحقيق و هو عدم رضاء الشرع بوقوع المحرم في الخارج لأن المادة مبغوضة ذات مفسدة فردع الصبي عن المحرم واجب و روايات الزيت لا تختص بالبالغين لان غيرهم أيضا على مسلك التحقيق مكلف و انما رفع العقاب و المؤاخذة عنهم تسهيلا و امتنانا.


  و اما على مسلك غيرنا و هو القول بعدم إحراز المبغوضية لعدم تنقيح المناط من روايات الزيت فلا مناص له الا ان يقول بعدم وجوب الردع على فرض عدم الضرر فكل ما كان مضرا مثل البول أو الغائط و ان ثبت الإضرار في الطب كما قيل ان البول يكون فيه سبعة و عشرون ميكرب و العذرة سبعة ميكرب فيجب ردعهم عنه لقاعدة لا ضرر و اما ما لا يثبت ضرره مثل الماء المتنجس بنجاسة قليلة فلا يعتنى‌
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  بها فلا دليل على وجوب ردعهم عنه (1).


  [مسألة 34- إذا كان موضع من بيته أو فراشه نجسا فورد عليه ضيف و باشره بالرطوبة المسرية ففي وجوب إعلامه إشكال]


  مسألة 34- إذا كان موضع من بيته أو فراشه نجسا فورد عليه ضيف و باشره بالرطوبة المسرية ففي وجوب إعلامه إشكال و ان كان الأحوط بل لا يخلو عن قوة و كذا إذا كان الطعام للغير و جماعة مشغولون بالأكل فرأى واحد منهم فيه النجاسة و ان كان عدم الوجوب في هذه الصورة لا يخلو عن قوة لعدم كونه سببا لأكل الغير بخلاف الصورة السابقة.


  أقول ان حكم هذه المسألة يظهر مما مر فان التسبيب الى الحرام حرام على مسلك و غير حرام على مسلك آخر و المصنف (قده) تلقى الفرع الأول بالإشكال من جهة ما في ذهنه الشريف من الإشكال في أصل حرمة التسبيب بالنسبة الى كل شي‌ء أو في صدق المصداق في أمثال الموارد و كذا ما ذكره (قده) من الفروع بعده و لكن على ما مر منا من مبغوضية (2) وقوع الحرام في الخارج عند الشرع فلا إشكال في حرمة ذلك و اما صورة كون جماعة مشغولين بالأكل فرأى غير المضيف النجاسة في مأكولهم فعدم وجوب الاعلام يكون لعدم التسبيب و اما شخص المضيف إذا رأى فلما كان التسبيب بقاء مثل التسبيب حدوثا فيجب الاعلام.


  [مسألة 35- إذا استعار ظرفا أو فرشا أو غيرهما من جاره]


  مسألة 35- إذا استعار ظرفا أو فرشا أو غيرهما من جاره فتنجس عنده هل يجب اعلامه عند الرد فيه اشكال و الأحوط الأعلام بل لا يخلو عن قوة


  ____________


  (1) أقول ان الظاهر ان النجاسات واقعيات كشف عنها الشرع لا صرف النهي و عليه ففي المتنجسات أيضا يكون الضرر موجودا فلا يجوز اسقاء الأطفال ما كان متنجسا أيضا خصوصا إذا كان السبب وليه.


  (2) حاصل ما استفاده (مد ظله) مما مر هو حرمة التسبيب لأكل النجس لأكل الاستعمالات حتى مثل الصلاة بالبدن النجس أو الثوب النجس اللازم نجاسته من الملاقاة.
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  إذا كان يستعمله المالك فيما يشترط فيه الطهارة.


  أقول ان حكم هذه المسألة أيضا يظهر مما سبق و المراد بالتعرض لها ثانيا هو ان التسبيب لا فرق بين أنحائه فإن مالك العين و المنفعة سواء في ذلك فان من استعار ثوبا فنجسه ينسب سببية أكل صاحب المال النجس الى هذا الشخص ففي الواقع هذه أيضا بيان مصداق من مصاديق التسبيب.


  [فصل (في حكم الصلاة في النجس)]


  فصل (في حكم الصلاة في النجس)


  [حكم صورة الصلاة في النجس عن عمد]


  فصل إذا صلى في النجس فان كان عن علم و عمد بطلت صلوته و كذا إذا كان عن جهل بالنجاسة من حيث الحكم بان لم يعلم ان الشي‌ء الفلاني مثل عرق الجنب من الحرام نجس (1) أو عن جهل بشرطية الطهارة للصلاة.


  أقول ان الصلاة في النجس اما ان تكون عن علم و عمد أو عن جهل أو نسيان و الجهل اما ان يكون بالحكم أو بالموضوع أو بالاشتراط و هو أيضا اما ان يكون بسيطا أو مركبا و على التقادير اما ان يكون عن قصور أو تقصير فهنا صور يلزم البحث فيها: الصورة الاولى و هو ان تكون عن علم و عمد و لا إشكال في بطلانها لا لما يقال من ان القول بالصحة ينافي الاشتراط كما عن بعض الاعلام لان الشارع يمكن ان يجعل الطهارة شرطا و عند العصيان مع فقد الشرط يكون العمل بحيث لا يمكنه القول بالإعادة لفوت المصلحة كما كان كذلك في قاعدة الفراغ و التجاوز و هذا القول يكون عن السيد محمد نقى (قده) فلا يمكن الالتزام بهذا الاشكال على فرض شمول لا تعاد للمقام أيضا.


  و لكن الدليل لنا أولا، لعدم الصحة هو عدم الدليل عليها بعد جعل الطهارة شرطا فإذا فقدت فقد المشروط و ثانيا الروايات الواردة المفصلة بين العامد و الجاهل بقوله (ع) ان كان عن عمد فأعد و ان كان عن جهل فلا تعد. اما صورة الشك في الحكم‌


  ____________


  (1) أولا يعلم مانعيته و الا فالحق عدم نجاسته.
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  مع الجهل البسيط بان يعلم انه لا يعلم حكم الصلاة مع عرق الجنب من الحرام فهل يمكن القول بصحة صلاة من اتى بها رجاء للإصابة كما هو طريق العوام أولا، فيه خلاف. فعلى حسب القواعد تجب إعادتها الا على ما عليه المحقق الخراساني (قده) من ان رواية الإعادة لا نصوصية فيها حتى يشمل الشاك فالمتيقن صورة العمد و اما الشك فيمكن ان نقول بعدم الإعادة فيها و لكنه خلاف التحقيق، دليلنا وجود المقتضى للإعادة و عدم المرخص أما المقتضي فهو ان الجاهل يكون مخاطبا بالخطابات الأولية ضرورة عدم اختصاصها بالعالم فقط فإن الطهارة شرط للجاهل و العامد و اما الروايات المفصلة بين الجاهل و العالم فلا تنهض دليلا لنا لان موردها غير الشك البسيط.


  فمنها صحيح عبد اللّه بن سنان (في باب 4 من أبواب النجاسات ح 3) قال سئلت أبا عبد اللّه عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم قال ان كان قد علم انه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل ان يصلى ثم صلى فيه و لم يغسله فعليه ان يعيد ما صلى. و المورد في هذه الرواية كما ترى هو الغافل لا الشاك البسيط.


  و منها الرواية التي تمسك بها المحقق (قده) و هي (في باب 41 من أبواب النجاسات ح 2) عن محمد بن مسلم المشتملة على ان أبا عبد اللّه (عليه السلام) ذكر المنى فشدده ثم قال: ان رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل الصلاة فعليك إعادة الصلاة و ان أنت نظرت في ثوبك و لم تصبه و صليت فيه ثم رأيته بعد فلا اعادة عليك. و هي تكون في مورد الجهل بالموضوع بعد العلم بنجاسة المنى و كون عدمه شرطا للصلاة فلا يشمل الجاهل بالحكم بالجهل البسيط.


  و اما حديث لا تعاد الصلاة الا من خمس الطهور إلخ (في باب 3 من الوضوء ح 8) فبيان استدلاله في المقام هو ان نقول الظاهر من الطهور هو الطهارة الحدثية و اما الخبثية فهي داخلة في المستثنى منه فلا تجب الإعادة فيها أيضا و يكون مطلقا من جهة كونه جاهلا بالجهل البسيط أو المركب.
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  و قد أشكل عليه بإشكالين: الأول ما مر من ان الحكم بعدم الإعادة ينافي الاشتراط. و فيه انه قد مر الجواب عن ذلك بأنه لا تنافيه في صورة العلم فضلا عن صورة الشك. الثاني انه على فرض عدم وجوب الإعادة يلزم ان يحمل دليل الاشتراط على الفرد النادر و هو صورة العمد فقط و قلّما شخص يتوجه إلى الشرطية و يأتي بالصلاة فاقدة للشرط.


  و فيه انه على فرض شمول الحديث للمقام لا إشكال في كونه حملا على الفرد النادر نعم الاشكال ما سيجي‌ء بعيد هذا.


  الصورة الثالثة الشاك البسيط مع عدم التقصير بل القصور، و انه لا يخلو اما ان يكون قاطعا بعدم الاشتراط بحسب الدليل مثل امارة غير مطابقة للواقع أولا مثل من تمسك بواسطة عدم وجدان الدليل بالبراءة أو بشهادة العدلين فالأول مثل المجتهد الذي قد بلغ نظره بحسب الدليل الى حكم من الاحكام أو مثل مقلد قلد مجتهده في فتوى من الفتاوى و كذلك الثاني مجتهدا كان أو مقلدا.


  و القسم الأول داخل فيمن يكون جاهلا بالجهل المركب و سيجي‌ء حكمه و اما القسم الثاني و هو الذي تمسك بالأصل لإثبات الوظيفة فمقتضى الحكم الظاهري الإعادة و عدم الاجزاء لانه لا يفيد الاجزاء و لكن يشمله حديث لا تعاد لانه ورد في صورة وقوع خلل و خلاف في الصلاة من باب الامتنان و لا يكون وزانه وزان البراءة التي كانت دليلها حديث الرفع لان اللسان في هذا هو التتميم و قبول أربعة أجزاء مقام الخمسة و لسان حديث الرفع رفع الجزئية.


  فإن قلت يمكن ضميمة حديث لا تعاد بحديث الرفع في المقام فيكون مقتضاهما عدم الإعادة قلت لا يتم ذلك أيضا لأنه لا دخل لحديث الرفع فيما نحن بصدده بل المناط على قاعدة لا تعاد في المقام و التمسك بان التتميم واقعي بحيث تصير الصلاة لها أربعة أجزاء مقام ماله الخمسة لا ان واحدا من الاجزاء ليس بجزء و يرفع جزئيته.
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  الصورة الرابعة و هي الجهل المركب بالنجاسة مثل ان لا يعلم ان عرق الجنب من الحرام نجس أولا أو كان جاهلا بالاشتراط مثل ان لا يعلم شرطية الطهارة من النجاسة الخبثية للصلاة أو نسي ذلك فالمشهور على الإعادة مطلقا و عن الأردبيلي و تلميذه صاحب المدارك (قدس سرهم)ا) عدمها مطلقا و التفصيل بين القاصر و المقصر بوجوبها في الثاني دون الأول.


  اما سند المشهور فهو وجود المقتضى للإعادة و عدم المرخص اما وجود المقتضى فإطلاق الخطاب الشامل للجاهل و غيره كما مر و إطلاق روايات التفصيل فإن رواية عبد اللّه بن سنان التي قد مرت آنفا تكون في صورة الجهل بالموضوع و اما الجهل بالحكم سواء كان عن تقصير أو قصورا و نسيان فلا يشمله.


  و منها صحيحة عبد الرحمن (في الوسائل باب 40 من أبواب النجاسات ح 5) قال سئلت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يصلى و في ثوبه عذرة من انسان أو سنور أو كلب أ يعيد صلاته قال (عليه السلام) ان كان لم يعلم فلا يعيد.


  و منها الرواية التي ذكر فيها تشديد المنى التي قد مرت عن قريب.


  لا يقال كما عن الأردبيلي ان الخطاب لا يمكن ان يشمل الناسي و لا الجاهل سواء كان جاهلا بالحكم أو الموضوع و سواء كان ناسيا للحكم أو الموضوع اما الأول فلان الخطاب يجب ان يكون له باعثية نحو العمل و لا يتصور ذلك في حق الجاهل و اما الناسي فلان الخطاب به بعنوان انه ناس يوجب ان يتذكر لما نسيه فلا محالة يجب ان يقال ان الناقص في حق الجاهل و الناسي يكون كالتام و الخطاب يكون به، فيفيد الاجزاء فلا يجب الإعادة.


  لأنا نقول ان التحقيق هو عدم اشتراط الفاعلية في الخطاب بل يكفى مجرد كونه فعليا و الشاهد عليه هو ان الأردبيلي (قده) لا يلتزم بعدم خطاب النائم مع ان النوم و الجهل سواء في ذلك على انه لو كان الخطاب مختصا بالعالمين‌


  79‌


  يلزم دور العلامة و توقف الشي‌ء على نفسه كما مر بيانه آنفا على انه يوجب التصويب المحال بان يكون حكم الشارع تابعا للعلم و ما لا يكون معلوما للمكلف لا يكون حكما له.


  و اما الإشكال من جهة النسيان فهو أيضا مندفع بأنه لا يلزم ان يخاطب الناسي بهذا العنوان بل يمكن خطابه بعنوان آخر مثل يا ايها البلغمي المزاج أو يا ايها اللابس عمامة بيضاء و أمثال ذلك فالإشكال من هذه الجهة مندفع فالمقتضي عليهذا تام.


  و اما المرخص الذي يمكن ادعائه في المقام فهو حديث لا تعاد و له محتملات ثلاثة الأول ان يكون لسانه العفو عن الجزء المنسي أو المجهول و الثاني التتميم و هو على قسمين ادعائي و حقيقي فلو كان الثابت هو المحتمل الأول و الثاني فيكون المراد ان التكليف واقعا يكون بالناقص فيتكلم حينئذ في ان هذا التكليف هل يفيد الاجزاء أم لا و اما ان كان اللسان كما هو الظاهر الثالث و هو التتميم الحقيقي فيكون الجاهل و الناسي واقعا مخاطبا بالخطاب و لا يرد اشكال الجهل و النسيان الا انه في مقام الفراغ تمّمه حقيقة فعلى هذا لو كان له إطلاق بحيث يشمل الجاهل بالجهل المركب عن تقصير و عن قصور يفيد المخالف في المقام و اما ما هو الظاهر و هو اختصاصه بصورة نسيان الحكم أو الموضوع و الالتفات الى الموضوع لا يكون شرطا للتكليف فلا دلالة فيه للجهل قصورا أو تقصيرا، هذا أولا.


  و ثانيا على فرض تسليم ان التكليف متوجه الى العالمين بنحو نتيجة التقييد بان يخبر في خطاب آخر ان تكاليفي متوجهة الى من علمها أو تسليم ان لسان لا تعاد العفو، فإشكال الحديث في المقام هو الإجمال لأن إثبات كون المراد بالطهور هو الطهارة عن الحدث مشكل فيمكن ادعاء انه أعم من الحدث و الخبث فان لم يثبت التعيين و لا العموم فهو مجمل و ان كان المتيقن الطهارة من الحدث.


  و ما عن بعض المعاصرين من ان المراد بالطهور هو ما يتطهر به فلا يرجع الى‌
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  محصل لانه لا يفيد في المقام لا شرطية الطهارة الحديثة و لا الخبثية.


  و ثالثا على فرض حكومة لا تعاد على أدلة الاشتراط مثل اغسل، و أزل، و لكن النسبة بينها و بين الروايات المفصلة بين صورة العلم بالموضوع و عدمه مثل رواية ابن سنان و غيره اما ان تكون عموما و خصوصا مطلقا بان نقول ان قوله لا تعاد يدل على عدم وجوب الإعادة مطلقا سواء كان الباب باب النجاسة أولا سواء كان الجهل بالحكم أو الموضوع و الروايات المفصلة دلت على وجوبها في صورة العلم بالموضوع و اما صورة عدم العلم به فلا تجب الإعادة فلا معارضة من هذه الجهة ففي صورة الجهل بالحكم أو النسيان أيضا تكون الإعادة واجبة فأيضا يكون قول المشهور محكما أو يقال النسبة بينهما عموم و خصوص من وجه بان يقال الصحيحة خاصة من جهة كون موردها هو الجهل بالموضوع و عامة من جهة ان الجهل سواء كان عن قصور أو تقصير أو يكون النسيان سببا لترك الشرط فتجب الإعادة، و لا تعاد، عام من جهة أقسام الجهل و النسيان بالموضوع أو بالحكم و خاص من جهة عدم شموله للعامد ففي هذه الصورة لا تعارضه الحسنة و هذه لا تعارضها في صورة الجهل بالموضوع و مورد المعارضة العلم بالموضوع و الجهل بالحكم فهذا بإطلاقه دل على عدم وجوب الإعادة و الحسنة دلت بمفهومها على وجوبها و لكن يمكن الاشكال على هذه النسبة بأن حديث لا تعاد كما يكون منصرفا عن صورة العلم كذلك الروايات المفصلة تنصرف إلى صورة عدم العلم (1).


  ثم هنا اشكال عن بعض المعاصرين و هو ان الروايات الدالة على وجوب الإعادة أيضا لسانها لسان الاشتراط كما يستفاد الاشتراط أيضا من مثل قوله اغسل و أزل فعلى هذا يكون الحديث حاكما على هذه أيضا بلسان مطابقي و التزامي و فيه ان الحكومة ليست الا النظر من دليل الى دليل آخر و في المقام لا يكون إلا المعارضة بين أعد و لا تعد.


  ____________


  (1) أقول هذا الانصراف غير تام بعد صراحتها في ذلك.
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  و اشكال عن النائيني (قده) و هو ان الإعادة تكون في صورة تصويرها حتى يمكن ان يقال أعد أو لا تعد و هو صورة النسيان.


  و اما الجاهل فلا يتصور في حقه ذلك لان الأول ممتثل و الثاني لجهله غير ممتثل لأن الصلاة بدون السورة مثلا لا تكون صلاة فإنها مجموع الاجزاء و الشرائط.


  و فيه ان الجاهل و الناسي ممتثلان أما الناسي فبالفرد الحقيقي و اما الجاهل فبالفرد الزعمى و لا فرق في ذلك بين كونه جاهلا قصورا أو تقصيرا.


  لا يقال الجاهل القاصر له سند له و هو كونه مقهور الشرع و مجازا من عنده بالدخول في الصلاة و اما المقصر فلا يكون كذلك على انه كالمضطر لانه لا طريق له الى وجدان الحكم الواقعي و أيضا بعد الدخول فيها ببركة الأصل يشمله الحديث.


  لأنا نقول اما التمسك بالحديث فلا خصوصية له بالنسبة إلى القاصر بل يشمل غير العامد سواء كان جاهلا قصورا أو تقصيرا و لكنه في نفسه غير تام الدلالة للإجمال في كلمة الطهور من حيث كونه طهورا عن الحدث أو الأعم منه و من الخبث و اما الاضطرار فهو أيضا يكون زعميا لا واقعيا فإن الناسي و الجاهل زعم انه مضطر و الا ففي الواقع لا يكون كذلك لرفع الجهل و النسيان بعد الفحص التام و الالتفات و اما الأصل فهو أيضا غير محتاج إليه في المقام لأن الشرطية ان كانت واقعية اى دخيلة بوجودها الواقعي فيكون العمل بدونه صورة امتثال و ان كانت الشرطية مقيدة بصورة العلم فلا شرطية أصلا حتى نحتاج الى الأصل.


  لا يقال كيف يتمسك بلا تعاد في الشك بعد المحل مثل من شك في إتيان السورة فدخل في الركوع حيث يقال بعدم إعادة الصلاة و قبل الركوع لو شك في إتيانها يجب إتيانها فإن الحكم بعدم الإعادة بعد الركوع لازمه شموله للشاك فلا إشكال في التمسك به في صورة الجهل.
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  لأنا نقول لا يكون المقام من باب التمسك به في صورة الشك بل يكون من التمسك به في صورة النسيان فان من نسي إتيان السورة قبل الركوع لعدم الالتفات، يكون من افراد ناسي الجزء فإنه بعد الركوع الذي هو ركن لا يمكن الرجوع و الإتيان، و الشاهد عليه هو انه في صورة التنبه قبل الركوع يجب الإتيان و بعبارة أخرى موضحة للمراد ان المدعى انصراف لا تعاد عن صورة العلم في الأحكام فنقول ان القاعدة تكون منصرفة عن صورة العلم في الموضوعات أيضا ففي صورة الشك لا فرق بين ان يكون الشك في الموضوع أو في الحكم ففي المثال و ان كان الشك في الموضوع على فرض ورود الاشكال و لكن بواسطة عدم الفرق بين الحكم و الموضوع تشمل القاعدة الحكم أيضا.


  و الجواب ان هذا في صورة النسيان كما قررناه لا في صورة الجهل حتى يمكن استفادة التساوي.


  [حكم صورة الجهل بالموضوع]


  قوله: و اما إذا كان جاهلا بالموضوع بان لم يعلم ان ثوبه أو بدنه لاقى البول مثلا فان لم يلتفت أصلا أو التفت بعد الفراغ من الصلاة صحت صلاته و لا يجب عليه القضاء بل و لا الإعادة في الوقت و ان كان أحوط.


  أقول إذا لم يكن عالما بالموضوع فعدم علمه اما ان يكون من باب الجهل المركب أو البسيط أو من باب النسيان، و الأقوال فيه أربعة: الإعادة مطلقا كما قيل و نقله المحقق الهمداني و لكن لم نجد إلى الان قائله.


  و المشهور هو عدم الإعادة مطلقا لا في الوقت و لا في خارجه. و التفصيل بين كون الالتفات في الوقت فتجب و الا فلا. و التفصيل بين صورة فحصه فلا اعادة و الا فعليه ذلك.


  و البحث في المقام ينقح في ضمن أمور: الأول في شمول حديث لا تعاد فان تم الدليل في مقام الإثبات على عدم الإعادة فنستكشف انّا ان المانع هو العلم بالنجاسة و اما نفس النجس فلا يكون مانعا فعلى هذا لا نحتاج الى الأصل لأنه في‌
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  صورة الجهل لا شرطية حتى نحتاج اليه فكيف يتمسكون بالاستصحاب في المقام فان قلت، الشرط أعم من الثابت بالعلم الوجداني و التعبدي و الاستصحاب و قاعدة الطهارة في المقام يكونان من الأصول المحرزة فلا محالة نحتاج إلى إثباته بالأصل بعد عدم إمكان العلم الوجداني و لا اختصاص للإشكال بصورة دون صورة بل يشمل صورة النسيان (1) و الجهل ففي الأول يكون العقل حاكما بالإتيان للأمر بالصلاة و هو يفيد الاجزاء و في الثاني يكون العذر شرعيا.


  قلت على فرض شمول لا تعاد للمقام لا يبقى معنى للشرطية حتى نحتاج إلى إثباتها بالتعبد سواء كان عن جهل أو نسيان و لكن لا إشكال في استثناء صورة مثل النسيان بدليل آخر و القول بوجوب الإعادة فإنه لا إشكال في كون بعض الاعذار مانعا و بعضها غير مانع في مقام الإثبات.


  الأمر الثاني للاستدلال للمشهور هو ان الشرطية تؤخذ من النواهي مثل لا تصل في الثوب النجس مثلا المتوجهة إلى المكلفين و بعد عدم توجه النهي إلى الجاهل فمن أيّ شي‌ء يؤخذ الشرط فلا يكون للجاهل شرط فلا احتياج الى تصحيح صلوته بلا تعاد و هذا قول جلّهم.


  و الجواب عن المحقق الهمداني هو ان الأوامر النفسية لا تشمل الجاهل و الشاك و اما الإرشادية فلما كان وزانها وزان الاخبار و الاعلام فتكون شاملة للجميع فكم فرق بين النهي عن الغصب الذي هو تكليفي و النهي عن الصلاة في الثوب النجس فإن الثاني معناه ان الطهارة عن الخبث شرط للصلاة سواء كان المكلف جاهلا أو لا و تبعه في هذا الجواب بعض المعاصرين.


  أقول التحقيق في المقام هو ان الفعلية تكون في جميع الأوامر و النواهي إرشادية أو مولوية و لكن تارة يكون الأمر أو النهي بداعي إبراز المولوية و اخرى‌


  ____________


  (1) في صورة النسيان لا يمكن التعبد بواسطة الأصل لعدم الالتفات و قاعدة الطهارة ليست من الأصول المحرزة.
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  بداعي الإرشاد و لا يكون التحريك مقوما للخطاب فعلى هذا لا يكون التكليف بالنسبة إلى الجاهل محركا و باعثا و لكن يكون فعليا فعلى هذا من صلى بدون الشرط الذي كان فعليا في حقه يجب عليه الإعادة لو لم يكن مشمولا لقاعدة لا تعاد الصلاة.


  الأمر الثالث مما يستدل لهم به هو ان العمل يكون تحت الأمر و هو يفيد الاجزاء فان من يصلى ناسيا للشرط أو جاهلا له يأتي بالصلاة بداعي الأمر، و الجواب ان هذه الصلاة لا يكون لها أمر واقعا بل هذا خيال الأمر على ان الأمر الظاهري لا يفيد الاجزاء كما قرر في محله فان الشرط لو ثبت كونه شرطا حتى حين الجهل به تجب الإعادة لو لم يدل دليل آخر على عدم وجوبها.


  الدليل الثالث للمشهور الروايات التي وردت في باب 40 و 41 و 20 من أبواب النجاسات منها عن ابى بصير عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال ان أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه و هو لا يعلم فلا اعادة عليه.


  و منها حسنة ابن سنان أو صحيحته سأله عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم قال ان كان قد علم انه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل ان يصلى ثم صلى فيه و لم يغسله فعليه ان يعيد ما صلى و ان كان لم يعلم به فليس عليه اعادة.


  و منها صحيحة عيص بن القاسم قال سئلت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل صلى في ثوب رجل أياما ثم ان صاحب الثوب أخبره انه لا يصلى فيه قال لا يعيد شيئا من صلاته.


  تقريب الاستدلال بالأوليين من جهة انه في صورة عدم العلم ليس عليه الإعادة واضح و لكن الكلام في ان عدم العلم هل يشمل الجهل المركب و البسيط و النسيان بعد كون صورة الغفلة هي القدر المتيقن منهم الظاهر هو الشمول للجميع.


  و اما الأخيرة فيمكن الخدشة فيها بان اخبار صاحب الثوب بعدم الصلاة فيه يمكن ان يكون من جهة غير النجاسة مثل كونه من غير مأكول اللحم فلا تدل‌
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  على انه لو كان نجسا لا اعادة عليه.


  و لهذه الروايات معارض و هو ح 8 باب 40 من النجاسات عن وهب بن عبد ربه عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) في الجنابة تصيب الثوب و لا يعلم به صاحبه فيصلي فيه ثم يعلم بعد ذلك قال يعيد إذا لم يكن علم.


  و معارض آخر عن ابى بصير عنه (عليه السلام) عن رجل صلى و في ثوبه بول أو جنابة فقال علم به أو لم يعلم فعليه إعادة الصلاة إذا علم (في الباب المتقدم ح 9) و تقريب الاستدلال بهما واضح و سيجي‌ء بعض الاشكال فيها من جهة إجمالها باضطراب المتن.


  و قيل في وجه الجمع بين ذلك بان الدالة على عدم وجوب الإعادة في صورة عدم العلم تحمل على خارج الوقت و الدالة على وجوبها في الوقت و يصير هذا دليل المفصل بين الوقت و خارجه.


  و فيه إشكالات: منها ان هذا الجمع تبرعي و لا شاهد له لا في داخل الرواية و لا في خارجها اما الداخلي و هو تصوير القدر المتيقن في المقام فلا يمكن ان يكون شاهدا لذلك لان المتيقن و ان كان هو وجوب الإعادة في الوقت و لكن كل إطلاق يكون فيه ذلك فلو فتح باب الأخذ بالقدر المتيقن ينسد باب أخذ الإطلاق من الألفاظ و اما الشاهد الخارجي فغير موجود.


  فان قلت ان الإجماع على عدم وجوبها في المقام شاهد على ذلك قلت لا يمكن ان يصير (1) هذا شاهد جمع بعد كونه في خصوص عدم القضاء و لا يكون له لسان بأن الإعادة غير واجبة.


  فإن قلت لنا شاهد آخر في المقام و هو ان عدم الحمل على ما قلناه يوجب طرح الروايتين بالمعارضة و عدم الأخذ بالإطلاق أولى من الطرح ضرورة ان الأخذ ببعض مدلول الرواية أخذ بها. قلت لا يختص دفع المحذور بالجمع بين‌


  ____________


  (1) على انه يمكن ان يكون سنده هذه الاخبار و هذا الجمع التبرعي بينها.


  86‌


  الوقت و خارجه فإنه يمكن الجمع بالاستحباب في الوقت و خارجه بالنسبة الى غير العالم.


  و منها ان هنا اشكالا عاما و هو ان مقتضى عدم الإعادة خارج الوقت عدمها في الوقت أيضا، بيان ذلك، ان حديث لا تعاد قد مر ان لسانه لسان التتميم الواقعي لا العفو فإذا فرض عدم تحقق الفوت في خارج الوقت فلا فرق بينه و بين الوقت فإن المصلحة قد تمت و ان لم يكن العمل بدون الشرط تاما و مصداقا للامتثال فتجب الإعادة في الوقت و خارجه و لما كان التحقيق ان لسانه التتميم فلا وجه للتفصيل.


  لا يقال ان الاجزاء يكون بملاكين ملاك الوفاء بان يكون ما اتى به وافيا بالمصلحة و ملاك ضيق الخناق و عدم إمكان الإعادة مثل من طلب الأنجبين فأتاه عبده بماء القراح فشربه فإنه لا مجال له لشربه بعده لرفع العطش بالقراح فعلى هذا نقول في الوقت يمكن ان يبقى ملاك للإعادة و القول بأنه في خارجه لا يبقى ذلك.


  لأنا نقول ان كان الملاك ضيق الخناق لا فرق بين داخل الوقت و خارجه.


  نعم يمكن دفع الشبهة بأن المصلحة في الوقت غير تامة و في خارجه تامة.


  و منها اى من الإشكالات ان بعض هذه الروايات له نصوصية بأن الإعادة واجبة حتى في الوقت. منها ح 2 باب 40 من أبواب النجاسات عن عبد الرحمن بن مسكان عن ابى بصير عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) في رجل صلى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثم علم به قال عليه ان يبتدئ الصلاة قال و سئلته عن رجل يصلى و في ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلوته ثم علم قال مضت صلوته و لا شي‌ء عليه.


  و تقريب الاستدلال يكون بالسؤال الثاني و هو السؤال عن ثوب فيه جنابة أو دم و لم يعلم به حتى فرغ من صلوته فان الظاهر من قوله «حتى فرغ» هو ان الصلاة كانت في الوقت و فراغه أيضا فيه و احتمال كونه آخر الوقت بعيد فحكم (عليه السلام) بأنه مضت صلوته فلو كانت الإعادة في الوقت واجبة لا يكون وجه لمضي الصلاة.
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  و منها رواية زرارة (باب 41 من أبواب النجاسات ح 1) و فيها كلمة و لا تعيد الصلاة بعد انه ظن الإصابة و لم يجدها فصلى ثم وجدها بعد الصلاة فإن الظاهر كالنص من ذلك هو ان الإعادة في الوقت أيضا غير واجبة و التعليل بقوله لأنك كنت على يقين من طهارتك إلخ دليل على ان الشرط في الصلاة هو الطهارة أعم من الظاهرية أو الواقعية و لم يعلل بأنك خرجت من الوقت فلذا لا تعاد الصلاة فلو كان هو العلة يجب التعرض لها و الاشكال في التعليل من جهة انه بعد الصلاة لو أعاد يكون من نقض اليقين باليقين ضرورة حصول العلم بالنجاسة مندفع بان الاستصحاب السابق يكفى حين الدخول في الصلاة و هذا كاشف عن ان الشرط أعم من الطهارة الظاهرية أو الواقعية.


  و منها الاشكال على هذا الجمع بان الروايات من جهة الإجمال لا يمكن الاستدلال بها فإن صحيحة وهب بن عبد ربه (باب 40 من النجاسات ح 8) فيها كلمة «يعيد إذا لم يكن علم» و مفهوم ذلك لا يعيد إذا علم فإن صورة الجهل تصير أسوء حالا من صورة العلم. نعم لو كان فيها كلمة «حتى» يصح المعنى فمعناه يعيد الى وقت العلم فان وقت العلم تجب الإعادة و وقت عدم العلم لا تجب أو اضافه كلمة «لا» بان يقال لا يعيد إذا لم يكن علم و كل ذلك يحتاج الى دليل و هو غير موجود في المقام و كذلك رواية أبي بصير يكون الاجمال فيها في كلمه «علم به أو لم يعلم فعليه الإعادة إذا علم ففي نسخة اضافة كلمة إذا علم في آخر الرواية و في نسخة اخرى لا تكون اضافة ذلك.


  نعم يمكن ان يوجه الرواية على تقدير نسخة فيها زيادة كلمة «إذا علم» بأن جملة «علم به أو لم يعلم» كأنها استفهام ثم يقول (عليه السلام) إذا علم فعليه الإعادة أو يحمل جملة «علم به أو لم يعلم» على قبل الصلاة و جملة «فعليه الإعادة إذا علم» على بعد الصلاة و هذا الوجه مخالف للمشهور.


  و اما التفصيل بين صورة الفحص و عدمه بالإعادة في الثاني دون الأول فالدليل‌
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  عليه بعض الروايات و نحن نذكرها حتى يظهر ذلك، فنقول انها على ثلاثة طوائف:


  ما دل على عدم وجوب الإعادة مطلقا سواء كان المحل لائقا لها أم لا و ما دل على وجوبها مطلقا. و ما دل على التفصيل بين الشبهة البدوية و غيرها.


  فإما الطائفة الأولى فهي المطلقات التي قد مرت.


  و الطائفة الثانية هي أيضا قد مرت فمنها رواية تشديد المنى فإنها يظهر منها ان في صورة النظر و الفحص لا تجب الإعادة و مفهومها انه في صورة عدم النظر تجب الإعادة مطلقا. و لكن من التناسب بين الحكم و الموضوع يمكن ان يقال بان الفحص في صورة اللياقة واجب.


  و منها رواية ميمون الصيقل عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) (باب 41 من أبواب النجاسات) قال قلت له رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل فلما أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة فقال الحمد للّه الذي لم يدع شيئا الا و له حد ان كان حين قام نظر فلم ير شيئا فلا اعادة عليه و ان كان حين قام لم ينظر فعليه الإعادة.


  و منها مرسلة الفقيه بهذا المضمون و يمكن ان تكون المرسلة إشارة الى هذه الرواية.


  الطائفة الثالثة ما دل على اعتبار النظر في الحكم. فمنها رواية زرارة (في باب 37 من النجاسات ح 1) من قوله (عليه السلام) فهل علىّ ان شككت الى ما قال لأنك كنت على يقين من طهارتك و لا تنقض اليقين بالشك.


  و تقريب الاستدلال على عدم دخالة النظر هو انه (عليه السلام) بعد سؤال السائل و بيان كيفية عمله من انه نظر فلم يجد شيئا ثم وجده بعد الصلاة ما اعتنى (عليه السلام) بالنظر بان يقول لأنك كنت نظرت بل اعتنى بالعلة التي هي اليقين السابق و الشك اللاحق و لو كان للنظر دخالة يجب ان يعلل الحكم به على انه قال فيها «لأنك إنما تريد ان تذهب الشك من نفسك» الدال على عدم وجوبه.


  ثم ان النسبة بين المطلقات التي كانت الطائفة الاولى في هذا الترتيب و بين‌
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  الطائفة الثانية الدالة على التفصيل هي العموم و الخصوص المطلق بحمل الثانية على خصوص الشبهة البدوية ضرورة انها دلت على عدم الإعادة مطلقا و هذه دلت على عدمها في صورة الفحص و لا يكون مخالفا للمشهور كما عن المحقق الهمداني (قده) و لو كانت الطائفة الثانية و الثالثة في الشبهة البدوية فهما تتعارضان لان إحداهما دلت على وجوب الفحص و اخرى على عدمه و إحداهما معاضدة للمطلقات و الأخرى معاندة لها فبعد التعارض و التساقط يرجع الى المطلق الفوق و هو الطائفة الأولى، على ان الروايات التي دلت على وجوب الفحص واحدة منها تامة الدلالة ضعيفة السند و هي رواية صيقل و لا نحتاج إلى إتعاب النفس بأنه صيقل أو منصور كما أتعب نفسه الشريفة العلامة المامقاني لأنهما ضعيفان كما قال بذلك بعض المعاصرين و نعم ما قال. و الأخرى و هي رواية تشديد المنى فضعفها يكون من حيث الدلالة لا السند.


  [حكم صورة التي التفت في أثناء الصلاة]


  قوله: و ان التفت في أثناء الصلاة فإن علم سبقها و ان بعض صلوته وقع مع النجاسة بطلت مع سعة الوقت للإعادة و ان كان الأحوط الإتمام ثم الإعادة و مع ضيق الوقت ان أمكن التطهير و هو في الصلاة من غير لزوم المنافي فليفعل ذلك و يتم و كانت صحيحة و ان لم يمكن أتمها و كانت صحيحة و ان علم حدوثها في الأثناء مع عدم إتيان شي‌ء من اجزائها مع النجاسة أو علم بها و شك في انها كانت سابقا أو حدثت فعلا فمع سعة الوقت و إمكان التطهير أو التبديل يتمها بعدهما و مع عدم الإمكان يستأنف و مع ضيق الوقت يتمها مع النجاسة و لا شي‌ء عليه.


  أقول ما مر كان في صورة كون العلم بالنجاسة بعد الصلاة و اما إذا كان في أثنائها كما في المتن. فلهذا الفرع صور ثلاث:


  الأولى و ما إذا التفت الى نجاسة ثوبه و بدنه في أثناء الصلاة و علم أو احتمل طروّها في الان الذي التفت الى نجاسة ثوبه لا قبل الصلاة و لا فيما تقدمه من الاجزاء‌
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  الثانية الصورة مع العلم بوقوع النجاسة قبل الصلاة الثالثة ان يكون الالتفات في أثناء الصلاة مع العلم بوقوع الأجزاء السابقة مع النجاسة.


  و المشهور في جميع الصور بطلان الصلاة عند عدم إمكان الإزالة في أثنائها و لو بإلقاء الثوب و تبديله من غير إخلال بشرائط الصلاة و عدم الفعل الكثير أما الصورة الاولى فلا إشكال في صحة الصلاة في صورة إمكان الإزالة في وسطها لدلالة طائفة من الروايات عليها و قبل نقلها نقول ان الشرط للصلاة إذا كانت الطهارة الخبثية فاما ان يكون شرطيتها للاكوان و الاجزاء أو تكون للاجزاء فقط فان كان المدار على الأول فلا محالة نحتاج في تصحيح الصلاة إلى دليل.


  و اما ان كان المدار على الثاني فعند إمكان الإزالة في وسطها تكون الصحة على القاعدة و الإجماع أيضا يؤيد ذلك و لعل منه الستر و من لوازمه انه إذا ظهرت العورة حين عدم التكلم بشي‌ء و عدم إتيان جزء صحت الصلاة.


  و اما الروايات فمنها صحيحة زرارة (في باب 44 من أبواب النجاسات) التي قد مر الكلام في بعض فقراتها و من فقراتها «و ان لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة و غسلته ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تدري لعله شي‌ء أوقع عليك فليس ينبغي ان تنقض اليقين بالشك ابدا».


  و تقريب الاستدلال ان المراد بكونه رطبا هو عدم العلم بكونها قبل الصلاة و الا فالعادة تقتضي أن يلبس فتكون متعرضة لما نحن بصدده من الصور و بأصالة عدم تأخر الحادث نثبت عدم كونها قبل هذا الان في الاجزاء.


  و منها رواية موثقة لداود بن سرحان (في باب 20 و 44 من النجاسات) عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يصلى فأبصر في ثوبه دما قال يتم.


  و تقريب الاستدلال هو ان هذه الرواية بإطلاقها تشمل المقام فإنها و ان كانت مطلقة من جهة إمكان الإزالة و عدمه و من حيث هذا الان و قبله و لكن‌
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  المتيقن منه صورة كونها في الان مع إمكان الإزالة، نعم روايات أخرى في الإعادة في الأثناء و لا تعارضها.


  و اما ما فيه التصريح بعدم الإعادة إذا كانت النجاسة في الأثناء فهو خلاف الإجماع.


  و منها رواية محمد بن مسلم (باب 20 من أبواب النجاسات ح 6 نقلا عن نسخة الكافي) قال قلت له الدم يكون في الثوب على و انا في الصلاة قال ان رأيته و عليك ثوب غيره فاطرحه و صل و ان لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلوتك و لا اعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم و ما كان أقل من ذلك فليس بشي‌ء رأيته قبل أو لم تره و إذا كنت قد رأيته و هو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله و صليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه.


  و تقريب الاستدلال على تقدير إرجاع القيد و هو جملة «ما لم يزد على مقدار الدرهم» إلى الجملة الأخيرة و هي «و ان لم يكن عليك ثوب غيره إلخ» هو ان الثوب إذا كان دمه أكثر من مقدار الدرهم فإن أمكن الطرح و الصلاة في ثوب آخر يجب و تصح الصلاة و بتناسب الحكم و الموضوع نفهم ان الإزالة إن أمكنت فهي أيضا صحيحة.


  و اما إذا لم يمكن الطرح أو الإزالة فعلى فرض كون الدم أقل من الدرهم فهي أيضا صحيحة و على فرض كونه أكثر فهي باطلة و توافق المشهور على هذا التقريب و هو الحق لأن إرجاع القيد الى الجملتين خلاف التحقيق و لو رجع إليهما يصير خلاف المشهور، و هذه الرواية وردت بإضافة كلمة «واو» في نسخة الشيخ قبل جملة «لم يزد» تخالف المشهور.


  و لكن نسخة الكافي أضبط من نسخة الشيخ و نسخة الشيخ تكون مخالفة لروايات أخرى أيضا.


  و منها موثقة داود بن سرحان (باب 20 من أبواب النجاسات ح 3) عن ابى‌
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  عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يصلى فأبصر في ثوبه دما قال يتم صلوته.


  و تقريب الاستدلال بهذه أيضا من جهة إطلاقها من حيث إمكان الإزالة و عدمها كانت النجاسة من قبل أو في الأثناء فإن المتيقن منها ما نحن فيه فلا وجه لما عن بعض من عدم الدلالة على المطلوب.


  الصورة الثانية ما إذا كانت النجاسة من قبل الصلاة و الدليل عليها روايات (في باب 44 من أبواب النجاسات).


  فمنها عن ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محمود عن عبد اللّه بن سنان عن ابى عبد اللّه (ع) قال: ان رأيت في ثوبك دما و أنت تصلى و لم تكن رأيته قبل ذلك فأتم صلوتك فإذا انصرفت فاغسله قال و ان كنت رأيته قبل ان تصلى فلم تغسله ثم رأيته بعد و أنت في صلوتك فانصرف فاغسله و أعد صلوتك.


  و تقريب الاستدلال بهذه هو انه إذا لم ير من قبل سواء كان قبل الصلاة أو قبل هذا الان من اجزائها لا اعادة عليه فباطلاقها يشمل حتى صورة إمكان الإزالة لكنها تقيد بالحسنة عن ابن سنان التي دلت على الفرق بين إمكان الإزالة و عدمها.


  و تعارض هذه الروايات روايات اخرى: منها صحيحة زرارة و الاستدلال بفقرة «لأنك لا تدري لعله شي‌ء أوقع عليك هذا الحين» و تقريب الاستدلال بمفهومها و هو ان النجاسة لو وقعت هذا الحين لا اشكال و اما إذا كان قبل ذلك ففيه الاشكال فتجب الإعادة.


  و منها صحيحة محمد بن مسلم (باب 40 من أبواب النجاسات ح 1) عن أحدهما قال سئلت عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما و هو يصلّى قال لا يؤذنه حتى ينصرف.


  و منها صحيحة أخرى له (في باب 41 من النجاسات) و هي رواية تشديد‌
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  المنى التي قد مرت و فيها قوله (ع) ان رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل الصلاة فعليك إعادة الصلاة».


  و تقريب الاستدلال واضح من جهة انه لو كان المنى من قبل الدخول في الصلاة تجب الإعادة و هذا خلاف المشهور.


  ثم طريق الجمع بين هذه الروايات على ما هو التحقيق وفاقا للمشهور هو حمل ما فيه وجوب الإعادة على صورة عدم إمكان الإزالة في وسطها و ما دل على عدمها على صورة إمكانها و الشاهد عليه أمور:


  الأول هو الذوق الفقهي بان إعادة الصلاة إذا لم تجب بعد الفراغ عنها و وقوع جميعها في النجاسة كما عليه المخالف، فالأولى القول بعدمها في المقام أيضا و ما أقول بالأولوية فقط بل من تناسب الحكم و الموضوع يستكشف ذلك.


  الثاني ان الاعلام المخالفين في صورة وقوع قطعة من النجاسة في وسط الصلاة قائلون بعدم وجوب الإعادة و لو وقع جزء من الصلاة فيها فالقول بعدم وجوبها في المقام اولى مثلا إذا كبّر و التفت الى النجاسة بحيث وقع جزء واحد منها فيها فالقول بالإعادة في هذه دون ذاك خلاف الذوق.


  فإن أبيت عن ذلك و قلت بان هذين الشاهدين قياس و نحن تابع للدليل فان الشرع حكم بالإعادة في صورة من الصور لنكتة لا نعلمها.


  فنقول الشاهد الثالث هو روايات التفصيل بين إمكان الإزالة و عدمها مثل الحسنة.


  ثم استدل المشهور على مسلكهم بأمور لا تكون دليلا برأسها بل يمكن ان تكون شاهدة الجمع. منها الشاهد الأول في الجمع الذي ذكرناه و هو الأولوية و الجواب ما ذكرنا من انه يمكن ان يقال ذلك قياس. و منها ان السبب لعدم وجوب الإعادة في صورة وقوع تمام الصلاة في النجاسة هو الغفلة عنها و هي موجودة بالنسبة إلى الاجزاء أيضا. و فيه أيضا ان هذا استحسان يمكن ان يكون مؤيدا لما ذكرناه.
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  و منها صحيحة زرارة في الرعاف (باب 37 من النجاسات ح 1) قال قلت له أصاب ثوبي دم رعاف الى قوله فان ظننت انه قد اصابه و لم أتيقن ذلك فنظرت و لم أر شيئا ثم صليت فرأيت فيه قال تغسل و لا تعيد الصلاة الحديث.


  و اما الدليل للاعلام المخالفين للمشهور و منهم المصنف (قده) فما ذكرنا من الرواية و معارضها و قد جمعوا بين الطائفتين بان ما دل على وجوب الإعادة يحمل على صورة كون النجاسة من قبل الدخول في الصلاة و ما دل على عدم وجوبها يحمل على صورة كونها بعد الدخول فيها. و فيه ان الروايات غير صحيحة زرارة ضعيفة الدلالة على ان النجاسة لو كانت قبل الدخول في الصلاة تجب الإعادة فمنها رواية محمد بن مسلم و فيها «لا يؤذنه حتى تنصرف» فإنها مطلقة من جهة ان النجاسة كانت من قبل الدخول فيها أو بعده و لا يكون مفادها بطلان الصلاة إذا كانت النجاسة من قبل. و يمكن ان يقال ان سؤال السائل كان عن وجوب الإعلام فأجاب (ع) (1) بعدم وجوبه أو يكون المراد لا تؤذنه حتى لا يقع في زحمة إزالة النجاسة في وسط الصلاة لأنه إذا علم بها تجب إزالتها كما عليه المشهور فلا يكون معناها انه ان أعلمها تجب الإعادة عليه.


  و منها رواية أبي بصير (في باب 4 من النجاسات ح 2) و هي و ان دلت على ان النجاسة لو ظهرت في الصلاة أيضا سواء كانت من قبل الدخول فيها أو بعد الدخول فيها تجب الإعادة و لكن يمكن الاشكال فيها بأنها لما كان المني في ثوبه يكشف عن ان الإعادة (2) كانت لأجل الطهارة الحدثية فإنها علم بعدمها أو لم يعلم‌


  ____________


  (1) أقول انه لو كان الأمر كذلك لا يحتاج الى كلمة حتى تنصرف بل يمكن الجواب بأنه لا تؤذنه.


  (2) أقول انه يظهر عدم تمامية هذا الاشكال بعد ملاحظة ذيل الرواية و انها كانت في صدد بيان المني في الثوب لا بيان حكم النجاسة الحدثية.
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  تجب الإعادة مطلقا أو يقال بأنه يمكن ان يكون الضمير في قوله «ثم علم به» (1) راجعا الى الثوب لا إلى الجنابة و الا فيؤنث فكأنه كان له ثوبان لا يعلم تعيين أحدهما بعد العلم الإجمالي بالنجاسة فصلى في أحدهما فوجدها في الصلاة فتجب الإعادة لأن العلم الإجمالي من الأول كان منجزا و لو لم يجد أيضا وجبت الصلاة في الآخر لتحصيل اليقين بالفراغ فهي غير مربوطة بالمقام فالجمع بما ذكرناه من الحمل على صورة إمكان الإزالة و عدمه هو المتعين.


  الصورة الثالثة في كون الالتفات في أثناء الصلاة و كانت النجاسة في حينها لكن وقعت بعض اجزائها في النجس بخلاف الصورة السابقة فإنها كانت في صورة كون النجاسة من قبل الدخول، و المشهور في هذه الصورة أيضا هو التفصيل السابق و هو الفرق بين إمكان الإزالة و عدمه، و الدليل عليه هو المطلقات المقيدة بحسنة ابن سنان المفصلة بين إمكانها و عدمه.


  و القائلون بعدم الإعادة في الصورة السابقة قالوا بوجوبها في هذه الصورة و الدليل لهم هو ان الروايات التي كانت متعرضة لحكم الإعادة و قد خصصت بحسنة ابن سنان تكون مختصة بصورة كون النجاسة قبل الدخول في الصلاة و اما إذا كانت في الأثناء فلا تشملها.


  و فيه ان هذا خلاف مذاق الفقه فإن الصلاة إذا وقعت جميعها في النجاسة و لم يلتفت إليها إلى حين الفراغ لو لم تكن محتاجة إلى الإعادة ففي صورة وقوع الجزء فعدمها اولى. على ان صحيحة زرارة بمنطوقها و مفهومها دلت على ان النجاسة التي ما أحرز كونها قبل حين الالتفات لا تجب الإعادة بالنسبة إليها و اما إذا لم‌


  ____________


  (1) أقول ان الضمير و ان كان لا يرجع الى الجنابة و لكن يمكن ان يقال ان مرجعه حكمي و هو النجس المستفاد منه أو مرجعه المنى بتأويل الجنابة بالمني و لو لم نقل بهذا فحمله على ما حمله الأستاذ (مد ظله) خلاف الظاهر بل يحتاج إلى زيادة مطلب من الخارج و لا يكون استدلالا بالرواية.
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  يكن كذلك فتجب الإعادة مطلقا سواء كان من قبل الصلاة أو قبل الالتفات في الاجزاء.


  هذا كله في صورة سعة الوقت للصلاة و اما في صورة ضيق الوقت فان المصنف و المشهور موافقان في النظر فان المصنف في المقام فرق بين إمكان الإزالة و عدمه خلافا للسابق.


  و قد استدل على عدم وجوبها في ضيق الوقت بانصراف الروايات الدالة على الإعادة عن المورد لأن الإعادة إنما تصدق في صورة إمكانها و اما مع عدمه بضيق الوقت فلا اعادة.


  و الجواب عنه ان لفظة الإعادة تستعمل في القضاء أيضا فإنها أعم من كونها في الوقت أو خارجه نعم تقع المزاحمة بين الدليل الدال على شرطية الطهارة و الوقت و لكن المزاحمة تكون في صورة كون العذر غير الجهل فان المقام يكون الجهل سببا لذلك فيما قبل الالتفات.


  و كيفما كان فالجمع بين الأدلة يرشدنا الى صور ثلاث: الأولى الإتمام في النجس و هو التحقيق. الثاني القطع و الاستيناف مع تحصيل الطهارة و هو خلاف الإجماع و الثالث القطع و الاستيناف في حال النجاسة و هذا خلاف الذوق من جهة ان القطع لا اثر له.


  و الدليل لنا هو الإطلاقات على عدم وجوب الإعادة و اما قوله «من أدرك ركعة في الوقت فقد أدرك الوقت» فإنه لو شمل حتى صورة الجهل مثل المقام فهو و الا فلا فرق بين نجاسة الثوب و البدن فان الظاهر منه هو فوت الوقت بواسطة التساهل و أمثاله و اما في صورة سعة الوقت (1) فقد يتحقق المزاحمة بين دليل شرطية الطهارة و الوقت قبل الالتفات اما بعده فلا مزاحمة فإنه يمكن تحصيل الطهارة‌


  ____________


  (1) يمكن ان يكون معناه انه على كون المزاحمة متصورة في صورة الجهل و الا فقد مر.
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  ان أمكن في الصلاة و على فرض العدم بعدها بقطعها و تحصيلها ثم استينافها و الجهل من قبل لا يكون عذرا.


  قوله: اما إذا كان ناسيا فالأقوى وجوب الإعادة أو القضاء مطلقا سواء تذكر بعد الصلاة أو في أثنائها أمكن التطهير أو التبديل أم لا.


  أقول: ان المشهور على الإعادة كما قال المصنف (قده) و خالفه الشيخ و المحقق في المعتبر و المدارك تبعا للأردبيلي (قده) فإنهم قالوا انه كالجاهل و المشهور بين المتأخرين التفصيل بين الوقت و خارجه بوجوبها في الأول دون الثاني و قد استدل المشهور بطائفتين من الروايات الطائفة الاولى و في بعضها التعليل و تكون في المقام و الأخرى في أبواب الاستنجاء.


  فمن الاولى روايات باب 20 و 40 و 42 من أبواب النجاسات فمنها ما (في باب 2 ح 2) عن إسماعيل الجعفي عن ابى جعفر قال في الدم يكون في الثوب ان كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة و ان كان أكثر من قدر الدرهم و كان رآه فلم يغسله حتى صلى فليعد صلوته و ان لم يكن رآه حتى صلى فلا يعيد الصلاة.


  و تقريبها أنها بإطلاقها دلت على صورة النسيان أيضا و لو شمل العمد لا يضرنا أيضا.


  و منها عن سماعة (باب 40 منها) قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يرى في ثوبه الدم فينسى أن يغسله حتى يصلى قال قال يعيد صلوته كي يهتم بالشي‌ء إذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه.


  و تقريبها بأنها صريحة في وجوب الإعادة في الناسي مضافا بالتعليل.


  و منها الحسنة، عن محمد بن مسلم (باب 20 من أبواب النجاسات) و في ذيلها و إذا كنت قد رأيته و هو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله و صليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه.


  و تقريبها بأنها توجب رد المفصل بين الوقت و خارجه فان الظاهر من قوله «صليت فيه صلاة كثيرة» هو التي خرجت عن وقتها فان صلاة يوم من الظهر الى‌
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  المغرب لا يصدق عليها صلاة كثيرة و اما الطائفة الثانية و هي روايات في أبواب نواقض الوضوء فمنها صحيحة عمرو بن ابى نصر (باب 18 من أبواب نواقض الوضوء ح 2) قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أبول و أتوضأ و انسى استنجائي ثم اذكر بعد ما صليت قال اغسل ذكرك و أعد صلوتك و لا تعد وضوئك.


  و تقريب استدلالها واضحة لا يحتاج الى البيان.


  و قد استدل العلامة في التذكرة لوجوب الإعادة بأنها تكون على القاعدة لان مقتضى شرطية الطهارة شرطيتها حتى في حال النسيان و لا يكون التكليف مختصا بغير الناسي.


  اما الدليل للمخالف القائل بعدم وجوب الإعادة مطلقا فهو ان الناسي بالنسبة الى هذا الجزء كالمضطر فإنه بعد كونه مأمورا بالصلاة بالنسبة إلى بقية الاجزاء و لا يمكنه إتيان هذا الجزء للنسيان فمقتضى الأمر الاضطراري الاجزاء و عدم الإعادة.


  و فيه أولا ان الأمر الاضطراري إنما يفيد الاجزاء في صورة عدم إمكان إتيان المصلحة تاما أو بملاك كون الباقي وافيا بتمام المصلحة مثل التيمم عند فقدان الماء اما عند وجدانه فلا تكون الصلاة معه مجزية.


  و ثانيا: انا لا نسلم كون بقية الأجزاء تحت الأمر. فإن قلت ان حديث الرفع بفقرة رفع النسيان يصير حاكما على قول العلامة المطابق للقاعدة فإن معنى رفعه هو عدم كون الجزء جزءا في هذا الحين و البقية تكون صلاة الناسي.


  قلت: ان كان مقتضى عدم كون هذا جزءا هو القول بأن البقية. هي الصلاة نقول انه من آثار العقلية و حديث الرفع لا يكون مثبتة حجة و لا يخفى ان التمسك به يكون في صورة إهمال الدليل و الا فلو كان مطلقا من جهة وجود هذا الجزء و عدمه فلا وجه للتمسك به و بالتمسك به أيضا لا يفيد لان يصير بقية الأجزاء تحت الأمر.
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  فالجواب الصحيح في المقام هو ان الرفع في المقام يكون عين التحديد فان الشك يكون في السعة و الضيق (1).


  و قال المحقق الخراساني في المقام انه إذا كان أثاث من البيت مجتمعة و أمرتم شخصا بحمل السراج يكون معناه انا لا نريد حمل هذا الشخص غير السراج ففي المقام إذا قلنا المنسي مرفوع يكون معناه ان غيره غير مرفوع.


  و قد أشكل على الحديث في المقام بإشكال آخر و هو عن المحقق النائيني (قده) بان النسيان إذا كان مستوعبا يوجب رفع الجزء و اما مع عدمه فلا، فعلى هذا إذا كان في الوقت تجب الإعادة لعدم كونه مستوعبا للوقت.


  و الجواب ان الوقت و لو كان موسعا و لكن تطبيق الطبيعي على الفرد يكون بيد المكلف فأي فرد من افراد الصلاة اختاره فهو صلوته.


  الدليل الثاني على عدم وجوب الإعادة حديث لا تعاد.


  و الدليل الثالث لهم روايات في باب ناسي الاستنجاء حتى صلى: منها صحيحة عمار بن موسى (2) قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول لو ان رجلا نسي ان يستنجى من الغائط حتى يصلى لم يعد الصلاة. و تقريبها هو عدم وجوب إعادة الصلاة و لو كان ناسيا.


  و منها موثقة عمار (باب 10 من أبواب أحكام الخلوة ح 1) و فيها بعد‌


  ____________


  (1) أقول ان العينية التي تصورها الأستاذ هنا تكون من جهة ان المعلول مرتبة نازلة من العلة و بوجه يكون معها فإن حركة المفتاح تكون عين حركة اليد بوجه و لكن حركة اليد مقدمة عليها بتقدم العلة على المعلول ففي الواقع يكون هذا من المثبت و توهم العينية لا يرفع الغائلة في المقام نعم المحقق الخراساني القائل بأن الواسطة الجلية إذا كانت النسبة بينهما بنحو العلية أو التضايف لا ترى واسطة و لو لم يترتب الأثر يسمى نقضا و رفع الجزء يوجب تحديد البقية.


  (2) و عبر عنها بعضهم بالموثقة.
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  السؤال من صورة النسيان قوله (ع) «و ان كان قد مضى وقت تلك الصلاة التي صلى فقد جازت صلاته». ثم انه قد جمعوا بين هذه الروايات الدالات على وجوبها بالاستحباب و قد أشكل عليه بعض المعاصرين بان الجمع كذلك صحيح في صورة كون الأوامر نفسية من الطرفين و اما على فرض كونها إرشادية كما في المقام فلا وجه للجمع فان الشرطية لو ثبتت برواية فمخالفها معارضها و لا يمكن الجمع بوجه. و فيها ان الأوامر كلها للبعث غاية الأمر تارة يكون فيه داعي المولوية و اخرى لا يكون كذلك و الجمع ممكن بان يقال ان الشرط تارة يكون شرط الصحة و اخرى شرط الكمال فالجمع يقتضي حمله على شرط الكمال و اما توهمه إباء بعض الروايات عن الحمل مثل ما كانت فيه التعليل بأن الإعادة تكون عقوبة للنسيان فمندفع بان المراد بالعقوبة لا يكون العقوبة الأخروية بل المراد بها المشقة الدنيوية فإن عدم وفاء المأتي به بكمال مطلوب المولى و استحباب إتيان الكامل يكون في نفسه مشقة و التفصيل بين الجاهل و الناسي أيضا ممنوع لجريان الجمع بالاستحباب فيه أيضا.


  و التحقيق في المقام هو ان الجمع بين الصحيحة و روايات الباب لا يكون صحيحا لانه يكون بعد الحجية و هي غير حجة لأنها غير معمول بها فإنه على مسلك التحقيق و هو ان المناط على عمل الأصحاب فكل حديث لم يعملوا به فهو مردود لان الوثوق بهم اولى من الوثوق بالرجالى فلا تصل النوبة عليهذا بالعلاج بل تطرح حينئذ الرواية و اما على مسلك الرجالي القائل باستقرار التعارض فتصل النوبة إليه فالجمع يكون بالاستحباب كما عن المحقق الخراساني.


  و على فرض عدم الاعتناء به فلا وجه لما ذكره البعض من ان الصحيحة تخالف السنة و كل ما خالف الكتاب أو السنة فهو مردود مطروح لان المراد بالنسبة لا يمكن ان تكون الروايات المعارضة بل اللازم هو عموم عام استفيد من الشرع و هو في المقام مفقود و العلامة في التذكرة جعل المرجح للروايات مخالفتها‌
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  للعامة و لم يعتن بالشهرة لأنهم يقولون بهذا القول و كذلك الكلام في روايات باب الاستنجاء و الجمع و الطرح بينها و بين الصحيحة ان لم تحمل على خصوصية في الباب كما ان من خصوصيات الاستنجاء عدم نجاسة غسالته.


  و اما القائل بالتفصيل بين الوقت و خارجه فالدليل له هو ان كلا من الروايات الدالة على الإعادة و عدمها له قدر متيقن فان المتيقن من الدالة على الإعادة هو الإعادة في الوقت و من الدالة على عدمها هو عدمها خارجه فيؤخذ به. و فيه ان هذا الجمع تبرعي لأن كل مطلق يكون له القدر المتيقن و مع فرض الإطلاق يستقر التعارض و لا يمكن رفع اليد عنه بالقدر المتيقن.


  و التحقيق و المحصل في المقام هو ان روايات المستدل بها للإعادة في خارج الوقت قاصرة عن ذلك.


  فمنها مطلقة لا سند لها و منها عام و تكون ظاهرة في العمد. اما العام فهو (حديث 6 في باب 20 من أبواب النجاسات) و فيه قوله (عليه السلام) «و إذا كنت قد رأيته و هو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله و صليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه».


  تقريب الاستدلال ان قوله فضيعت ظاهر في كونه عمدا.


  و منها (ح 10 باب 40 من أبواب النجاسات) عن على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال سألته عن رجل احتجم فأصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد كيف يصنع قال ان كان رآه فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلى و لا ينقص منه شي‌ء و ان كان رآه و قد صلى فليعتد بتلك الصلاة ثم ليغسله.


  و تقريب الاستدلال بهذه للعمد أيضا ظاهر من قوله «ان كان رآه فلم يغسله» فلا تكون تلك الروايات دليلا للإطلاق في صورة النسيان.


  لا يقال ان القول بعدم الإعادة خلاف المشهور. لأنا نقول ان القول بعدم الإعادة في خارج الوقت مشهور فلا يمكن الخدشة علينا بخلاف المشهور و على فرض إطلاق الطائفتين الدالتين على الإعادة في الوقت و خارجه و عدمها فلنا شاهد‌
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  جمع و هو رواية على بن مهزيار (باب 42 من أبواب النجاسات ح 1) قال كتب اليه سليمان بن رشيد يخبره انه بال في ظلمة الليل و انه أصاب كفه برد نقطة من البول لم يشك أنه اصابه و لم يره و انه مسحه بخرقة ثم نسي أن يغسله و تمسح بدهن فمسح به كفيه و وجهه و رأسه ثم توضأ وضوء الصلاة فصلى فأجابه بجواب قرأته بخطه اما ما توهمت مما أصاب يدلك فليس بشي‌ء إلا ما تحقق فان حققت ذلك كنت حقيقا ان تعيد الصلاة (1) اللواتي كنت صليتهن بعينه في وقتها و ما فات وقتها فلا اعادة عليك لها من قبل ان الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة إلا ما كان في وقت الحديث.


  و تقريب الاستدلال ان هذه الرواية مع قطع النظر عن صدرها صريحة في عدم وجوب الإعادة في خارج الوقت فيجمع بين الروايات بوجوب الإعادة فيه و عدم وجوبها في خارجه.


  و دعوى الضعف بسليمان بن رشيد مردود لأن الشهرة أيضا موافقة كما نقلناها عن المتأخرين و كذلك القول باضطراب المتن فإن جملة و ما فات إلخ جملة مستأنفة لا ربط لها بالسابق و دعوى عدم إحراز كون الرواية عن الإمام بإجمال ضمير كتب إليه أيضا مندفع بان على بن مهزيار لا ينقل رواية عن غير الامام (عليه السلام) لعلو شأنه عن ذلك فتحصل من جميع ما ذكرناه ان التفصيل بين الوقت و خارجه لا اشكال فيه بحسب الدليل و لكن الاحتياط لا يخفى حسنه هذا كله في صورة كون التذكر بعد الصلاة.


  و اما إذا كان الالتفات في الأثناء فعلى مسلك المصنف تجب الإعادة و يمكن ان يكون للجهل خصيصة في المقام و في توجه التكليف و عدمه بالنسبة الى ما سبق و لكن ما يسهل الخطب ان في المقام رواية في آخر السرائر (باب 44 من أبواب‌


  ____________


  (1) أقول هكذا وجدته في الوسائل و لكن الظاهر كون النسخة «الصلوات» بملاحظة الصفة و الضمير بعدها فإن أفرادها لا يناسب ذلك.
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  النجاسات) (و في الوسائل في باب 46 من النجاسات) تدل على وجوب الإعادة نقلا عن كتاب المشيخة للحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن ابى عبد اللّه قال ان رأيت في ثوبك دما و أنت تصلى و لم تكن رأيته قبل فأتم صلوتك فإذا انصرفت فاغسله قال و ان كنت رأيته قبل ان تصلى فلم تغسله ثم رأيته بعد و أنت في صلوتك فانصرف فاغسله و أعد صلوتك.


  و منها صحيحة على بن جعفر (باب 9 من أبواب أحكام الخلوة ح 2) و خبره (في باب 10 من أبوابها ح 4).


  [مسألة 2- لو غسل ثوبه النجس و علم بطهارته ثم صلى فيه]


  مسألة 2- لو غسل ثوبه النجس و علم بطهارته ثم صلى فيه و بعد ذلك تبين له بقاء نجاسته فالظاهر انه من باب الجهل بالموضوع فلا يجب عليه الإعادة و القضاء و كذا لو شك في نجاسته ثم تبين بعد الصلاة انه كان نجسا و كذا لو علم بنجاسته فأخبره الوكيل في تطهيره بطهارته أو شهدت البينة بتطهيره ثم تبين الخلاف و كذا لو وقعت قطرة بول أو دم مثلا و شك في أنها وقعت على ثوبه أو على الأرض (1) ثم تبين انها وقعت على ثوبه و كذا لو رأى في ثوبه أو بدنه دما و قطع بأنه دم البق أو دم القروح المعفو أو انه أقل من الدرهم أو نحو ذلك ثم تبين انه مما لا يجوز الصلاة فيه و كذا لو شك في شي‌ء من ذلك ثم تبين انه مما لا يجوز، فجميع هذه من الجهل بالنجاسة لا يجب فيها الإعادة أو القضاء.


  أقول انه في هذه المسألة فروع: الفرع الأول فيمن غسل ثوبه و علم بطهارته ثم صلى فيه فتبين بقاء النجاسة، فإن مقتضى الأصل في ذلك بقاء الاشتغال بالصلاة بعد إحراز عدم كونها مع الطهارة و اما الروايات التي تدل على عدم وجوب الإعادة في صورة عدم العلم فيتوقف تقريرها للمقام على ان يكون المراد بعدم‌


  ____________


  (1) إذا كانت الأرض خارجة عن محل ابتلائه و الا فلا يجزى الصلاة في ذلك الثوب للأمر بالاجتناب عنه.
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  العلم هو عدمه حين الصلاة لا عدمه مطلقا و بتقريب آخر ان كان غير العالم هو الذي لم يمر عليه نور العلم بهذه النجاسة في حين من الأحيان فهذا الشخص لا يكون من غير العالم في شي‌ء لأنه علم أولا بالنجاسة ثم علم بالطهارة بما هو خلاف الواقع و لا يمكن ان يقال انه غير عالم و ان كان المراد من عدم العلم عدمه في حين الصلاة فهذا الشخص حين كونه كذلك قد أحرز الطهارة بزعمه و ما كان عالما في الجملة فيكون داخلا تحت الروايات التي دلت على وجوب الإعادة حين الجهل بالموضوع و لكن قد خرج عنه صورة النسيان فإن الناسي و ان لم يكن عالما بالنجاسة حين الصلاة و لكن الرواية دلت على وجوب الإعادة.


  و الظاهر من عدم العلم هو الأول لأنه في الثاني علم ثم جهل (1) و ليس كمن هو غير عالم أصلا.


  ثم انه مما ذكرنا في هذا الفرع يتضح حكم سائر الفروع حيث ان أمرها يرجع الى ان الموارد المذكورة هل هي داخلة في الجهل بالموضوع أم لا؟ و حيث اتضح حكمه في الفرع السابق فلا نعيد في غيره.


  [مسألة 3: لو علم بنجاسة شي‌ء فنسي و لاقاه بالرطوبة، و صلى، ثم تذكر انه كان نجسا]


  مسألة 3: لو علم بنجاسة شي‌ء فنسي و لاقاه بالرطوبة، و صلى، ثم تذكر انه كان نجسا، و ان يده تنجست بملاقاته، فالظاهر انه أيضا من باب الجهل بالموضوع: لا النسيان، لانه لم يعلم نجاسة يده سابقا و النسيان انما هو في نجاسة شي‌ء آخر غير ما صلى فيه. نعم لو توضأ أو اغتسل قبل تطهير يده و صلى، كانت باطلة من جهة بطلان وضوئه أو غسله.


  ____________


  (1) أقول الظاهر من الروايات غير العالم فعلا و هذا الشخص غير عالم فعلا بالنجاسة بل انه في ظنه عالم بعدمها و البينة على العدم حجة شرعية عليه فلو ظهر خلافها و قلنا في باب الحجج كذلك باللغوية حين عدم الإصابة كما هو الحق نقول انه في المقام يشمله حديث لا تعاد و لا ينصرف عنه و لو قلنا بان عدم العلم صادق و لو لم يصدق العلم بالنجاسة فالأمر واضح أيضا و انما خرج من صور الجهل بالموضوع فعلا صورة نسيانه فقط.
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  فيما إذا انحصر ثوب المصلى بالنجس


  [مسألة 4- إذا انحصر ثوبه في نجس]


  مسألة 4- إذا انحصر ثوبه في نجس فان لم يمكن نزعه حال الصلاة لبرد و نحوه صلى فيه (1) و لا يجب عليه الإعادة أو القضاء.


  أقول انه لا شبهة و لا ريب في ان المضطر الذي يكون له ثوب واحد نجس يجوز الصلاة له في ذلك الثوب لان الدوران حينئذ بين ترك شرط أو جزء و ترك أصل العمل و حيث لنا الدليل بأن الصلاة لا تترك بحال فلا محالة تجب و لو مع فقد الشرط لروايات عديدة وردت في باب 45 من أبواب النجاسات في الوسائل:


  فمنها خبر الحلبي عن الصادق (عليه السلام) عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول و ليس معه ثوب غيره قال (عليه السلام) يصلى فيه إذا اضطر اليه.


  و منها ما عن عبد الرحمن عن الصادق (عليه السلام)، عن الرجل يجنب في ثوب و ليس معه غيره و لا يقدر على غسله قال (ع) يصلى فيه.


  و في معناها روايات أخر في الباب المتقدم. ثم انه هل المراد بالاضطرار هو الاضطرار من جهة الغسل فقط بحيث إذا لم يجد ماءا ليغسله يجوز له البدار إلى الصلاة أو الأعم منه و من البيع و أمثاله مثل العارية و الإجارة فمن أمكنه الصلاة في ثوب طاهر بالبيع و الإجارة و العارية فليس بمضطر، فيه خلاف، و الظاهر من الروايات هو الأول لتصريحها بان المكلف ان وجد ماء غسله و لكن الذوق الفقهي يناسب الثاني فلا يترك الاحتياط.


  ثم إذا رفع الاضطرار في الوقت فهل تجب الإعادة أم لا؟ فيه خلاف و المشهور على عدم الإعادة و يخالفهم عدة من الكملين كالشيخ في بعض كتبه و ابن الجنيد و استند الشيخ (قده) في ذلك بان وجوبها يكون مقتضى القاعدة و الرواية اما مقتضى القاعدة فهو ان الاضطرار بالطبيعى هو المناط في المقام فان استوعب‌


  ____________


  (1) إذا كان العذر مستوعبا لجميع الوقت.
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  الوقت فلا إعادة لأن الطبيعي بجميع افراده خرج عن القدرة و اما إذا كان الاضطرار في أول الوقت أو وسطه فقط فلا يصدق بالنسبة إلى الطبيعي فإذا حصلت القدرة فهو مأمور بالصلاة مع شرطها و هو الطهارة.


  و الجواب عن هذا الاشكال هو ان الاضطرار في أول الوقت صادق بالنسبة الى جميع الأفراد فإن الطبيعي في آن الاضطرار غير مقدور و فيما بعده أيضا فلا يكون تحت القدرة لعدم مجي‌ء الزمان (1) الذي فيه يرفع الاضطرار فحيث صدق الاضطرار فإطلاق دليله يشمله حتى مع العلم بأنه في الوقت الثاني يرفع كما يفتي بعضهم في باب التيمم بان من علم بوجدان الماء في الان الثاني يجوز له المبادرة إلى الصلاة في أول الوقت لصدق عدم الوجدان الذي هو مناط الرجوع الى البدل و اما الرواية التي استدل بها لوجوب الإعادة فهي رواية عمار عنه (عليه السلام) عن رجل ليس معه إلا ثوب و لا تحل الصلاة فيه و ليس يجد ماء يغسله كيف يصنع قال (عليه السلام) يتيمم و يصلى فإذا أصاب ماء غسله و أعاد الصلاة.


  و الجواب عنها بأنها ضعيفة الدلالة على ان هذه الرواية الواحدة لا تقاوم مع ما بلغ كثرته إلى ثمانية على انها كانت في مقام البيان و لم يكن فيها الأمر بالإعادة و الشاهد ان في بعضها الأمر بالغسل فقط بعد وجدان الماء ان قلت يحمل على الاستصحاب قلت هذا يكون في صورة استقرار التعارض اما مع ترجيح المطلقات فلا وجه لذلك على ان المشهور قد أعرضوا عنها و صار ذلك سبب ضعفها.


  لا يقال يمكن ان يكون عملهم بالمطلقات لكونها أرجح في مقام التعارض لأنا نقول هذا لا يناسب ظواهر الروايات التي تكون في مقام البيان مع سكوتها عن القيد.


  و الحاصل يمكن ان يقال ان الحكم الواقعي للمضطر في أول الوقت هو الصلاة كذلك لا الظاهري حتى يحتاج إلى الإعادة. ثم الاحتمالات الثبوتية في هذه‌


  ____________


  (1) أقول ان القدرة تلاحظ بالنسبة الى هذا الزمان لا بالنسبة الى ما لم يجئ.
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  الرواية ثلاثة:


  الأول أن يكون وجوب الإعادة لخصوص التيمم. الثاني ان يكون لخصوص الخبث. و الثالث ان يكون لهما و حيث لا يتعين في أحدهما فتكون دلالتها ضعيفة و يمكن ان يقال انها ساكتة عن حكم نجاسة الثوب و لما كان بناء بعضهم في التيمم الإعادة بعد وجدان الماء فتكون مربوطة بالحدث لا بالخبث (1) و على فرض السقوط من الطرفين فالظاهر اجزاء الصلاة الاضطرارية عن الواقع لوجود الأمر به و استصحاب العجز حين الدخول في الصلاة كما عن بعض فإنه يكون شاكا في بقائه على الاضطرار قبل مضى الوقت فيستصحب كمن (2) يشك في حيوته فيما بعد الدخول فيستصحب فان الشرط في كل عبادة هو الحيوة.


  و قد يستدل لعدم وجوب الإعادة بحديث لا تعاد فان عدم وجوبها يكون في صورة الجهل بالموضوع أو الجهل بالحكم الناشي عن الجهل بالموضوع فان المقام من قبيل الثاني ضرورة عدم علم المضطر برفع اضطراره حين إتيان الصلاة و خرج من تحت القاعدة صورة الجهل بالحكم لنكتة لزوم الدور و هو ان الاحكام لو كانت مختصة بالعالمين بها يلزم ان يكون الشي‌ء مقدما على نفسه كما حقق في محله‌


  ____________


  (1) أقول ان الظاهر خلافه لأن السؤال يكون عن الثوب لا عن التيمم و كان الامام (عليه السلام) فهم من قرينة اخرى انه ليس له ماء له فحكم بالتيمم و الشاهد عليه انه (عليه السلام) قال غسله و أعاد الصلاة فإن تصريحه بالغسل يشعر بأن الإعادة أيضا واجبة لنجاسة الثوب.


  (2) أقول انه في صورة عدم وجدان امارة الوجدان يمكن ان يقال بهذا و لكن مع ظهور أماراته في مثل المقام لا يكون البناء على بقاء الاضطرار بل بما في أذهان العرف من ان الضرورات تتقدر بقدرها يصبرون ليظهر الحال سيما في صورة العلم بالوجدان مع انه (مد ظله) يحكم في هذه الصورة أيضا بعدم وجوب الإعادة.
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  فالحديث يوجب جبر النقيصة التي وقعت في الصلاة من نجاسة الثوب كما هو شأنه هذا كله الكلام بالنسبة إلى الإعادة في الوقت و اما القضاء فهو على التحقيق أيضا غير واجب و المخالف بالنسبة إلى الإعادة لا يخالف هنا بل قال بعدم وجوب القضاء و لنا قائل بكليهما اعنى الإعادة في الوقت و القضاء في خارجه و قد استدل لعدم وجوبه بأنه يكون في صورة صدق الفوت فإن المصلى في الثوب النجس ما فاتت الصلاة عنه بل اتى بها بالأمر الذي كان عن الشرع.


  و فيه ان الفوت صادق لأن الصلاة لها مرتبتان مرتبة الكمال و مرتبة النقص و هذا الشخص قد اتى بمرتبة الناقص وفاته مرتبة الكامل و لكن الإثبات لا يمكن لعدم الدليل عليه بل الدليل على خلافه لجواز البدار له في أول الوقت و اجزائه و شمول لا تعادله كما مر. هذا تمام الكلام في صورة عدم إمكان النزع لبرد و نحوه.


  قوله: و ان تمكن من نزعه ففي وجوب الصلاة فيه أو عاريا أو التخيير وجوه الأقوى الأول و الأحوط تكرار الصلاة. (1)


  أقول ان الأقوال كما هو الظاهر من المتن بالنسبة الى من يمكنه نزع الثوب المنحصر النجس ثلاثة الصلاة فيه و عريانا و التخيير و الاحتياط بالتكرار.


  و المشهور على الثاني و سندهم روايات وردت في باب 46 من أبواب النجاسات فمنها (ح 1) عن سماعة قال سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض و ليس عليه إلا ثوب واحد و أجنب فيه و ليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال يتمم و يصلى عريانا قاعدا يومي إيماء.


  و في رواية أخرى عنه (ح 3) قال يتيمم و يصلى عريانا قائما يومي إيماء.


  و في رواية ابن مسكان عن الصادق (ح 2) في رجل عريان ليس معه ثوب قال إذا كان لا يراه احد فليصل قائما.


  و في (ح 4) عن منصور بن حازم عن محمد بن على الحلبي قال يتيمم و يطرح‌


  ____________


  (1) و لا ينبغي ترك الاحتياط ما أمكن.
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  ثوبه و يجلس مجتمعا فيصلي و يومي إيماء.


  و تقريب الاستدلال مع اختلاف العبارات هو ان الصلاة يجب ان تكون في حال العرى عن الثوب غاية الأمر في بعضها إتيانها قائما و في الأخرى إتيانها قاعدا و قد أشكل عليها بأنها معارضة بما هو أكثر عددا و اصح سندا و هي الروايات التي قد مرت في باب 45 من أبواب النجاسات الدالة على جواز الصلاة في الثوب النجس على ان هذه في نفسها أيضا ضعيفة لأن روايتي سماعة مضمرة و كون مرجع الضمير الامام (عليه السلام) غير معلوم بل يمكن ان يكون النقل ممن اعتبر قوله من الأجلاء فان سماعة لا يكون مثل زرارة في جلالة الشأن حتى لا يروى إلا عن الامام (عليه السلام) هذا أولا و ثانيا يختلف المتن فيهما ففي أحدها الحكم بالصلاة قاعدا و في الأخرى الحكم بها قائما.


  و اما ما عن الحلبي ففي طريقه محمد بن عبد الحميد و هو ان كان أبوه ثقة و لكنه غير موثق و ان رماه بعضهم بالوثاقة و لكن عند التأمل يرجع كلماتهم الى ما عن النجاشي و هو عبارته مجملة لا يفهم المراد منها فان عبارته في عنوان محمد بن عبد الحميد «روى عبد الحميد عن ابى الحسن موسى و كان ثقة من أصحابنا الكوفيين» و ظهور إجمالها لا يحتاج الى البيان لان العنوان محمد بن عبد الحميد و شرحه يكون بالنسبة الى عبد الحميد الذي لا كلام فيه.


  و اما رواية ابن مسكان في رجل عريان فهو غير مربوط بالمقام لان الكلام فيمن له ثوب نجس لا من لا يكون له ثوب أصلا.


  و الجواب عن الإشكالات هو ان سماعة لا يكون إضماره في هذا المقام فقط بل له مضمرات أخر في سائر المقامات فكيف يتمسكون بها هناك دون المقام على ان القول بأنه يروى عن غير الامام (عليه السلام) أيضا يكون من القول بفسقه فإن الراوي إذا روى عن غير الامام (عليه السلام) لا يمكن الاعتماد عليه مضافا بأن رواية الرواة الاخبار عنه مشعر بان قوله يكون عن المعصوم (عليه السلام) و اما القول بان سند الموثقين‌
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  له هو عبارة الكشي فهو أيضا مكابرة لأنهم كانوا مجتهدين في علم الرجال و ما كانوا مقلدين له فلا يثبت كون سندهم هذه العبارة.


  و اما ما قيل من اختلاف المتن بالقيام و القعود فهو أيضا يكون لوجود الناظر و عدمه ففي الأول يصلى قاعدا لئلا يراه احد و في الثاني يصلى قائما و الشاهد على ذلك رواية ابن حمزة (باب 46 من النجاسات ح 2).


  و اما العبارة فالناظر فيها يفهم منها إضافة شي‌ء و هو عبد الحميد بعد قوله روى فان الضمير يرجع الى محمد، ابنه هذا كله على مسلك القوم من عدم الانجبار بالشهرة و اما على التحقيق فإن الشهرة جابرة للضعف لو كان في المقام ضعف.


  فقد استقر التعارض بين الطائفتين و لذا يجب ملاحظة الجمع العرفي لو كان و الا فالرجوع إلى قاعدة تعارض الاخبار.


  فنقول قد تصدى جمع للجمع فإنه قد جمع تارة بأخذ النص من كل واحد منهما و طرح الظاهر فان ما دل على الصلاة عريانا نص في الجواز و ظاهر في التعيين و ما دل على الصلاة في النجس نص في الجواز ظاهر في التعيين فيرفع اليد عن ظاهر كل بنص آخر و نتيجته التخيير بين الصلاة في النجس أو عريانا.


  و قد أشكل على هذا التقريب بان التخيير لا يكون في ضدين لا ثالث لهما و في المقام الصلاة واجبة على كل حال فالأمر دائر بين الصلاة في النجس أو عريانا و هو حاصل مع قطع النظر عن الروايات و تحصيل الحاصل محال (1).


  ____________


  (1) أقول انه لم يأت مد ظله بجواب عن هذا الاشكال و لكن أجاب عنه بعض أعاظم معاصريه على ما في التنقيح ج 2 فمن شاء فليرجع اليه و اما هو الظاهر عندي هو ان التخيير المستند الى الروايات الذي أخذ حكمه من الشرع غير ما يكون مستندا الى النفس فان الشرع حكم بالتخيير و العبد يمتثل امره عند التعارض لو كانت أدلة الترجيح شاملة للمقام و اما على فرض عدم شمولها له كما سيأتي عن الأستاذ بادعاء التواتر في الطرفين فهو كلام آخر و لكن يمكن ان يقال بأظهرية دلالة ما دل على وجوب الصلاة في النجس خصوصا بملاحظة ما ورد في رواية على بن جعفر من التصريح بقوله و لم يصل عريانا و حمل الاضطرار على اضطرار الصلاة فيه لوجوب الستر أيضا غير بعيد و لا يترك الاحتياط بالجمع.
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  و قد جمع الشيخ قده بان الدالة على جواز الصلاة في النجس يحمل على صورة الاضطرار باللبس مثل البرد و ما دل على الصلاة عريانا على عدمه فان الاضطرار كما يصدق بعدم وجدان ثوب آخر أو ماء للغسل يصدق في صورة البرد فإن إطلاق الاضطرار يشمله و جمع آخر عنه و هو حمل ما دل على الصلاة في النجس على ما كانت الصلاة صلاة جنازة أو الدم من الدماء المعفوة و شاهد جمعه (قده) رواية الحلبي (باب 45 من النجاسات ح 7) «و فيها قال يصلى فيه إذا اضطر إليه» فإن طائفة منها تدل على الصلاة فيه و لم تكن مقيدة بالاضطرار و ما نحن فيه دل على الصلاة عريانا و الرواية المذكورة على الصلاة فيه في صورة الاضطرار.


  و الجواب عن الجمع الثاني و هو الحمل على صلاة الجنازة فهو أنه تبرعي و لا شاهد له فهو غير تام و اما الجواب عن الأول فهو ان الاضطرار لا يكون بالنسبة إلى البرد مجوز ذلك و لنا رواية على بن جعفر (باب 45 من النجاسات ح 5) دلت على انه يصلى فيه و لو مع عدم الاضطرار إليه فإن السؤال فيه عن انه هل يصلى في الثوب أو يصلى أو عريانا يدل على صورة الاختيار و الا فمع الاضطرار الى اللبس لا معنى للسؤال عن ذلك و معه صرح الامام (عليه السلام) في جوابه «صلى فيه و لم يصل عريانا» فلا يمكن الجمع بنحو ما ذكر عنه (قده).


  و ثانيا ان عدم النجاسة لا يكون من شرط الستر بل هو واجب آخر فإذا دار الأمر بين فقد شرط أو وجود مانع مثل النجاسة فالقول بتقديم المانع مشكل.


  هذا و قد يقدم روايات المقام على ما دلت على الصلاة فيه بادعاء ان الثانية قد اعرض المشهور عنها و ما أعرضوا عنه فهو معرض عنه.


  و الجواب ان الشهرة في كلا الطرفين موجودة فإن القائلين بالصلاة فيه‌
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  أيضا جمع من الكملين فالقول بالتخيير للعمل بالطائفتين هو المتعين و الشاهد عليه قولهم بأن الصلاة في الثوب النجس مما لا كلام فيه كما في الجواهر و لا مرجح خارجي لتقديم بعضها على بعض و اما فتواهم بالصلاة عريانا فيمكن ان تكون من التخيير الفقهي لا الأصولي الذي مرجعه الى تقديم رواية على اخرى.


  و اما ما في رواية على بن جعفر من التصريح بعدم جواز الصلاة عريانا فيحمل النهي فيه على الكراهة و لذا قيل أفضل فردي التخيير الصلاة فيه.


  ثم انه يمكن اندراج المقام في باب المتزاحمين فنقول يدور الأمر بين الصلاة في النجس و ترك إطلاق أمر الركوع و السجود و الستر و الرجوع الى الإيماء فيها و إتيانها عريانا و درك مصلحة الثلاثة الركوع و السجود و الستر اولى من ترك المانع و يمكن ان يقال بأنه لا تقديم لأحدهما على الأخر لأن الركوع و السجود مما له بدل و هو الإيماء فليرجع اليه و دنائة النجس لا يكون لها بدل فالصلاة عريانا اولى فلا يمكن ترجيح احد الطرفين.


  ثم في المقام يمكن ادعاء تخيير ظاهري و هو ان أدلة العلاج تكون في صورة صدور روايتين حجتين لا ندري ان أيتهما تكون خلاف الواقع و صدرت من جهة التقية أو غيرها فنأخذ بإحداهما و اما في المقام الذي تكون الروايات متواترة من الجانبين فلا يمكن الأخذ بالتخيير واقعا بل على الظاهر يؤخذ بإحداهما و لا سبيل له الا ذلك.


  فتحصل من جميع ما تقدم عدم تمامية الجموع التي ذكروها في المقام و عدم سبيل إلى شي‌ء من جهة التزاحم و غيره و نحن حيث وقعنا في هذه الإشكالات قلنا بان الاحتياط الذي حكم السيد (قده) باستحبابه يكون واجبا للعلم الإجمالي بوجوب الصلاة و عدم طريق الى تعيين احد الطرفين من الصلاة عريانا أو في النجس.


  تنبيه: مما لم يكن في كلام الفقهاء (قدس اللّه أسرارهم) هو تعرضهم في المقام‌
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  بأنه هل يجب القضاء أو الإعادة أم لا و ان كانوا قد تعرضوا لذلك في صورة الاضطرار إلى الصلاة فيه فنقول ان تمسكنا في المسألة السابقة بموثقة عمار و قلنا بأنها مطلقة و تشمل المقام أيضا فنقول بوجوب الإعادة أو القضاء و اما على فرض عدم التمسك بها فلا اعادة و لا قضاء.


  تكرار الصلاة إذا كان احد الثوبين نجسا


  [مسألة 5- إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما]


  مسألة 5- إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما يكرر الصلاة و ان لم يتمكن الا من صلاة واحدة يصلى في أحدهما لا عاريا و الأحوط القضاء خارج الوقت في الأخر أيضا ان أمكن و إلا عاريا.


  و الدليل عليه أولا رواية صفوان (و قد تتلقى بالحسنة تارة و بالصحيحة أخرى) عن ابى الحسن (عليه السلام) (باب 64 من أبواب النجاسات ح 1) عن رجل كان معه ثوبان فأصاب أحدهما بول و لم يدر أيهما هو و حضرت الصلاة و خاف فوتها و ليس عنده ماء كيف يصنع قال (عليه السلام) يصلى فيهما جميعا. و قد فسر الصدوق لفظة جميعا بان معناه التكرار في كل واحد في مقابل توهم من يتوهم ان المراد بها كونهما معا و فساد هذا التوهم مما لا يحتاج الى كلام.


  و تقريب الاستدلال بهذه الرواية هو انه في صورة عدم إمكان غسل احد الثوبين بواسطة ضيق الوقت تجب الصلاة فيهما ليحصل اليقين بوقوع أحدهما في الطاهر و المشهور على ذلك عدا ابن الجنيد و ابن السعيد و مرسلة الشيخ (قده) بان الصلاة تجب عريانا في هذه الصورة ضعيفة لإرسالها و اعراض المشهور عنها فلا جابر لها هذا على حسب النص.


  و اما البحث عنه بحسب القواعد و ان كان غير مفيد في المقام بعد وجود النص و لكن لا يخلو عن فائدة فنبحث عنها تبعا للاعلام و نقول ان الصلاة في الثوب النجس تارة تكون على فرض كون الحرمة شرعية و اخرى على فرض كونها‌
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  ذاتية فعلى الأول مقتضى العلم الإجمالي هو الصلاة في الثوبين لتحصيل اليقين بأنها وقعت في الطاهر و هو لا يحصل الا بتكرارها فيهما كما هو المشهور المعروف خلافا لابن إدريس في السرائر و ابن سعيد حيث حكما بوجوب الصلاة عريانا لتوهم ان ذلك يوجب الإخلال ببعض الشروط مثل قصد الوجه و لكن قد مرّ منا الكلام مرارا في ذلك و قلنا ان قصد الوجه ليس له عين و لا أثر في الروايات كما قال به المحقق الخراساني لأنه مما يكون كثير الابتلاء به و الناس يحتاجون اليه فحيث ما نجده في الروايات نكشف منه عدم اعتباره و قلنا بان الامتثال الإجمالي على فرض إمكان التفصيلي اولى فضلا عن المقام الذي لا يمكن حفظ شرط الصلاة إلا بالتكرار و قصد القربة المطلقة يكفي.


  و لصاحب الجواهر كلام عجيب في المقام و هو ان قصد الامتثال التفصيلي يمكن في المقام أيضا لأن كل واحد من الأطراف الذي ارتكبه واجب قطعا اما في الواقع أو لكونه أحد فردي العلم الإجمالي.


  و فيه انه على فرض كونه واجب الإتيان من جهة العلم الإجمالي لا يكون وجوبه نفسيا بل مقدمة للعلم بوقوع الصلاة في الطاهر و لا دليل لنا على وجوب ذلك. على ان هذا شأن كل علم إجمالي فعلى ما يقوله (قده) يرجع كل ذلك الى التفصيلي هذا أولا و ثانيا انا في المسألة السابقة قد قلنا بان الروايات دلت على وجوب الصلاة في النجس على فرض كونه واحدا فكيف لا يمكن في المقام مع علمه بأن إحدى الصلوتين تقع في الطاهر.


  نعم لو التزمنا بوجوب الإطاعة التفصيلية يقع التزاحم بين شرطية الستر و ذلك، و تدخل في المسألة السابقة التي كان الثوب منحصرا و نجسا.


  و اما إذ كانت الحرمة ذاتية فالاحتمالات في المقام ثلاثة: موافقة الأمر بالستر و بتكرار الصلاة فيها و لو مع القطع بمخالفة النهي عن لبس الثوب النجس و الصلاة عريانا لتحصيل الجزم بموافقة النهي و لو كان فيه مخالفة الأمر بالستر‌


  115‌


  قطعا و الصلاة في أحد الثوبين لأن المخالفة الاحتمالية لكونها مخالفة احتمالية من جهة تكون موافقة احتمالية أيضا من جهة أخرى.


  فربما قيل بتقديم الثالث لاحتمال الموافقة و ما هو المحرم هو المخالفة القطعية للعلم الإجمالي دون الاحتمالية و الجواب هو ان المخالفة الاحتمالية تكون كالمخالفة التفصيلية فيجب الاحتراز عن كلا الطرفين تحصيلا للقطع بالاحتراز عما هو المحرم ففي المقام دار الأمر بين محذورين، وجوب الستر و حرمة لبس النجس ففي مقام التقديم ربما يقال بان الترجيح يكون مع جانب الحرمة فإذا قدمت فلا محالة لا يمكن المخالفة الاحتمالية أيضا و الدليل عليه ان دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة و بعبارة أخرى القدرة العقلية متقدمة على القدرة الشرعية ففي المقام القدرة على ترك الحرام عقلية و على ترك الصلاة في الثوب النجس شرعية و العقلية (1) متقدمة عليها فان العاجز الشرعي كالعاجز العقلي فإن الإنسان ربما لا يكون له ثوب أصلا فلا يقدر عقلا على الصلاة فيه و ربما يكون له ذلك و لكنه ممنوع من جهة نهى الشرع كمن نذر زيارة سيد الشهداء أرواحنا فداه و (عليه السلام) في كل شهر ذي حجة فاتفق استطاعته في سنة من السنوات للحج فهو غير قادر على الوفاء بالنذر شرعا ففي المقام أدلة الاجزاء و الشرائط لا يمكنها المقاومة عند لزوم حرام من حفظه بل دليل الحرام أو ترك الواجب يكون حاكما عليها و فيه ان الحكومة انما تكون في صورة وجود البدل و اما مع عدمه كما في المقام فلا لان لازمه الصلاة عريانا و لا يكون مثل الركوع و السجود الذي يكون له البدل.


  و اما ما يقال من ان دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة فكلام شعري بل‌


  ____________


  (1) أقول في تقديم القدرة العقلية على الشرعية إشكال لأن ترك الحرام و فعل الواجب كليهما مقدوران على التخيير و لا ندري أقوى المصلحتين حتى تقدم و صرف كونها عقلية لا يوجب الترجيح.
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  ربما يكون في ترك الواجب مفسدة أقوى من فعل الحرام.


  و ربما يقال بالعكس اى تقدم الصلاة في النجس باحتمال التطبيق في أحدهما و مع عدم المرجح فيتخير بينهما و اما على فرض عدم التمكن الا لصلاة واحدة فحكم المصنف (قده) بأنه مع ضيق الوقت كما هو فرض المسألة تجب الصلاة في أحد الثوبين و استدل له بان الامتثال الاحتمالى بعد عدم إمكان التفصيلي هو المتعين ففي المقام بعد عدم التمكن من الصلاة في الثوبين لضيق الوقت فلا محالة له تقدم الصلاة في أحدهما باحتمال التطبيق و هذا واضح.


  و الجواب عنه هو منع الكلية في جميع المقامات بل المانع في المقام يمكن ان يكون بحيث ان احتماله يوجب رفع الشرط و هو الستر بعد عدم كونه مورد النص و القول بالأولوية لا دليل له بعد اختصاص الرواية بموردها.


  و قد استدل له بروايات جواز الصلاة في النجس الذي قد مرت في المسألة السابقة فإن الصلاة في النجس في صورة إحراز النجاسة إذا كان هو المتعين على فتوى المصنف فما يحتمل نجاسته يجوز الصلاة فيها بالأولوية.


  و الجواب عنه ان ملاك الاحكام لا يكون بأيدينا ليقاس عليه بل بيد الشارع فانا لا يمكننا القول بالأولوية بعد عدم شمول الروايات للمقام فإنها وردت بالنسبة (1) الى الثوب النجس فاذن لا مجال عن القول بالتخيير بين الصلاة في النجس و بينها عريانا.


  و اما القضاء فقد حكم المصنف بأنه يجب ان يكون في الثوب الأخر و لكن ان اندرج المقام تحت روايات جواز الصلاة في النجس فلا يجب لأن إطلاقاتها في مقام البيان و لا كلام عن الإعادة و القضاء فيها كما مر و عدم صلاحية موثقة عمار‌


  ____________


  (1) إنكار الأولوية في المقام خلاف الذوق بعد ان المحرز هو مانعية النجاسة و جاء الكلام في الستر من هذه الجهة فحيث قيل بلزوم الصلاة مع النجس يمكن القول بملاحظة الستر في محتمله.
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  للمعارضة و عدم ذكر الفقهاء الإعادة في المقام يكون لنكتة ضيق الوقت و الفرض يكون في صورة عدم إمكانها و الا فالصلاة في الثوبين لازمة على حسب الرواية.


  و على القاعدة أيضا لا يجب القضاء سواء قلنا بالصلاة عريانا في الفرض أو مخيرا أو في النجس و سواء كان القضاء بأمر جديد أو كان بأمر قديم و ان كان البحث عن ان القضاء بأمر جديد أو قديم لا طائل تحته لانه على فرض إطلاق الدليل للوقت و خارجه يجب القضاء و على فرض عدمه أيضا يجب إحراز تعدد المطلوب من الأمر الأول و لكن على فرض إحراز وحدته ينتج الأمر بالقضاء فعلى اى حال اما ان يكون الإطلاق من الأمر الأول حاكما أو تعدد المطلوب منه ينتج ذلك على ان القضاء يحتاج الى صدق الفوت و في المقام قد اتى المكلف بوظيفته فلا فوت و استصحاب عدم الإتيان لا يثبت الفوت لانه مثبت و بعبارة أخرى استصحاب الاشتغال و لو مع عدم الاحتياج الى صدق عنوان الفوت لا يجري لأن الأمر في الوقت لو كان له إطلاق يمكن احتماله في خارجه فيستصحب و اما على فرض الإتيان بشي‌ء يحتمل تطبيقه عليه لا يكون الإطلاق هو المحكم بل يكون الكلام في أصله.


  [مسألة 6- إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر]


  مسألة 6- إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر لا يجوز (1) ان يصلى فيهما بالتكرار بل يصلى فيه نعم لو كان له غرض عقلائي في عدم الصلاة فيه لا بأس بها فيهما مكررا.


  أقول ان هذه المسألة أيضا مبتنية على ما مر من اختلاف المباني في تقدم الامتثال التفصيلي على الإجمالي فمثل شيخنا النائيني القائل بتقدمه على الإجمالي ففي المقام بقول انه لا يجوز الصلاة في غير المعين مطلقا اى سواء كان في تركه غرض عقلائي أم لا و اما مثل السيد (قده) القائل بأنه لو لم يكن غرض عقلائي في التكرار يصير لعبا بأمر المولى فيفتى في المقام بان الامتثال الإجمالي جائز في صورة‌


  ____________


  (1) بل يجوز على الأقوى.
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  وجود غرض عقلائي و اما نحن فعلى مبنى التحقيق الذي قد مر بان للاجمالى من الامتثال أولوية (1) على التفصيلي فضلا عن الجواز فنقول بان التكرار جائز مطلقا.


  [مسألة 7- إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفي تكرار الصلاة في اثنين]


  مسألة 7- إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفي تكرار الصلاة في اثنين سواء علم بنجاسة واحد و بطهارة الاثنين أو علم بنجاسة واحد و شك في نجاسة الآخرين، أو في نجاسة أحدهما، لأن الزائد على المعلوم محكوم بالطهارة و ان لم يكن مميزا و ان علم في الفرض بنجاسة الاثنين يجب التكرار بإتيان الثلاث، و ان علم بنجاسة الاثنين في أربع يكفى الثلاث و المعيار كما تقدم سابقا التكرار الى حد يعلم وقوع أحدها في الطاهر.


  أقول المناط كله وقوع صلاة في ثوب طاهر في البين و يزيد التكرار بزيادة الأطراف و هذا واضح.


  في دوران الأمر بين تطهير البدن أو اللباس


  [مسألة 8- إذا كان كل من بدنه و ثوبه نجسا]


  مسألة 8- إذا كان كل من بدنه و ثوبه نجسا و لم يكن له من الماء الا ما يكفي أحدهما فلا يبعد التخيير و الأحوط تطهير البدن (2) و ان كانت نجاسة أحدهما أكثر أو أشد لا يبعد ترجيحه (3).


  أقول: انه يتوقف هذا الفرع على البحث عن انه هل يكون بابه مندرجا في باب التزاحم أو التعارض ثم على فرض دخوله تحت باب التزاحم فهل يشمله مرجحات الباب أم يختص بما إذا كان الواجبان استقلاليين و اما المقام الذي‌


  ____________


  (1) الأولوية ممنوعة كما مر مرارا في صورة عدم غرض عقلائي.


  (2) لا يترك بل وجوب التقديم لا يخلو عن قوة.


  (3) في الأكثرية على الأقوى و في الأشدية على الأحوط يجب الترجيح لاحتمال الأهمية في الأشدية و إمكان رفع الزائد في الأكثرية.
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  يكون الواجب غير استقلالي لان الدوران بين شرط أو شرط آخر أو مانع و مانع آخر و هما لا يكونان مستقلين بل هما جزء ان ارتباطيان للصلاة فلا يشمله مرجحات باب التزاحم؟.


  فنقول أولا ان المشهور بين العلماء في ملاك التزاحم و التعارض هو ان الأول مناطه هو ان لا يكون بين الملاكين تزاحم بل المانع من جهة عدم قدرة المكلف على الإتيان بهما ففي الاستقلالي مثل صل و لا تغصب فان الصلاة لها مصلحة و الغصب أيضا في تركه مصلحة و في فعله مفسدة فالتزاحم في صورة عدم القدرة من جهة المكلف و الا فهما في وجود الملاك لهما لا نقص فيهما، و لكن ملاك التعارض هو ان تكون المضادة بينهما من جهة مثل صل و لا تصل فإن الأمر بالصلاة معناه انها لها مصلحة و في تركها مفسدة و النهي عنها معناه العكس فكل واحد منها يكذب الأخر فلا يكون الملاك فعليا.


  و التحقيق عندنا أيضا هو مسلك المشهور و قد خالفهم بعض المتأخرين بأن المناط في التعارض هو التكاذب في الجعل و في التزاحم عدمه فإنه لا يمكن جعل الصلاة و جعل تركها ضرورة التنافي بينهما فيكونان متعارضين في صورة اتحاد العنوان و اما إذا كان العنوان متعددا فلا تكاذب أصلا فإنه يمكن جعل الصلاة و جعل ترك الغصب و لا ينافي جعل أحدهما جعل الأخر و لا سبيل لنا الى كشف الملاك حتى نقول المناط التزاحم فيه الا بعلم الغيب.


  و فيه انا نسأل من هذا القائل انه هل الجعل في أحدهما يكون مطلقا بحيث يشمل حتى صورة الاضطرار أو لا فان المولى إذا قال صل هل يكون معناه انها واجبة حتى في ظرف لزوم الغصب و كذلك النهي عن الغصب يكون حتى في ظرف لزوم ترك الصلاة فإن كان للخطاب إطلاق ففي مورد الاجتماع يتكاذبان و على فرض عدمه فلا جعل لأحدهما و اما عدم كشف الملاك فقد مر منا مرارا ان سقوط الدليل عن الحجية لا يلازم نفى الملاك. و بعبارة أخرى لا تسقط دلالته الالتزامية بسقوط‌
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  دلالتها المطابقية (1) فإذا عرفت ذلك فنقول ان المقام يندرج تحت باب التزاحم لان عنوان شرطية طهارة البدن غير عنوان شرطية طهارة اللباس فان كل واحد منهما له ملاك يخصه و عند سقوط أحدهما عن الحجية بالاضطرار يكون الملاك بحاله فيه و في غيره.


  فيرجع الى مرجحات باب التزاحم و هي ملاحظة أقوى الملاكين و اما من قال بأن القاعدة في ذاك الباب تختص بالواجبين المستقلين فيقول مستدلا بعدم جريانها في الجزء بأن الطهارة في كلا الطرفين اما يكون شرطيتها حتى في حال الاضطرار فحيث يكون الاجزاء في الصلاة ارتباطية فعند تعذر الجزء لا تجب و اما تكون مختصة بحال الاختيار فالصلاة واجبة فيدور الأمر بين الأمر بالصلاة و عدمه و هو التعارض فيلاحظ مرجحات بابه.


  و فيه ان الصلاة و ان كانت مركبة اعتبارية و لكن الإجزاء أيضا لها أمر مستقلا فإن الصلاة لا تكون الا الركوع و السجدة و القيام و الأمر بها هو الأمر بهذه الاجزاء لان المركب هو الاجزاء بالأسر فحينئذ نقول لكل جزء أمر يكشف عن ملاكه فإذا تعذر الإتيان بهما يأتي بأقواهما ملاكا.


  فان قلت ان الجزئين أو الشرطين أو المانعين اما ان يكون المصلحة لكليهما عند التعارض أو لأحدهما دون الأخر أو لا تكون لواحد منهما فعلى الأول يلزم ترك العبادة من رأس و لأن المصلحة إذا كانت لهما و لم يمكن إتيانها فلارتباطية الاجزاء لا يبقى الواجب على وجوبه و على الثاني يكون من باب التعارض فيرجع الى مرجحات بابه و على الثالث يجب إتيان العمل بدون الإتيان بهما و هو خلاف الضرورة فإن دخالة أحدهما مسلمة قطعا انما الكلام في انه يرجع الى التخيير عند‌


  ____________


  (1) أقول انه و قد مرارا أن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في مقام الإثبات و مع سقوطها لا كاشف لنا عن الملاك في مقام الإثبات و منه يظهر الحال فيما سيأتي في طي البحث.
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  عدم الأرجحية أو الى مرجحات باب التزاحم.


  و الجواب عنه هو انه بعد إحراز الخطاب بهما قبل التعذر نكشف عن وجود الملاك لهما لا لأحدهما فقط فحيث سقط احد الخطابين من باب اللابدية عن الحجية في الدلالة المطابقية لا يسقط في الدلالة الالتزامية التي هي الكشف عن الملاك و وجوبهما وجوب مستقل و ارتباطية الاجزاء لا اشكال فيها للدليل بان الصلاة لا تترك بحال فحينئذ يرجع الى مرجحات باب التزاحم من ملاحظة أقوى الملاكين و تقديم ما هو أسبق زمانا لتنجيز امره أولا مثل دوران الأمر بين ترك القيام في الركعة الأولى أو الثانية فإن القيام فيهما لما يكون فيه مصلحة و يكون من باب التزاحم لان عنوان القيام في الأولى غيره في الثانية فإنه يقدم لتنجز امره أولا على الثانية فيقوم في الركعة الأولى دون الثانية.


  ثم انه قد فصل القوم في المقام بأنه إن استفدنا من الروايات في باب نجاسة الثوب و انحصاره ان الصلاة تجب عريانا ففي المقام يقدم تطهير البدن على طهارة اللباس بل يصلى عريانا مع البدن النجس لانه على هذا الفرض يتيقن صحة صلوته من جهة ان البدن لا يمكن إلقائه و لكن الثوب يمكن فيه ذلك.


  و اما إذا كان المبنى مبنى المصنف (قده) من لزوم الصلاة في النجس ففي المقام يكون مخيرا بينهما لعدم المرجح لأحدهما على الأخر.


  و الجواب عنه هو ان الروايات في مقام انحصار الثوب كان بعضها أقوى سندا و بعضها أقوى دلالة فعلى فرض تقديم رواية العريان لقوة السند فلا يجري حكمه هنا لأن في ذاك المقام لا يكون تقديم الصلاة عريانا على الصلاة في النجس من باب ان البدن أقرب الى الإنسان بل لوجود نص خاص في ذاك المورد الخاص فلا يستفاد أرجحية البدن على الثوب حتى يكون الرواية مفيدة لقاعدة كلية بان البدن يقدم طهارته على اللباس حتى يكون المقام من صغرياتها فلا دليل لنا على التقديم هنا فلا وجه للتفصيل.
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  فان قلت ان المقام من باب دوران الأمر بين التعيين و التخيير و الأول مقدم على الثاني لأن احتمال كذبه معينا هو التكليف و هو يوجب تقديمه، نعم في صورة كون الشك في التعيين و التخيير من جهة أصل الجعل بان لا يدرى المكلف على اى وجه جعل التكليف هل على نحو التعيين أو التخيير فنجري أصالة البراءة عن كونه معينا و اما إذا كان الدوران في مقام الفراغ بعد إثبات الحكم في زمان قبل التزاحم فاحتمال الأهمية يوجب تقديمه.


  قلت لا إشكال في الكبرى و تقديم محتمل الأهمية في مقام الفراغ و لكن المقام لا يكون من هذا القبيل بل من قبيل الشك في الجعل فان طور التكليف بالنسبة الى الثوب أو البدن غير معلوم بخلاف مثل احتمال نبوة احد الغريقين بعد إحراز كون نجاة النبي أهم لو علمنا به فهذا الاحتمال يوجب التقديم.


  هذا في صورة عدم كون أحدهما أكثر نجاسة من الأخر و اما على هذا الفرض فقال المصنف بأنه لا يبعد تقديم الأكثر و اللازم ان يقول بأنه يقدم الأكثر صريحا لأن النواهي كالأوامر انحلالية فإن كل جزء من اجزاء النجس موضوع آخر غير ما بعده و ما قبله فعليه نهى مستقل فإذا دار الأمر بين امتثال النواهي و امتثال نهى واحد فالأول مقدم بلا إشكال لمزاحمة النهي مع النهي في الطرف و باقي الاجزاء لا يزاحم نهيه بشي‌ء فتأمل جيدا.


  [مسألة 9- إذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسه و لم يمكن إزالتهما]


  مسألة 9- إذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسه و لم يمكن إزالتهما فلا يسقط الوجوب و يتخير الا مع الدوران بين الأقل و الأكثر أو بين الأخف و الأشد، أو بين متحد العنوان و متعددة، فيتعين الثاني (1) في الجميع بل إذا كان موضع النجس واحدا و أمكن تطهير بعضه لا يسقط الميسور بل إذا لم يمكن التطهير لكن أمكن إزالة العين وجبت بل إذا كانت محتاجة إلى تعدد الغسل


  ____________


  (1) في الأخيرين على الأحوط و في غيره على الأقوى لتساوى الأشد و غيره و المتعدد و غيره في المانعية و ان احتمل أهمية كل واحد منهما:
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  و تمكن من غسلة واحدة. فالأحوط عدم تركها، لأنها توجب خفة النجاسة الا ان يستلزم خلاف الاحتياط من جهة أخرى بأن استلزم وصول النجاسة إلى المحل الطاهر.


  [مسألة 10- إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلا لرفع الحدث]


  مسألة 10- إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلا لرفع الحدث أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن تعين رفع الخبث (1) و يتيمم بدلا عن الوضوء أو الغسل و الاولى ان يستعمل في إزالة الخبث أولا ثم التيمم ليتحقق عدم الوجدان حينه.


  أقول ان المشهور على تقدم ازالة الخبث على رفع الحدث و المخالف بعض المتأخرين فقال بالتخيير و لكنه شاذ و البحث في هذا المقام يكون تارة في صورة فرضهما متعارضين و اخرى في صورة فرضهما متزاحمين و عدم القدرة على وجدان الماء الذي هو مجوز الرجوع الى البدل أيضا تارة يكون أعم من عدم القدرة الشرعية و العقلية و اخرى يلاحظ عقليا فقط.


  و المختار في المقام هو انه من التزاحم و القدرة تكون أعم من العقلية و الشرعية اما الأول فلان لكل واحد من الأمرين ملاك يخصه و لكن المكلف لا يمكنه الإتيان بالجمع.


  و اما الثاني فلان الدليل الدال على ذلك و هو الآية من جهة ذكر المريض فيه يدل على ان عدم الوجدان شرعي فلو كان مختصا بالمسافر يمكن ان يقال ان عدمه عقلي لأن الغالب في الصحاري عدم الوجدان كذلك و لكن ازالة الخبث تكون القدرة بالنسبة إليها عقلية لعدم إحراز شرعيتها عن دليل.


  ثم انه نقول إذا دار الأمر بين القدرة العقلية و الشرعية فيقدم الاولى على الثانية لأنها توجب إعدام موضوع الثانية.


  و اما الإشكال على ما ذكر بان المراد بعدم الوجدان هو التكويني فهو مندفع‌


  ____________


  (1) على الأحوط و لا يبعد التخيير.
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  بما ذكر من ذكر المريض في دليل أحدهما.


  و كذلك الاشكال من جهة ان القدرة و لو كانت شرعية في طرف العدم و لكن لا يمكن بقرينة المقابلة ان يقال بان الوجدان أيضا أعم فإن الوجدان يتعين في كونه عقليا ففي المقام القدرتان عقليتان لا تقديم لاحديهما على الأخرى فلا محيص الا عن التخيير لان الظهور العرفي شاهد بأن الشي‌ء إذا كان لشي‌ء آخر دخل في عدمه يكون دخيلا في وجوده أيضا فإن عدم الوجدان شرط التيمم و هو الأعم و مقابله الوجدان أيضا شرعي.


  لا يقال ان الدليل على تقديم الإزالة على الحدث لو كان وجود البدل للوضوء أو الغسل دونه في الإزالة فنقول لها أيضا بدل و هو الصلاة (1) عريانا و لا نقول بذلك من جهة كون البدل لهما أو لأحدهما بل لان لسان الدليل في أحدهما قد أخذت القدرة الشرعية فيه و يعلم منها انها دخيلة في المصلحة بخلاف ما إذا استفدنا شيئا من الخارج فإنه لا يفيد دخله في الملاك فان اباحة المكان التي تؤخذ شرطيتها من الأمر بالصلاة و النهي عن الغصب لا تكون دخيلة في المصلحة و لذا يقولون بأن الصلاة في مورد الاجتماع يمكن ان تكون صحيحة ففي المقام أيضا كذلك فإن غصبية الماء أيضا توجب سلب القدرة عن الإزالة أيضا لأن المنع الشرعي كالمنع العقلي و لكن لا يكون في لسان الدليل.


  و في المقام مبنى آخر و هو ان ازالة الخبث مما يحتمل أهميته من جهة قول المشهور بها فيدور الأمر بين التعيين و التخيير فلا محالة تقدم الإزالة لو كان الشك في ناحية الفراغ.


  ____________


  (1) أقول انه لا وجه لإطلاق القول فإنه ربما يمنع عنه محذور فيضطر المصلي إلى الصلاة في النجس فلا يكون له بدل فان قلت الوضوء أيضا ربما لا يكون له بدل من جهة عدم التراب قلت هذا صحيح و لكنه نادر الوجود في الخارج و لكن من جميع ما ذكر نستفيد التساوي بينهما فلا وجه لترجيح أحدهما على الأخر.
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  هذا كله على فرض كون المقام من باب التزاحم و اما على التعارض بان يقال الصلاة أمر وحداني و يدور الأمر بين كون الجزء جزءا أو المانع مانعا لها في كل حال فلا أمر لها في صورة تعذره أو جزء و مانعا في صورة الاختيار فقط فللصلاة أمر و لكن العلم الإجمالي يكون بأن أحدهما واجب اما الصلاة أو تركها فالتخيير، و لكن المبنى من أصله فاسد فان المقام من المتزاحمين و لا يكون له ربط بالمتعارضين فتحصل ان التخيير على فرض تساوى القدرتين بان تكونا عقليتين و على فرض التعارض صحيح و لكن لما بيّنا فسادهما فلا وجه له.


  تنبيه: في انه هل يجب صرف الماء أولا في الإزالة ثم التيمم أو لا بل مجرد كونه معذورا من استعماله من جهة ابتلائه بالخبث يكفى فيه خلاف على حسب المباني فإن كان المبنى هو ما اخترناه من تقديم ما يكون القدرة فيه عقلية ضرورة إعدامه الموضوع الأخر فالخطاب كاف لان العذر الشرعي كالعذر العقلي فإن الشارع بعد قوله بإزالة الخبث في المقام و كشفنا تقديمها على غيرها بالدليل الشرعي لا تبقى للمكلف قدرة على الوضوء أو الغسل بواسطة تقديم خطاب الإزالة فلا يلزم صرف الماء أولا ثم التيمم بل صرف هذا الأمر صيّره مثل غير الواجد.


  و اما لو كان المناط فيهما القدرة العقلية و قلنا بتساويهما و التقديم من جهة الأقوائية في الإزالة فما لم يصرف الماء في الأول لا مجوز له للثاني لأنه قبل ذلك لا يكون غير الواجد بل هو مصداق له فلا مجوز للتيمم بخلاف صورة صرف الماء أولا فإنه يجعله غير واجد و من لوازم المسلكين هو انه على فرض كون الأمر بالإزالة معجزا عن الوضوء و الغسل فلو عصى و اغتسل أو توضأ لا يصح لان الوضوء كذلك لا أمر له و لا ملاك لأن القدرة الشرعية قد أخذت في لسان الدليل و تكون دخيلة في المصلحة و اما لو كان المعجز هو صرف الماء فإذا توضأ و فرضت القدرة عقلية فعلى القول بالترتب له أمر و ملاك و على فرض عدمه فله ملاك فقط لأن القدرة إذا لم تؤخذ في لسان الدليل لا تكون‌
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  دخيلة في الملاك (1).


  حكم الصلاة في النجس اضطرارا


  [مسألة 11- إذا صلى مع النجاسة اضطرارا لا يجب عليه]


  مسألة 11- إذا صلى مع النجاسة اضطرارا لا يجب عليه (2) الإعادة بعد التمكن من التطهير نعم لو حصل التمكن في أثناء الصلاة استأنف في سعة الوقت و الأحوط الإتمام و الإعادة.


  أقول مقتضى القاعدة فيها وجوب الإعادة لأن المناط في الاضطرار هو الاضطرار إلى الطبيعة و المضطر في أول الوقت لا يكون مضطرا بالطبيعى باستصحاب الاضطرار، و ما قد انتصرنا له في السابق من ان الاضطرار إلى الطبيعي صادق حتى في أول الوقت لأن الان الحاضر يكون الاضطرار بالفعل و الان الذي لم يأت يكون مضطرا اليه من جهة عدم الإتيان عليل و نرفع اليد عنه لأن الطبيعي في صورة كون الوقت موسعا لا يصدق هذا مقتضى القاعدة الأولية.


  ثم انه هل يمكن التمسك بلا تعاد في المقام أم لا الحق هو الأول و لا يخفى ان في المقام صورا ثلاثة: الأولى العلم برفع الاضطرار في الوقت الثانية العلم بعدم رفعه من باب الجهل المركب و الثالثة الشك فيه و لا كلام في الاولى من جهة عدم شموله لها و اما الأخيرتين فيشملهما و يقال في تقريبه ان في دليله إطلاقا يشمل حتى صورة الجهل بالحكم و لكنه خارج للزوم اللغوية بالنسبة إلى الأدلة‌


  ____________


  (1) أقول ان الحاصل في المقام ان القدرة و ان كانت أعم من العقلية في دليل التيمم و لكن ليس المقام مثل المرض بالنسبة إلى استعمال الماء بل يكون واجدا شرعا و عقلا و لكن يكون مبتلى بالمزاحم و لا دليل لنا على إحراز أهمية إزالة الخبث من إحراز الطهارة المائية فلا يبعد التخيير و تقديم الإزالة أحوط وفاقا للمشهور.


  (2) بل يجب لان جواز البدار لذوي الأعذار حكم ظاهري.
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  الأولية بقي فيه جميع صور النسيان و الجهل بالموضوع و في المقام و ان كان جاهلا بالحكم و لكنه يكون من جهة الجهل بالموضوع و عدم العلم بأنه يبقى مضطرا أم لا أو يصدق في حقه أم لا (1).


  و اما صورة كون رفع الاضطرار في وسط الصلاة فربما يقال بأنها تنبطل لأنها وحدانية في الاعتبار فإذا كان شرطها مفقودا لا يبقى وجه للصحة. و فيه ان المركب لا يكون وحدانيا بل له اجزاء بحيث يكون حكم كل بعض غير حكم الكل فان له الاستقلال في الصحة غاية الأمر ان الارتباط بينه و بين سائر الأجزاء يمنع عن الامتثال بما اتى به بدون ضميمة البقية فعلى هذا لو أمكن له استعمال الطهور في وسط الصلاة لا يكون ما اتى به باطلا بل صحيحا قابلا لضميمة البقية مع الطهور و اما على فرض عدم إمكان استعمال الطهور في وسطها فلا محالة ينبطل سائر الاجزاء لعدم صلاحية ارتباطه بما بعده الا ان يقال ان الصلاة على ما افتتحت و لكنه ضعيف لان افتتاح الصلاة بقائه يكون مراعى بعدم وجدان الشرط و اما على فرضه (2) فلا هذا كله في صورة كون الوقت موسعا اما مع الضيق فيدور الأمر بين مراعاة الوقت و بين مراعاة الطهارة و الأولى أولى مثل صورة كون الوقت ضيقا من الأول‌


  [مسألة 12- إذا اضطر الى السجود على محل النجس]


  مسألة 12- إذا اضطر الى السجود على محل النجس لا يجب اعادتها (3) بعد التمكن من الطاهر.


  ____________


  (1) أقول انه بعد بيان صدق الاضطرار بالنسبة إليه لا يبقى وجه لعدم الإعادة لعدم جواز البدار له فلا يكون جاهلا بالموضوع و الحكم فلو بادر إليها يكون من الإخلال العمدي.


  (2) الظاهر من قوله الصلاة على ما افتتحت إعطاء ضابطة في أمثال المقام و الا فلا احتياج الى ذلك فان وجود هذه الرواية و عدمها سواء لأنها لو لم تكن أيضا قلنا بأن الصلاة يجب إتمامها في صورة عدم المبطل في وسطها.


  (3) بل تجب الإعادة لأن جواز البدار حكم ظاهري نعم لا يجب القضاء.
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  أقول ان فرق هذه المسألة مع سابقتها هو ان الكلام في المقام في المقتضى أيضا بخلاف السابقة فإن المقتضي لشرطية الطهارة حتى في حال الاضطرار كان تاما و اما بيان الإشكال في الاقتضاء هنا فهو ان الدليل على شرطية طهارة محل السجود اما يكون الإجماع (1) أو صحيحة حسن بن محبوب (في باب 81 من أبواب النجاسات ح 1). قال سئلت أبا الحسن (عليه السلام) عن الجص يوقد عليه بالعذرة و عظام الموتى ثم يجصص به المسجد ا يسجد عليه؟ فكتب (عليه السلام) الى بخطه ان النار و الماء قد طهراه.


  اما الأول فلا إطلاق فيه لانه دليل لبى له قدر متيقن و اما رواية حسن بن محبوب فهي أيضا مجمل المراد فان في غريزة السائل كان شرطية طهارة محل السجود و قد أمضاه بقوله (عليه السلام) «ان الماء و النار قد طهراه» و مع الغمض عن إشكالات الرواية من جهات اخرى نقول لا ندري ان الغريزة هل كانت على الشرطية في جميع الأزمنة و الحالات أو تختص بصورة غير الاضطرار.


  فان قلت عليهذا ففي صورة العلم برفع الاضطرار أيضا يلزم ان يقال بجواز البدار. قلت على فرض قصور الدليل نقول به و لا غر اما انه على فرض تمامية الدليل فهل يمكن التمسك بلا تعاد في المقام أم لا؟ الظاهر هو الثاني لأن الطهارة هنا شرط السجود و على فرض الإخلال بها يكون الإخلال بالسجدة و هي من المستثنى في الرواية لا المستثنى منه.


  فان قلت ان الشرط شرط للصلاة لا للسجدة فيكون من الإخلال بالطهارة الصلوتية مثل نجاسة الثوب و البدن.


  ____________


  (1) أقول ان كون الدليل الإجماع فقط فيه تأمل بل منع و اما الروايات فالظاهر استفادة الحكم الوضعي منها و الظاهر عدم الفرق بين حال الاضطرار و غيره لإطلاق الشرطية فالحكم بالصحة هنا و فيما سيأتي في الخلل (مسألة 10) محل تأمل و لا يبعد الإلحاق بنجاسة البدن و اللباس في الحكم.
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  قلت هذا خلاف الظاهر من الدليل لا أقل من الشك في كونه شرطا لها أو للسجدة فلا يقين ببراءة الذمة مع التمسك بلا تعاد.


  [مسألة 13- إذا سجد على الموضع النجس جهلا أو نسيانا]


  مسألة 13- إذا سجد على الموضع النجس جهلا أو نسيانا لا يجب عليه الإعادة و ان (1) كان أحوط:


  [فصل فيما يعفى عنه في الصلاة]


  فصل فيما يعفى عنه في الصلاة و هي أمور


  [الأول دم القروح و الجروح]


  الأول دم القروح و الجروح ما لم تبرأ في الثوب أو البدن قليلا كان أو كثيرا أمكن الإزالة و التبديل بلا مشقة أم لا.


  أقول انه لا إشكال في ان النجاسة عن الدمل معفو عنها في الصلاة و لكن الكلام في انه هل يكون له موضوعية بحيث لو أمكن الإزالة و لا مشقة فيها أيضا لا تجب أو يختص بصورة المشقة و الحرج أو السيلان و المناط في الحرج أيضا هل هو الشخصي حتى يختلف بالنسبة إلى الأشخاص بحيث نقول يرفع الحكم في صورة لزومه أو نوعي بحيث لو كان للنوع حرجيا كان حكمه مرفوعا مثل طهارة الحديد أو عرفي و هو أوسع من النوعي كل ذلك مع إمكان الصلاة بدون النجاسة في بعض الوقت أو مع عدمه بحيث لو كان ممكنا أيضا نقول بالعفو؟


  فنقول: الشيخ الصدوق و بعض متأخري المتأخرين على العفو مطلقا و المحقق على العفو مقيدا بالسيلان و المشقة و كاشف الغطاء يقول ان السيلان يرجع الى المشقة.


  و الدليل عليه روايات الباب نذكرها حتى نرى انه هل يمكن استفادة الإطلاق منها أو التقييد.


  فمنها موثقة أبي بصير (باب 22 من النجاسات ح 1) قال دخلت على ابى جعفر (عليه السلام) و هو يصلى فقال لي قائدي ان في ثوبه دما فلما انصرف قلت له ان قائدي‌


  ____________


  (1) فيه تأمل بل منع و وجوب الإعادة لا يخلو عن قوة.
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  أخبرني أن بثوبك دما فقال ان بي دماميل و لست اغسل ثوبي حتى تبرأ.


  فباطلاقها دلت على انه سواء كان سائلا أو لا لم يغسل و الحمل على المشقة يكون من البعيد لأن الإمام (عليه السلام) كان من البعيد عدم ثوب آخر له للتبديل فتدل على عدم لزوم السيلان في الحكم بالعفو على انه لا نعلم حال دماميل الامام (عليه السلام) فإنها بالإجمال دلت على ان عدم غسله (عليه السلام) كان لوجودها.


  و منها صحيحة محمد بن مسلم (باب 22 من النجاسات ح 4) عن أحدهما (عليهما السلام) قال سألته عن الرجل يخرج به القروح فلا تزال تدمى كيف يصلى فقال يصلى و ان كانت الدماء تسيل.


  و تقريبها انه بعد سؤال السائل عن دم لا تزال تدمى جاء (عليه السلام) بان الوصلية بأنه ان كانت الدماء تسيل لا تغسل فضلا عن كونها غير سائلة و مع الغض عن ذلك لا يكون لقول السائل فيها «تزال تدمى» ان غيره ليس كذلك لعدم المفهوم له لوقوعه في كلامه (عليه السلام) على فرض حجية مفهوم الوصف كما عن بعض الأصوليين.


  و منها ما عن ليث المرادي (باب 22 من النجاسات ح 5) قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الرجل تكون به الدماميل و القروح فجلده و ثيابه مملوة دما و قيحا و ثيابه بمنزلة جلده فقال يصلى في ثيابه و لا يغسلها و لا شي‌ء عليه.


  و تقريبها ان قوله (عليه السلام) لا يغسلها معناه انه في صورة إمكان الغسل و هو غير صورة السيلان لا يجب و اما صورة السيلان فلا يمكن الغسل فيها لأنها لا تزال تدمى.


  و اما الدالة على اعتبار المشقة فمنها موثقة سماعة بن مهران (باب 22 من النجاسات ح 7) عن بعض أصحابنا عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتى يبرأ و ينقطع الدم.


  و تقريب الاستدلال بمفهوم قوله «جرح سائل» فإن المشتق حقيقة في المتلبس بالمبدء فلا يقال يمكن الحمل على ما يكون فيه استعداد السيلان.


  و هذا الحكم يكون لمشقة الغسل في هذه الصورة- و فيه ان الوصف لا مفهوم‌
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  له في المقام لأنه توطئة للحكم بالسراية أي لما يكون جرحه سائلا يصيب الثوب و المدار على البرء لا الانقطاع فان قلت لازمه لغوية عنوان العام و هو الانقطاع.


  قلت على فرض الحمل على الانقطاع يصير ذكر البرء لغوا و لا ترجيح لأحدهما على الأخر.


  و منها ما عن سماعة (باب 22 من النجاسات ح 2) قال سئلته عن الرجل به الجرح و القرح فلا يستطيع ان يربطه و لا يغسل دمه قال يصلى و لا يغسل ثوبه كل يوم الإمرة فإنه لا يستطيع ان يغسل ثوبه كل ساعة.


  و منها ما في مستطرفات السرائر عن محمد بن مسلم (في البحار ج 18 ص 20) من نوادر البزنطي قال ان صاحب القرحة التي لا يستطيع صاحبها ربطها و لا حبس دمها يصلى و لا يغسل ثوبه في اليوم أكثر من مرة.


  و أقول في الرواية الاولى من الأخيرتين احتمالان الأول ان يكون كلمة «لا يغسل» عطفا على كلمة «لا يستطيع» فيؤل الأمر الى عدم استطاعته للغسل و الربط فتدل على ان عدم الاحتياج الى الغسل يكون للمشقة و الاحتمال الثاني هو ان لا يكون عطفا على عدم الاستطاعة بل المراد لا يستطيع ان يربطه و لا يغسله بنحو الاخبار بان الرجل لا يغسل فأجابه (عليه السلام) بان فعله صحيح لا يجب ان يغسل و لكن هذا الاحتمال خلاف الظاهر لانه بعد ذلك يكون بيان عدم استطاعة الغسل في كل ساعة.


  و الرواية الثانية دلالتها على المطلوب اى كون الحكم في مورد المشقة واضحة إلا أن الاشكال في الروايتين هو اشتمالهما على ما لا قائل به و هو وجوب الغسل في هذه الصورة لكل يوم مرة إلا صاحب الحدائق و الهمداني (قدس سرهم)ا) فإنهما حملا هاتين الروايتين على الاستحباب مع الاعتراف بان المطلقات آبية عن التخصيص و هما مع قولهما بان المشهور قد أعرضوا عنهما قالا بذلك و هو من العجب لانه مع الاعراض لو أحرز لا وجه للحمل على الاستحباب أيضا و التبعيض في المقام‌
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  بان يحمل على الاستحباب و قبول الرواية من هذه الجهة و ردّها من جهة الوجوب لم يقل به الرجالي الا ان يقال انه من باب التسامح في أدلة السنن و هو على التحقيق لا يفيد الاستحباب الشرعي كما حررناه في موضعه فسقوط الرواية بالإعراض لا اشكال فيه.


  أو يقال بان الدارج بين الناس و ان كان الغسل في اليوم مرة و لكن الامام (عليه السلام) في المطلقات ما تعرض لذلك فنفهم الإطلاق الذي يأبى عن التقييد.


  قوله نعم يعتبر ان يكون مما فيه مشقة نوعية فان كان لا مشقة في تطهيره أو تبديله على نوع الناس فالأحوط إزالته أو تبديل الثوب.


  أقول ان المراد بالمشقة ان كان الضرر الشخصي و الحرج كذلك فهو منفي بعمومات نفى الحرج و الضرر و لا يختص بالمقام بل في كل مورد من الأحكام الأولية يكون كذلك ينفيه الحرج و ان كان المراد من الضرر و الحرج النوعي أو العرفي الذي يكون أوسع من النوعي بالنظر التسامحى و كل ذلك مع احتسابه مع صلاة واحدة أي صدقه في صلاة واحدة أو بجميع الصلوات بحيث لو شاء الغسل لكل صلاة يصدق الحرج نوعيا أو عرفيا فإنه و ان كان لا إشكال في احتماله ثبوتا و لكن لا دليل له من جهة الشرع في مقام الإثبات فلا وجه لما ذكره المصنف (قده) الا ان يكون المراد ان التكرار لو كان موجبا للحرج فالمرة لا حرج فيها و هو يرجع الى الحرج الشخصي و لكن لا يبقى مع العمومات و الإطلاقات مورد الملاحظة هذه الجهات.


  اللهم الا ان يقال بانصراف دليل العفو الى ما هو الدراج عرفا و هو صورة كون الغسل حرجيا بحيث لو شئنا الغسل زمان الفترة يكون عسريا فلو كان نظر المصنف (قده) الى هذا لا اشكال فيه.


  قوله: و كذا يعتبر ان يكون الجرح مما يعتد به و له ثبات و استقرار فالجروح الجزئية يجب تطهير دمها.
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  أقول ان الدليل عليه هو انصراف أدلة العفو عن هذه الصورة و فيه انه ممنوع بعد صدق الحرج عليه و ربما يكون المشقة فيه أكثر.


  قوله: و لا يجب في ما يعفى عنه منعه عن التنجيس نعم يجب شده إذا كان في موضع يتعارف شده.


  أقول نقل عن العلامة وجوب تخفيف النجاسة و تبديل اللباس و حبس الدم و الشد إذا لم يكن موجبا للمشقة و لكن المصنف (قده) فرق بين الحبس و الشد و وجهه هو ان الشد في الدماميل يكون عرفيا فان الغالب فيما أمكن هو ذلك و اما حبس الدم فلا (1) فما قيل من انه لا وجه له لتساوى الثلاثة بالنسبة إلى الدليل غير وجيه.


  و لا يخفى ان الوجوب لو كان في الثلاثة فهو شرطي أي يكون شرط العفو.


  و الدليل على ذلك قصور المطلقات عن العفو و العادة هي الشد و التبديل فيبقى تحت عمومات مانعية النجاسة و مفهوم بعض الروايات مثل صحيحة عبد الرحمن ابن ابى عبد اللّه (في باب 22 من أبواب النجاسة ح 6) قال: قلت لا أبي عبد اللّه (عليه السلام) الجرح يكون في مكان لا يقدر على ربطه فيسيل منه الدم و القيح فيصيب ثوبي فقال دعه فلا يضرك ان لا تغسله.


  أقول انه بعد فرض المصنف الجروح جزئيا بمعنى عدم الاعتداد به لا يتصور كونه أكثر مشقة و لو وجد مورد كذلك يمكن تسليم المصنف له.


  و صحيحة محمد بن مسلم التي قد مرت نقلا عن الجواهر بنقل بعض عن البحار (جلد 18 ص 20) و فيها قوله صاحب القرحة التي لا يستطيع صاحبها ربطها‌


  ____________


  (1) الحبس يمكن ان يكون المراد منه المتعارف الذي يحصل بالشد لا حبسته بنحو آخر ليشكل.
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  و لا حبس دمها يصلى» و منها المضمرة التي عبر عنها بالموثقة و هي التي قد مرت نقلا عن الوسائل (باب 22 من أبواب النجاسات ح 2) و فيها «فلا يستطيع ان يربطه و لا يغسل دمه قال يصلى».


  و تقريبها ان في صورة عدم القدرة على الربط و الشد قد حكم (عليه السلام) بأنه يصلى و لا يغسل دمه.


  و الجواب عنها ان هذه الروايات لا يمكنها القيام في مقابل الإطلاقات التي كانت آبية عن التخصيص فلو كان هذا اى الشد و الربط دخيلا فكان قد أخلّ الإمام (عليه السلام) بغرضه و هو محال و لو سلم تنصرف الإطلاقات إلى الدماميل المتعارفة التي يكون الغالب فيها الشد و التبديل لا الى وجوب حبس الدم و هذا صار سبب فرق المصنف (قده) بين الشد و الحبس بعدم وجوب الثاني لعدم عرفيته فان الناس لا يشدون دماميلهم بما لا يخرج عنه الدم (مثل اللاستيك و بلاستيك) و اما الروايات المقيدة فلا يمكن الاستدلال بها من جهة ان القيد اعنى عدم القدرة على الربط و الشد يكون في كلام السائل في صحيحة عبد الرحمن و لا يكون له مفهوم اى لو قدر عليهما فهما واجبان.


  نعم لا يمكن أخذ الإطلاق من هذه الروايات لان الحكم يصير مختصا بمورد السؤال و لا تعرض فيها لغير المورد و لكن يكفينا المطلقات إلا رواية محمد بن مسلم المنقول عن البحار حيث يكون القيد في كلام الامام (عليه السلام) و هي التي قد ذكر فيها القيد ان الحبس و الشد لا غير الا ان يقال بضعفها كما مر و مع قطع النظر عنه يكون لها المفهوم على فرض القول بحجية مفهوم الوصف و غمض العين عن اعراض المشهور عنها.


  فان قلت ان وجوب ذلك لا يكون في كلام الفقهاء و فتاويهم مع انه محل الابتلاء غالبا فكيف لو كان واجبا لم يتفوهوا به.
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  قلت يمكن ان يكون عدم ذكرهم له لعدم حجية مفهوم الوصف عندهم أو لدارجية ذلك بين الناس بحيث أبقوه على الظهور العرفي غير محتاج الى الذكر فالإشكال من هذه الجهة غير وارد نعم يكون الإجماع عن الشيخ (قده) بعدم الوجوب و هو دال على ان عدم الفتوى كان لعدم وجوبه.


  و اما المضمرة أو الموثقة فلا أساس لها بوجوب الشد و الحبس لان مفهوم «لا يستطيع» ان يربطه هو ان في صورة الاستطاعة يجب الربط مثلا لا انه تجب الثلاثة و اما ذيلها بأنه لا يستطيع ان يغسل ثوبه كل ساعة فإن التعليل بالحرج فيه يكون معين التبديل لو أمكن و لا نحتاج الى نقل كلام الشافعي كما عن بعض.


  قوله: و لا يختص العفو بما في محل الجرح فلو تعدى عن البدن الى اللباس أو الى أطراف المحل كان معفوا لكن بالمقدار المتعارف في مثل ذلك الجرح و يختلف ذلك باختلافها من حيث الكبر و الصغر و من حيث المحل فقد يكون في محل لازمه بحسب المتعارف التعدي إلى الأطراف كثيرا أو في محل لا يمكن شده فالمناط المتعارف بحسب ذلك الجرح.


  أقول: ان التعدي إذا كان بحسب المتعارف بحيث يكون منعه حرجا لا إشكال في العفو عنه و اما إذا كان بحيث لا يقتضيه العادة فالأقوال ثلاثة: عدم العفو مطلقا، كما عن المنتهى و المعالم و جمع على العفو مطلقا كما عن الحدائق و التفصيل بين ما كان التعدي عمدا فغير معفوا و سهوا و بدون الاختيار فمعفو.


  فاما سند العفو مطلقا فإطلاق الأدلة و عدم التفصيل فيها بين ذلك و منع الانصراف الى غير هذا المورد و لكن الانصاف هو الانصراف الى ما هو المتعارف كما قال بعض الفقهاء بأنه لو كان الدمل بحيث يتعدى دمه من الرجل إلى الرأس فهو خلاف المتعارف.


  و اما سند المفصل فرواية عمار عنه (عليه السلام) عن الدمل يكون بالرجل فينفجر و هو في الصلاة قال (عليه السلام) يمسحه و يمسح يده بالحائط أو بالأرض و لا يقطع الصلاة.


  136‌


  و فيه ان الرواية مجهولة الراوي و يكون المسح في صورة الاضطرار لا الاختيار لانه كان في الصلاة و كان المسح باليد لتقليل النجاسة فإن الدمل لو خلى و طبعه إذا انفجر يتفشى في الأطراف فإذا أخذ باليد و مسح بالحائط فهو و ان كان يوجب نجاسة اليد و لكن نجاستها بالنسبة إلى نجاسة الثوب كان أقل فامتن ما في المقام هو قول المصنف.


  [مسألة 1- كما يعفى عن دم القروح كذا يعفى عن القيح المتنجس الخارج معه]


  مسألة 1- كما يعفى عن دم القروح كذا يعفى عن القيح المتنجس الخارج معه و الدواء المتنجس الموضوع عليه و العرق المتصل به في المتعارف اما الرطوبة الخارجية إذا وصلت اليه و تعدت إلى الأطراف فالعفو عنها مشكل فيجب غسلها إذا لم يكن فيه حرج.


  أقول انه قد ذكر في هذه المسألة فروع أربعة الفرع الأول في عدم الفرق بين الدم و القيح و الدليل عليه روايتا ليث المرادي و عبد الرحمن المتقدمتان فان المذكور فيهما هو ذلك و الدم و الإطلاقات أيضا يشمله و الغالب في الدماميل هو كونه ذا قيح و لا يكون منفصلا عنه.


  الفرع الثاني عدم الفرق بين الدواء المتنجس أو الدم الذي صار سببا لتنجيسه و لا كلام و لا اشكال فيه إذا كان في حد جريان الدم لانه لا اثر للدواء أزيد مما كان قبل ذلك و يكون من المتعارف و لكن الكلام في انه هل إذا تعدى عن موضع جريان الدم و القيح فهو أيضا معفو أو في صورة عدم التعدي فقط و الحق عدم شمول الإطلاقات في صورة كونه أكثر لأنها تنزل على المتعارف و الذي لا يكون متعارفا لا تشمله.


  الفرع الثالث في العفو عن العرق المتصل به في المتعارف و في ذاك لا يمكن التمسك بالمطلقات لأن إطلاقها يكون بالنسبة إلى أحوال الدم لا بالنسبة الى ما خرج عنه على فرض عدم القول بالانصراف عنه الا ان يقال بان ذلك يختلف حسب اختلاف البلاد ففي البلاد التي كان البدن معرقا فيها غالبا يقال بان العفو عن الدم عفو عن‌
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  العرق لانه يكون من لوازمه و في البلاد الباردة (1) مثل التبريز مثلا الذي يكون التعرق فيه قليلا فلا.


  الفرع الرابع حكم صورة إضافة الماء الى الدم و الدواء فإنه فيما يحتاج اليه و يكون من لوازم التضميد لا اشكال فيه و اما ما يكون متعديا و لا يكون غسله حرجا فالاطلاقات منصرفة عنه الا ان يقال بأنه من لوازمه الغالبية اى كلما يحتاج الى الماء يتعدى و لا يكون تفصيل في الأدلة فما تعدى عنه يكون تحت دليل العفو.


  [مسألة 2- إذا تلوثت يده في مقام العلاج]


  مسألة 2- إذا تلوثت يده في مقام العلاج يجب غسلها و لا عفو كما انه إذا كان الجرح مما لا يتعدى فتلوثت أطرافه بالمسح عليها بيده أو بالخرقة الملوثتين على خلاف المتعارف.


  [مسألة 3- يعفى عن دم البواسير خارجة كانت أو داخلة]


  مسألة 3- يعفى عن دم البواسير خارجة كانت أو داخلة و كذا كل قرح أو جرح باطني خرج دمه الى الظاهر.


  أقول ان البواسير و النواسير بحسب اللغة مختلف المعنى فبعضهم يطلقون الأول على الدمل الداخل و الثاني على الخارج و بعضهم بالعكس و كيف كان قال كاشف الغطاء بعدم العفو عن الدم الداخل المسمى بالبواسير أو النواسير مثل دم الرعاف و الاستحاضة و لنا فيه اشكال حكما و من حيث إردافه بالدمين فنقول تارة يكون التشكيك في الموضوع و اخرى في الحكم، اما التشكيك في الموضوع اى انه هل يصدق عليه الدمل أم لا فقد قال بعضهم بان الموضوع غير متحقق لانه يكون من‌


  ____________


  (1) أقول انا نجد من مذاق الشرع نفى الحرج و المشقة و عدم رضائه بابتلاء الناس بالغسل مرة بعد مرة لإتيانه بشريعة سمحة سهلة ففي صورة البرودة أيضا نفرق بين أحوال الافراد فمن كان يعرق بدنه في تلك البلاد أيضا يكون معفوا.
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  ضربان العروق لا من الدمل كما عليه الأطباء و فيه (1) انا لا نعلم سر الذي قال به لعدم كوننا أطباء و عدم علمنا بهذه الأمور.


  إما التشكيك من جهة الحكم فهو الشبهة في شمول الإطلاق له حتى في صورة صدق الدمل من جهة الشك في انه هل يشمل ما هو الداخل أم لا.


  و فيه انه لا شبهة في شموله بعد صدق الدمل نعم ينصرف عن بعض الجروح الباطنية مثل ما كان الدمل في الرية أو الحلق مثلا. و ما عن بعض المعاصرين بان العفو فيه مختص بصورة كونه ملوثا للباس و على فرض العدم فلا. غير تام لانه على فرض شمول الحكم لصدق الموضوع يصير مثل السابق من جهة التعدي إلى اللباس بما هو المتعارف أو عدمه و لكن الموضع يكون مما يكون زمان فترته قليلا بالنسبة إلى زمان السيلان و اما إرداف كاشف الغطاء (قده) بما ذكر فلا وجه له لان الرعاف و دم الاستحاضة مما يكون فيها روايات خاصة لا مساس له بالمقام ليكون نظيرا له و نقول كما لا يعفى عنهما لا يعفى عن البواسير أيضا فيمكن ان يكون مراده (قده) ان هذا لا يصدق عليه الدمل بل يكون من ضربان العروق في الداخل و خروج الدم فيكون المراد انه مثلهما في عدم صدق الدمل عليه.


  ____________


  (1) أقول انه إذا كان قول الأطباء مما يوجب تخطئة نظر العرف بحيث يتسلمون لهم لا إشكال في انه متبع و العرف في أمثال المقام لا نظر له ليتبع بل ما رأى هو خروج الدم فالطبيب في المقام أهل الخبرة فيرجع اليه ثم ان إطلاق الدليل أيضا يمكن ادعاء انصرافه عن المقام بحيث لا يجي‌ء ذلك في الذهن عند إلقائه بل المتبع هو دليل نفى الحرج في المقام و على فرض عدم لزومه القول بوجوب الغسل و الحكمة هي الحرج في صورة صدق الدمل أيضا لو لم يكن علة فمن مذاق الشرع نستفيد العفو عنه هذا كله في صورة كوننا في صدد صدق الجرح عليه سواء كان بالضربان أولا مما لا اشكال فيه و ادعاء الانصراف مشكل:
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  [مسألة 4- لا يعفى عن دم الرعاف]


  مسألة 4- لا يعفى (1) عن دم الرعاف و لا يكون من الجروح


  [مسألة 5- يستحب لصاحب القروح و الجروح ان يغسل ثوبه من دمهما]


  مسألة 5- يستحب لصاحب القروح و الجروح ان يغسل ثوبه من دمهما كل يوم مرة.


  [مسألة 6- إذا شك في دم انه من الجروح أو القروح أم لا]


  مسألة 6- إذا شك في دم انه من الجروح أو القروح أم لا فالأحوط عدم العفو عنه.


  أقول ان أدلة مانعية النجاسة أو شرطية الطهارة عن الخبث قد خصصت بالجروح و القروح فحصل الشك في دم انه يكون من أيهما فتكون الشبهة مصداقية للمخصص التي ترجع إلى الشبهة المصداقية في العام فربما يتمسك المصنف بالعام في أمثال المقام في حاشيته على المكاسب و لكنه احتاط في المقام و لكن التحقيق عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية و سيجي‌ء ما هو وجه احتياطه (قده) أو يقال بجريان استصحاب العدم الأزلي في لوازم (2) الوجود و تقريبه ان يقال ان هذا الدم لم يكن حين العدم من الجروح و القروح فحدث فلا ندري كونه مع هذا الوصف أم لا فيجري أصالة عدمهما فيبقى تحت مانعية مطلق الدم فلا يكون معفوا.


  و اما على فرض عدم جريان الاستصحاب العدم الأزلي فالأصل يقتضي البراءة عن المانعية و عن الشرطية خلافا للبعض في الثاني أي في صورة كون الطهارة شرطا باحتمال كونه شرطا واقعيا فيجب إحرازه و يمكن ان يكون‌


  ____________


  (1) إذا لم يكن عن جرح في الأنف أو دمل فيه و كان من باب الاتفاق و الا فهو أيضا معفو.


  (2) أقول ان المقام من لوازم الماهية لان القروحية و الجروحية لا تكون حادثة بعد الوجود مثل العالمية و الكاتبية التي تحدث بعد وجود الإنسان بل حين ما وجد اما مع الوصف أولا مثل القرشية و في هذه الصورة لا يجري الأصل على مسلك الأستاذ (مد ظله) لان لوازم الماهية لا تنفك عنها ليكون من الفرد المردد.
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  احتياط المصنف لهذه الجهة مثل الصلاة في وبر ما لا يؤكل لحمه و اما على التحقيق فلا اشكال على التقديرين لانه على فرض المانعية فالنهي انحلالي فإذا قيل لا تصل في وبر ما لا يؤكل لحمه نقول ينحل الى الافراد الخارجية ففي مأة فرد مثلا نحرز التطبيق و في المشكوك لا نحرز المانعية لعدم إحراز النهي و كذلك دليل الاشتراط ينحل الى الافراد الخارجية ففي مأة مورد نجد المانع و ينطبق دليل الشرط ففي هذا المورد نشك في التطبيق فنجري البراءة و للاعلام في المقام كلام لتقريب الاستصحاب النعتي و تقريره ان يقال ان الدم قبل خروجه لا يكون له اثر و حكم انما الكلام بعده و في المقام نشك في ان شخص هذا الدم هل صار محكوما بحكم القروح و الجروح بعد الخروج بعد اليقين بعدم كونه منه حين كونه في الداخل فنجري أصالة عدمها بالنسبة الى هذا فيكون مانعا.


  و قد أشكل عليه بأنه مثبت لأنا نكون بصدد ان يكون هذا الدم غير القروح و الجروح من عناوين سائر الدماء حتى يكون له حكمه.


  و الجواب عنه انا لا نحتاج إلى إثبات العنوان بل نفس عدم كونه منها يكفي لإثبات المانعية.


  ثم يمكن ان يكون احتياط السيد (قده) من جهة فرقه بين كون النجاسة مانعة أو كون الطهارة شرطا فعلى الأول ينحل الخطاب و على الثاني لاحتمال كون دخالة الشرط واقعيا صار مشكلا في نظره (1).


  ____________


  (1) أقول ان الظاهر أن النجاسة المعلومة مانعة عن الصلاة كما مر فإذا لم يعلم أنه دم معفو عنه أو لا يكون كذلك يكون من صور عدم العلم بالنجاسة المانعة و يكون الشك في المانعية و أصالة عدم كونه من المعفو غير جارية كما مر.
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  [الثاني] مما يعفى عنه الدم الأقل من الدرهم


  قوله: الثاني مما يعفى عنه في الصلاة الدم الأقل من الدرهم سواء كان في البدن أو اللباس.


  أقول ان البحث في هذه المسألة في جهات: الجهة الاولى في انه لا إشكال في العفو عن الدم الأقل من الدرهم و لا إشكال في عدم العفو عن الأكثر منه انما الكلام في صورة كونه بقدره فالمشهور على عدم العفو و المخالف هو السلار و السيد اما دليل المشهور فروايات منها صحيحة إسماعيل الجعفي (باب 20 من أبواب النجاسات ح 2) عن ابى جعفر (عليه السلام) قال في الدم يكون في الثوب ان كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة و ان كان أكثر من قدر الدرهم و كان رآه فلم يغسل حتى صلى فليعد صلاته.


  و منها رواية ابن ابى يعفور، قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) (في باب 20 من النجاسات ح 1) الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثم يعلم فينسى أن يغسله فيصلي ثم يذكر بعد ما صلى أ يعيد صلوته قال يغسله و لا يعيد صلوته الا ان يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله و يعيد الصلاة.


  و تقريبها بأنها ناصة في ان مقدار الدرهم غير معفو.


  و منها مرسل جميل بن دراج عن ابى جعفر و فيها «فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم» هذه أيضا ناصة في مقدار الدرهم (في باب 20 من النجاسات ح 4) و منها (في باب 20 من النجاسات ح 8) عن على بن جعفر في كتابه عن أخيه و في ذيلها «و ان أصاب ثوبك قدر دينار من الدم فاغسله و لا تصل فيه حتى تغسله» و تقريبها يكون على فرض كون الدينار أيضا بقدر الدرهم و الا فلا تدل على المطلوب لان الكلام في الدرهم.


  و منها (في باب 20 من النجاسات ح 5) عن مثنى بن عبد السلام عن ابى‌
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  عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له انى حككت جلدي فخرج منه دم فقال ان اجتمع قدر حمصة فاغسله و الا فلا.


  و تقريب هذه أيضا على المطلوب يكون على فرض ان مقدار الحمصة هو مقدار الدرهم على فرض كون قطرة الدم كروية ثم بعد الوقوع على الثوب صار متفشيا.


  و منها مفهوم فقرة الاولى من رواية الجعفي المتقدمة فإن مفهوم العفو عن الأقل من الدرهم عدم العفو لو كان بقدره أو أزيد.


  و اما سند المخالف فهو هذه الرواية و تقريبها هو ان الصدور و الذيل يتخالفان في المفهوم فان مفهوم قوله ان كان أكثر هو العفو لو كان أقل أو بقدر الدرهم.


  و منها (ح 6 باب 20 من النجاسات) عن محمد بن مسلم و فيها «لا اعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم» ثم يقول (عليه السلام) بعد سطر «و إذا كنت قد رأيته و هو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله و صليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه» و تقريبها مثل السابقة عليها فان مفهوم أكثر هو ان المساوي لا اشكال فيه و هي قرينة على الصدر.


  و الجواب عنها أولا ان القدماء كانوا يجعلون الصدر قرينة الذيل فيفهم المراد ان مقدار الدرهم غير معفو.


  و ثانيا ان الروايتين مهملتان من جهة حكم الدرهم. و ثالثا على فرض تسليم المعارضة في مورد كونه مقدار الدرهم يرجع الى عمومات المانعية و الى رواية أبي يعفور و جميل المتقدمتين و فيها قوله (عليه السلام) «الا ان يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله و يعيد الصلاة» و مفهوم رواية محمد بن مسلم (باب 20 من النجاسات ح 6) و هو ان المشار اليه بقوله «ذلك هو الدرهم فان كان أقل من ذلك اى من الدرهم ليس بشي‌ء» مفهومه ان كان بمقداره فيه بأس.


  أما عمومية العفو بالنسبة إلى البدن فقد استدل لها بالإجماع على نحوين:


  الأول إطلاق معقده فإنه يكون في ان الدم الأقل من الدرهم معفو في الصلاة و هو‌
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  بإطلاقه يشمل الثوب و البدن.


  الثاني ان المناط على صدق العنوان (1) و لا فرق في الثوب و البدن في ان هذا المقدار من الدم معفو فان المانعية مسلوبة عن الدم الذي كان بهذا المقدار.


  و فيه ان الإجماع منقول لا وقع له و استفادة سلب المانعية عن الدم مطلقا عهدتها على مدعيها.


  و اما الاستدلال برواية مثنى بن عبد السلام المتقدمة بتقريب ان يقال ان المراد بالحمصة لا يكون وزنها بل مقدار سعتها و هي لما كانت قطرة الدم بالطبع عند الخروج كروية فإذا وقعت على الثوب أو البدن تصير بمقدار الدرهم فيصير التعبير بها كناية عن ذلك.


  و فيه ان هذه الرواية ضعيفة السند و لا ينجبر ضعفها بعمل الأصحاب لعدم إحراز استنادهم إليها بل إلقاء خصوصية الثوب صار سببا له الا ان يقال ليس لنا كبرى لمانعية الدم مطلقا حتى في صورة كونه أقل من الدرهم بل ما يكون في مورده الرواية هو دم الرعاف و هو في الغالب أكثر من الدرهم و لكنه ضعيف لان لنا الكبرى الاصطيادية بان كل دم نجس و دم الرعاف لا يكون الغالب فيه الأكثرية.


  قوله: عدا الدماء الثلاثة من الحيض و النفاس أو الاستحاضة.


  أقول: الدليل على دم الحيض مضافا الى الإجماع هو رواية أبي بصير (في باب 21 من أبواب النجاسات ح 1) عن سعيد المكاري عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) أو أبي جعفر (عليه السلام) قال لا تعاد الصلاة من دم لا تبصره غير دم الحيض فإن قليله و كثيره في الثوب ان رآه أو لم يره سواء.


  و تقريبها ان كلمة لا تبصره كناية عن القلة فالقليل من الحيض غير معفو و من غيره معفو.


  ____________


  (1) صدق العنوان بمعنى ان الدم قدر الدرهم مانع بدون خصوصية للثوب في الرواية استظهار من الدليل و لا يكون إجماعا بنحو آخر.
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  فان قلت مصب الاستثناء لا يكون فيه الفرق بين صورة العلم و الجهل بقوله «رآه أو لم يره» فمعناه علم به أو لم يعلم و لا يكون متعرضا لجهة عدم العفو.


  قلت ان العزيزة في عدم الفرق بين القليل و الكثير فيستفاد من هذه العبارة جهة عدم العفو عن القليل و الكثير.


  ثم القليل (1) إما عرفي أو شرعي فعلى الأول النسبة بين أدلة المانعية و هذه الرواية هي العموم و الخصوص المطلق فإنها دلت على المانعية سواء كان حيضا أو غيره قليلا أو كثيرا و هذه دلت على ان القليل من غير الحيض لا بأس به سواء كان أقل من الدرهم أم لا فان القليل العرفي ربما يكون أزيد من مقدار الدرهم أيضا و على الثاني و هو ان يكون المراد بالقليل هو الشرعي الذي يكون شاملا لما دون الدرهم فقط فالنسبة هي عموم من وجه فإن أدلة المانعية عام من جهة كون الدم من الحيض أو غيره و خاص من جهة عفو مقدار الدرهم و هذه الرواية عام من جهة كون المعفو ما دون الدرهم أو أزيد و خاص من جهة ان العفو مخصوص بغير دم الحيض، مورد المعارضة الدم الذي يكون أكثر من القليل الشرعي المانعية صدق القليل العرفي فإن هذه دلت على مانعيته و روايات مع دلت عليها بإطلاقها و مورد الافتراق في هذه الدم الأقل من الدرهم غير الحيض و في العمومات الدم الأكثر من القليل العرفي.


  فإن قلت ان الرواية مقطوعة السند و تكون ضعيفة بالسعيد المكاري لأنه مجهول قلت ينجبر ضعفها بعمل الأصحاب هذا كله في دم الحيض اما النفاس‌


  ____________


  (1) أقول انه لا ثمرة ظاهرا في محاسبة النسبة الأعلمية لأن الظاهر من القليل هو القليل الشرعي و يكون في مقام طرد ما يتوهم عفوه في غير الحيض خصوصا مع اضافة قوله «رآه أو لم يره» فإنه يشعر بان القليل الذي من القلة بحيث يمكن ان لا يرى، و هذا و ان كان غير مستقل بالدليلية و لكن يمكن التأييد لما استظهرناه من أنه شرعي.


  145‌


  و الاستحاضة فقد ادعى الإجماع عليهما و لكن كلام المحقق في المعتبر و النافع بقوله قد الحق الشيخ النفاس و الاستحاضة بالحيض مشعر بعدم الإجماع عليه فيبقى الاستدلال بعموم التنزيل في رواية دلت على ان النفاس حيض محتبس.


  فعلى فرض تسليمه يلحق النفاس بالحيض في هذا الحكم اى عدم العفو عنه لكنه ممنوع.


  لان هذه ما ثبت كونها رواية و لكن يمكن ان يقال بأنه حيض كما عليه الأطباء مثل من يشرب دواء فيحتبس دمه و في المقام يكون الحمل سبب الحبس.


  و الحاصل مع الغمض عن صدق الموضوع عليه لا يمكن الاستدلال له بعموم التنزيل و اما دعوى الانصراف عن ذلك بادعاء كون هذا الدم مخصوصا بالنساء في بعض الأيام و لا يكون شائعا في دليل العفو فإنه أيضا مشكل لأن قلة الافراد خارجا، لا يوجب الانصراف فإنه بدوي و اما الاستحاضة فلا دليل له و دعوى البعض بأنه مشتق من الحيض، فيها ما لا يخفى فان الاشتراك في المادة لا توجب اتحاد المصاديق.


  قوله: أو من نجس العين أو الميتة أو غير المأكول مما عدا الإنسان على الأحوط بل لا يخلو من قوة.


  أقول انه لا سند لنا لاستثناء دم نجس العين سوى ان المحقق استدل في المعتبر بأن أدلة العفو تكون ناظرة الى أن النجاسة الذاتية في الدم معفوة اما العرضية فلا دليل على العفو منها فان نجس العين يكون لدمه نجاسة ذاتية من حيث هو دم و له عنوان آخر و هو كونه من نجس العين فإذا دل الدليل على الأول لا يمكن ادعاء شموله للثاني أيضا.


  و فيه أولا ان النجس في ذاته لا يتنجس حتى يقال دم الكلب مثلا لاقى بدن الكلب فهو نجس بالعرض بعد كونه نجسا بالذات سلمنا لكن في صورة تغاير المبدء يمكن القول بذلك مثل الدم الذي صار نجسا بالبول.
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  و ادعاء ان روايات العفو يكون العفو فيها بالنسبة إلى الطبيعي الحيثى اى الدم من حيث الذات معفو دون غيره ممنوع لان العفو فعلىّ و لدليله إطلاق أحوالي و أفرادي و لكن في المقام وجدنا رواية خاصة على عدم العفو و هي (في باب 13 من أبواب النجاسات ح 1) عن على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سئلته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر و هو في صلوته كيف يصنع به قال ان كان دخل في صلوته فليمض فان لم يكن دخل في صلوته فلينضح ما أصاب من ثوبه الا ان يكون فيه اثر فيغسله.


  و منها (ما في باب 14 من النجاسات ح 10) عن على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سئلته عن فراش اليهودي و النصراني ينام عليه قال لا بأس و لا يصلى في ثيابهما الحديث.


  و تقريب الاولى من جهة إطلاق قوله (عليه السلام) «الا ان يكون فيه اثر فيغسله» فإن الأثر مطلق من جهة كونه دما أو غيره من الرطوبات و كذلك إطلاق قوله لا يصلى في ثيابهما فإن النهي مطلق سواء كان الثوب متلوثا بدمه أو سائر اجزائه و النسبة بينهما و بين ما دل على العفو هي عموم من وجه لان هاتين مطلقتين من جهة كون التلويث بالدم أو غيره و روايات العفو مطلقة من جهة كونه من نجس العين أو غيره ففي صورة كون اللباس متلوثا بغير الدم لا يعارضها روايات العفو فهذا مورد الافتراق في هذه و مورد الافتراق في روايات العفو الدم الأقل من الدرهم من دم غير نجس العين و مورد الاجتماع دم نجس العين إذا كان أقل من الدرهم فالمرجع بعد التساقط اما عمومات المنع أو البراءة.


  و اما كونه من غير مأكول اللحم فلا إشكال في تعداد العنوان في هذا لأن الدموية شي‌ء و كون ذلك من غير مأكول اللحم شي‌ء آخر فعلى فرض كون دليل العفو حيثيا اى يكون في صدد ان الدم من حيث هو الدم معفوا إذا ضم إليه شي‌ء آخر من جهة أخرى فلا كلام في عدم العفو في هذه الصورة و على فرض الإطلاق فلو كان‌
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  لدليل ما لا يؤكل أيضا إطلاق بأنه مانع عن الصلاة سواء كان الدم أو سائر الأجزاء فيتعارضان و يتساقطان فالمرجع اما عام الفوق لو كان أو البراءة عن المانعية.


  و الدليل على مانعية ما لا يؤكل لحمه في الصلاة رواية ابن بكير (في باب 2 من أبواب لباس المصلى ح 1) و في ذيلها قوله (عليه السلام) «ان الصلاة في كل شي‌ء حرام أكله فالصلاة في وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و كل شي‌ء منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلى في غيره مما أحل اللّه اكله».


  و اما لو كان دليل العفو مهملا و دليل ما لا يؤكل مطلقا فلازمه الفتوى بالإبطال أي إبطال الصلاة في صورة كون الدم منه.


  و اما على فرض العكس كما عن المحقق الهمداني (قده) بان دليل ما لا يؤكل مهمل دون العفو فلازمه الفتوى بالعفو و هذا هو سند المشهور. أو انه على فرض التعارض لا يكون لنا عام ليرجع إليه فالأصل البراءة عن المانعية.


  و اما ما عن بعض المعاصرين اشكالا على المحقق الهمداني بأن اللازم من كلامه هو ان نقول بأن اجزاء غير المأكول و لو كان طاهرا يكون مانعا عن عن الصلاة و الدم و لو كان نجسا لم يكن مانعا على فرض إطلاق دليل العفو و إهمال دليل ما لا يؤكل لحمه و هذا من غرائب الكلام غير موجه لانه استبعاد محض و فيه أولا انه كما يكون الدم القليل و الكثير نجسا و كان الأقل من الدرهم معفوا لتعارض مصلحة الصلاة في الطاهر مع مفسدة الصلاة في ما دون الدرهم و لم تكن المصلحة أقوى بحيث يمكن ان يقال بان الدم مانع كذلك في المقام يمكن ان يكون مصلحة الصلاة في النجس إذا دل الدليل على العفو أقوى من مصلحة الصلاة في ما لا يؤكل الذي يكون ظاهرا و الشاهد عليه (هذا هو الإشكال الثاني) الإجماع على العفو فيما كان أقل من الدرهم من غير المأكول (1).


  ____________


  (1) هذا حاصل ما استفدته من كلامه (مد ظله) في مجلس الدرس و لكنه لا يكون وافيا بالغرض اشكالا و جوابا و ما رأيته من كلام بعض الأعاظم المعاصرين هو ان الاشكال لا يكون من هذه الجهة أي لا يكون الإشكال في ان الدليل بعد إطلاقه كيف يقدم الدم النجس على ما لا يؤكل إذا كان طاهرا من جهة العفو في الأول و عدمه في الثاني بل كلامه مد ظله في أصل القول بالإهمال في دليل ما لا يؤكل.


  و انا لا بد ان اشرح كلام المحقق الهمداني (قده) في القول بالإطلاق كما شرحه و أبين وجه اشكال المعاصر له ليتضح مرام الأستاذ و هو ان الهمداني يقول بأن الأدلة الدالة على مانعية ما لا يؤكل تكون في الأشياء التي لو كان حلال اللحم كان من شأنه ان يصلى فيه لا ما يكون قابلا لذلك و لو كان حلال اللحم من جهة آخر فمثل الدم في المقام و المنى في غيره لو كان الحيوان مأكول اللحم أيضا ما كانت الصلاة فيها جائزة فإذا قال الشارع اجزاء ما لا يؤكل لحمه كذا مثلا بان قال مانع عن الصلاة فبعناية ان القابلية للصلاة على فرض عدم كونه من غير المأكول شرط لا يشمل مثل الدم و المنى فأجاب عنه المعاصر بان الدم له جهتان جهة كونه دما و هي غير مربوطة بكونه غير مأكول بل هو مانع مطلقا سواء كان عنه أو عن المأكول و جهة كونه مما لا يؤكل و هي تختص بما لا يؤكل لا غير و عليه لو فرضنا طهارته أيضا يكون مانعا كما لو فرض ان المتخلف في الذبيحة مما لا يؤكل يكون طاهرا و يكون مانعا عن الصلاة.


  ثم حاصل استبعاده هنا هو ان الشعر و الوبر مما هو طاهر فيما لا يؤكل كيف صار مانعا و الدم و المنى لا يكون مانعا و أضاف ان موثقة بن بكير دلت على ان جميع أجزائه الطاهرة و النجسة يكون مانعا فاستبعاده (مد ظله) لا يكون من جهة ملاحظة دليل ما لا يؤكل و دليل الدم بل في أصل ان دليله كيف يمكن القول باهماله بل هو مطلق أو عام يعارض مع دليل العفو فجعل النتيجة عدم جواز الصلاة في دم غير المأكول و لعله لقبوله كبرى كل دم سواء كان قليلا أو غيره إذا كان نجسا يكون مانعا عن الصلاة هذا.


  فأقول ان اشكاله بان الموثقة دلت على المانعية في جميع الاجزاء فهو وارد لأن الموثقة بعد تصريحها بالوبر و الشعر أردفه بكلمة كل شي‌ء منه و هو بعمومه يشمل الدم أيضا و مع هذه القرينة في الرواية يضم إباء الوجدان عن مانعية الأجزاء الطاهرة دون النجسة التي تكون في المأكول أيضا مانعا فان ادعاء ذلك بعد هذا الدليل الواضح من البعيد في غاية البعد.


  و ادعاء ان كلمة كل في الرواية لاردافه بما يؤكل ظاهرة في ما يكون طاهرا من المأكول و جائز الصلاة فيه. مندفع بان المراد من إتيان كلمة كل هو التأسيس و دفع ما يتوهم من ان شيئا منه لا يكون مانعا.
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  ثم لا وجه لاحتياط المصنف (قده) في ما لا يؤكل دون نجس العين مع ان تعدد العنوان فيه أوضح من نجس العين فان عنوان غير المأكولية أوضح من ملاحظة‌
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  ان هذا دم و لاقى بدن نجس العين (1).


  قوله: و إذا كان متفرقا في البدن أو اللباس أو فيهما و كان المجموع بقدر الدرهم فالأحوط عدم العفو.


  أقول انه قد اختلفت كلماتهم في المقام على ثلاثة أقوال العفو مطلقا و عدمه مطلقا و التفصيل بين كون التفرق فاحشا أو قليلا، فالأول عن المشهور و كذا الثاني.


  و الدليل على عدم العفو أولا، هو الذوق العرفي بأن الدم لا فرق فيه بين اجتماعه و افتراقه إذا كان أكثر من الدرهم. و ثانيا هو إطلاقات الأدلة و عدم‌


  ____________


  (1) في نجس العين أيضا يمكن فرض تعدد العنوان بهذا النحو أيضا ضرورة انه غير مأكول أيضا فالدليل الدال على مانعية الصلاة في اجزاء غير المأكول الذي لا يكون نجسا يدل بالأولوية على ان ما هو نجس العين يكون أسوء حالا من غيره و لعل هذا و أمثاله كان في ذهن من استثنى ذلك مع عدم دليل خاص في المقام بعد رؤيته إطلاق أدلة غير المأكول.
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  التفصيل بين المتفرق و غيره.


  فمنها رواية الجعفي (باب 20 من النجاسات ح 2) و حسنة محمد بن مسلم (باب 20 من النجاسات ح 6) فان مفادهما هو ان الدم ان كان أكثر من الدرهم فلا يجوز الصلاة فيه سواء كان متفرقا أو غيره و المعارض ما عن ابن ابى يعفور (في باب 20 من النجاسات ح 1) و قد مرت و مرسل جميل بن دراج عن ابى جعفر (في باب 20 من النجاسات ح 4) و في الأولى قوله (عليه السلام) «الا ان يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله و يعيد الصلاة» و في الثانية قوله (عليه السلام) «ما لم يكن مقدار الدرهم مجتمعا».


  و تقريب الاستدلال هو ان يقال ان لفظة مجتمعا حال لمقدار الدرهم بعد قراءة مقدارا بالنصب و إرجاع الضمير الذي يكون اسم كان الى الدم فيصير المعنى لو كان الدم مقدار الدرهم مجتمعا فحكمه كذا و اما إذا كان مقدار الدرهم غير مجتمع فلا يكون حكمه ذلك.


  و قد أشكل المحقق الهمداني على الروايتين بأنهما على خلاف المطلوب أدلّ لأن المناط على ذلك هو الاجتماع الفعلي لا التقديري اى على فرض كون المجموع في مكان واحد صار بقدر الدرهم أو أزيد و الخطاب بالإزالة انحلالي ينحل الى كل فرد من افراد الدم و كل منها موضوعات على حدة فإذا لاحظنا كل دم لم يكن بمقدار الدرهم فلازمه العفو و لو صار المجموع أكثر.


  و الجواب عنه ان الارتكاز العرفي لا يفرق بين كون المجموع تقديريا أو فعليا بل يرى كليهما على حد سواء في الحكم و لا ظهور للروايتين في ان المناط على الاجتماع الفعلي.


  و لا إشكال الثاني عليهما عن العلامة (قده) و هو ان محتملات الروايتين أربعة الأول، ان يكون المقدار مرفوعا، اسم كان و مجتمعا، خبره.


  الثاني، ان يكون الاسم ضمير الدم و مقدار الدرهم خبرا و مجتمعا خبرا بعد خبر و حاصل الاحتمالين هو ان الشرط في كون الدم مانعا هو ان يكون مجتمعا‌
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  و يكون قدر الدرهم.


  الثالث ان يكون مقدار الدرهم خبرا و مجتمعا حالا و يكون لهذا صورتان إحداهما ان يكون مجتمعا حالا من الدم الذي يكون اسما ليكون و المعنى ح الا ان يكون الدم مقدار الدرهم حالكونه اى الدم مجتمعا فينتج عدم العبرة بالدم المتفرق و هو خلاف المشهور أيضا. ثانيتهما، ان يكون مجتمعا حالا من مقدار الدرهم الذي يكون خبرا ليكون فينتج ان مقدار الدرهم على فرض اجتماعه مانع عن الصلاة و السائل قد فرض الدم نقطا فالنقط إذا فرض مجتمعا يكون مانعا عن الصلاة و توصيف الدرهم بالاجتماع يكون على الفرض و التقدير و هذا الاحتمال الأخير هو المتعين لنكتتين: الاولى انه على فرض عدم القول بذلك لازمه ان يكون الاستثناء منقطعا لأن السائل فرض الدم منتشرا فإذا قيل بان الدم المجتمع مقدار الدرهم مانع فلا بد ان يكون الاستثناء في غير مورد السؤال أي في غير الدم النقط و حيث انه خلاف ظاهر الاستثناء فلا مصير اليه و لازمه ان يكون مقدار الدرهم و لو منتشرا مانعا عن الصلاة.


  و الثانية مساعدة الغريزة العرفية بعدم الفرق بين المنتشر و المجتمع و عدم قوله بالفرق في صورة كون الفاصلة قليلة جدا فإذا لم يرى الفرق فالفاصلة قلتها و كثرتها غير دخيلة.


  لا يقال ان صحيحة الحلبي في المقام معارضة لما تقول (باب 20 من النجاسات ح 7) قال: سئلت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة فيه قال لا و إن كثر فلا بأس أيضا لشبهه (ليشبهه- خ ل) من الرعاف ينضحه و لا يغسله.


  و تقريبها ان يقال ان التشبيه بدم الرعاف يكون من جهة القلة و الكثرة لا من جهة الحكم فان دم الرعاف إذا كان نقطا في الثوب لا يمنع عن الصلاة فكذلك دم البراغيث إذا كان نقطا و كان كثيرا لا يمنع الصلاة سواء كان النقط على تقدير‌
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  اجتماعه بقدر الدرهم أو أقل.


  لأنا نقول هذا يكون المستفاد من الحدائق و هو خلاف الإجماع فإن دم الرعاف لو كان أكثر من القليل الشرعي لا يعفى عنه على ان (1) دم البراغيث في الغالب لا يكون بقدر الدرهم فالتشبيه يكون في ان الأقل من مقدار الدرهم في الرعاف كما انه معفو كذلك في دم البرغوث.


  ثم انه قد يظهر من بعضهم معارضة الدليلين في المقام و قيل المرجع عمومات المانعية في الدم و من هنا ظهر ما في قول المفصل فإنه مبنى على التمسك بروايتي أبي يعفور و الحلبي و القول بانصرافهما عما كان الكثير فاحشا لانه غير مرضى عندنا بضم الغريزة العرفية على انه لا فرق بين المجتمع و المتفرق فلا تصل النوبة إلى ادعاء الانصراف.


  أقول هل المناط في عدم العفو من مقدار الدرهم و العفو عن اقله على ثوب واحد للمصلي أو الثياب بمعنى انه يجب ان يكون الدم في تمام ثيابه من الإزار و القميص و العباء مثلا أقل من الدرهم أو يكون المدار على ان كل واحد منها إذا كان دمه أقل من الدرهم يكون معفوا و لو كان الجميع أكثر؟ الحق مع المصنف القائل بعدم العفو لو كان المجموع بقدر الدرهم أو أكثر لأن المناط في الثوب‌


  ____________


  (1) أقول: ان دم البرغوث على فرض كونه أكثر من مقدار الدرهم أيضا لا يمنع الصلاة لأنه طاهر فالتشبيه بالرعاف غير ظاهر الوجه على ان ما ذكر من ان الرعاف القليل كما هو معفو فكذلك دم البرغوث، فيه اشكال و هو ان المشبه به يجب ان يكون أقوى في وجه التشبيه من المشبه و هو في المقام يكون في دم البرغوث فان الغالب في القلة هو دمه فلا يستقيم تشبيهه بدم الرعاف و اضافة أن قليله معفو تنتج ان قليل دم البرغوث معفو لا كثيره و هو خلاف نص الرواية بقوله (عليه السلام) «و ان كثر إلخ،
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  هو الطبيعي الشامل لجميع الافراد لا الفرد الواحد فإنه لا يمكن ان يقال من كان قميصه طويلا بحيث يمكن ان يجعل ثلاث أقمصة متوسطة ان صدره و ذيله يكون سبب الافتراق و إذا كان دم كل واحد أقل فهو معفو و لو كان المجموع أكثر فانظر الى حسنة محمد بن مسلم (باب 20 من النجاسات ح 6) قال قلت الدم يكون في الثوب علىّ الحديث فان الظاهر من قوله في الثوب هو الطبيعي.


  و كيف كان فلا إشكال في الثوب إنما الإشكال في ان البدن و الثوب أيضا يحسب واحدا أولا و التحقيق عدم الوحدة لأن الإجماع على كونهما واحدا يكون من جهة الحكم (1) لا انهما موضوع واحد فلو زاد دمهما عن الدرهم لا يكون معفوا.


  قوله: و المناط سعة الدرهم لا وزنه وحده سعة أخمص الراحة و لما حده بعضهم بسعة عقد الإبهام من اليد و الأخر بعقد الوسطى و آخر بعقد السبابة فالأحوط (2) الاقتصار على الأقل و هو الأخير.


  أقول انه لا شبهة و لا ريب ان الدرهم بهذا العنوان كان قبل الإسلام و بعده و ان العادة تقتضي في أمثال ذلك الاختلاف بحسب اختلاف الازمان و نظر السلاطين فانا ما دام كوننا في النجف الأشرف إلى حدود سنة 1378 من الهجرة القمرية رأينا اختلافات كثيرة بالكبر و الصغر في الدراهم و لا يمكن ضبط ان اى الدراهم يكون المناط في السطح الذي هو معفو و لا يخفى ان الدرهم كلما أطلق في سائر المقامات يكون ظاهرا في الوزن كما في الزكاة و الديات مثلا و النكتة‌


  ____________


  (1) أقول ان هذا على فرض عدم إلقاء عنوان الثوب في الاستظهار عن الروايات و الا فلازمه القول بأن طبيعي الدرهم في الثوب أو البدن معفو و هو يصدق إذا كان بعض منه في الثوب و الأخر في البدن.


  (2) لا يترك.
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  في المقام في حمله على السطح هي ان ما يلقى على الثوب لا يمكن ان يكون المناط فيه الوزن و كيفما كان فاتعاب النفس لوجدان قدر معين و درهم معين بالتفحص في الدراهم قبل الإسلام و بعده لا يجدى شيئا فما فعله بعض الاعلام من إتعاب نفسه الشريفة لا يفيده شيئا.


  ثم قال المحقق الهمداني (قده) في المقام بان المناط في العفو هو طبيعي الدرهم القابل للانطباق على الافراد في كل زمان سواء كان كبير السطح أو صغيره و فيه انه سخيف لان المراد به اما ان يكون الكلي في المعين كأن يقال كان المناط الدراهم الموجودة في زمن الصادقين (صلوات اللّه عليهما) أو يكون مجهولا واقعا من حيث المفهوم و لا يمكن ان يكون الطبيعي بدون النظر الى المصاديق الخارجية مناط الحكم و الاجمال المفهومي يكون من جهة ما قيل انه بغلي بفتح الباء و سكون الغين و تخفيف اللام أو بغلي بكسر الباء و الغين و تشديد اللام أو وافى أو ما يكون بقدر أخمص الراحة أو عقد الإبهام أو الوسطى أو السبابة و الأخير يكون أصغر من الجميع فإذا كان الاختلاف فيه بهذه المثابة مفهوما فاللازم ان يجعل المناط في العفو ما هو أقل سعة و فيما زاد عنه يرجع الى أدلة مانعية الدم للصلاة لان المتيقن هو ذلك و اما لو كان كليا في المعين و هو ما كان موجودا في زمن الصادقين (عليهما السلام) فالشبهة مصداقية و لا يمكن التمسك بالعام فيها فلا محالة يرجع الى البراءة و لكن التحقيق هو ان الإجمال مفهومي و المناط على الأقل سطحا.


  [مسألة 1- إذا تفشي من أحد طرفي الثوب إلى الأخر فدم واحد]


  مسألة 1- إذا تفشي من أحد طرفي الثوب إلى الأخر فدم واحد و المناط في ملاحظة الدرهم أوسع الطرفين نعم لو كان الثوب طبقات فتفشى من طبقة إلى أخرى فالظاهر التعدد و ان كانتا من قبيل الظهارة و البطانة. كما انه لو وصل الى الطرف الأخر دم لا بالتفشي يحكم عليه بالتعدد و ان لم يكن طبقتين.


  أقول ان التحقيق في المقام عدم كون المناط على وحدة وجود الدم و كثرته بل المناط على تعدد السطح و عدمه و لعل نظر الشهيد (قده) القائل بالتفصيل بين‌
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  الثوب الضخيم و الرقيق هو ذا، فإنه في صورة تعدد الموضوع كما في الطهارة البطانة لا يكون محط نظر القدماء (رضوان اللّه عليهم) لانه لا بحث فيه بل البحث عندهم و عندنا يكون في كثرة الدم و قلته و الشاهد على ما ذكر هو انهم حكموا بمانعية الدم الذي صار كومة و لو كان أقل من الدرهم فلو كان المناط السطح فقط فكيف يحكمون بذلك فإنه من البعيد ان يقال بان الثوب إذا كان ضخيما بحيث كلما يصب عليه الدم يقبله بحيث يصير مقدار السانتي متر أو أكثر فهل يرضى الفقيه ان يحكم بالعفو و لو صار بمقدار الشبر أيضا في الطول و لا يكون سعة الظاهر أكثر من الأقل المعفو عنه.


  و الدليل هو انصراف روايات العفو عما كان حجمه أكبر من حجم الدرهم و من هنا يظهر ما في كلام بعض المعاصرين من ان الدم لا يكون من الاعراض بل من الجواهر و له أبعاد ثلاثة طول و عرض و عمق و ربما يكون ظاهرا من الطرف الأخر و ربما لا يكون فدائما يكون له سطح داخلي حيث ان الدم إذا لم يظهر من الطرف الأخر و كان له حجم طويل لا يمكن ان يقال انه معفو للاتحاد لما ذكرنا من انصراف الروايات عنه (1).


  اما الدليل على ان المناط أوسع الطرفين فلصدق ان في الثوب الدم بقدر الدرهم أو أكثر.


  و اما إذا وقع الدم على الطرف الأخر أيضا فهذا ربما يصير متصلا بالأول و لا يتعدى عما قلنا بانصراف روايات العفو عنه فلا إشكال في العفو عنه لأن الوحدة الاتصالية مساوقة للوحدة الشخصية و اما إذا صار ضخيما بحيث أوجب الانصراف‌


  ____________


  (1) أقول ان كلامه مد ظله يكون متينا جدا الا ان المعاصر و من يحذو حذوه يمكن ان يقبل الانصراف لان فرض الأستاذ يكون في بعض الصور و لعلهم جعلوا المناط هو الألبسة المعمولة التي أكثرها لا يزيد حجمها عن مقدار الدرهم و لو زاد بمقدار قليل لا يوجب الانصراف.
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  فلا عفو عنه و اما إذا لم يتصل أحدهما بالاخر فالعرف قاض بتعدد الدمين و لكل واحد منهما حكمه فلو صار المجموع أكثر مما عفى عنه لا عفو عنه.


  [مسألة 2- الدم الأقل إذا وصل إليه رطوبة من الخارج فصار المجموع بقدر الدرهم]


  مسألة 2- الدم الأقل إذا وصل إليه رطوبة من الخارج فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزيد لا إشكال في عدم العفو عنه و ان لم يبلغ الدرهم فان لم يتنجس بها شي‌ء من المحل- بان لم تتعد عن محل الدم- فالظاهر بقاء العفو ان تعدى عنه و لكن لم يكن المجموع بقدر الدرهم ففيه اشكال و الأحوط عدم العفو.


  أقول ان في المقام ثلاثة فروع: الأول في صيرورة الرطوبة مندكة في الدم و الثاني عكس الأول و الثالث ان يكون كل واحد منهما ممتازا غير مندك في الأخر و الظاهر العفو في الأول لصدق الدم دون الدرهم في صورة عدم ازدياده و اما العكس و هو اندكاك الدم في الرطوبة فأيضا واضح من جهة أنها نجاسة غير الدم و لا يكون معفوا الا الدم و اما صورة تعدد العنوان فهو أيضا مشكل و لا يمكن القول بالعفو الا على احد الوجوه و هو اما ان يقال بان النجس لا يتنجس فالدم هنا لا يكون متنجسا ليكون هذا العنوان عنوانا آخر غير الدم فلا يكون معفوا.


  أو يقال بان المحمول المتنجس في الصلاة لا اشكال فيه في الصلاة و هذه الرطوبة من المحمول أو يقال بعدم زيادة الفرع على الأصل فإن الأصل و هو الدم إذا لم يكن مانعا بما تنجس به اولى بالعفو عنه.


  و فيه ان هذا الأخير استحسان محضا و لا يكون (1) له دليل و من قال بمقابل هذه الأقوال و الوجوه فلازم قوله عدم العفو عنه.


  [مسألة 3- إذا علم كون الدم أقل من الدرهم و شك في انه من المستثنيات أم لا]


  مسألة 3- إذا علم كون الدم أقل من الدرهم و شك في انه من المستثنيات أم لا يبنى على العفو و اما إذا شك في انه بقدر الدرهم أو أقل فالأحوط عدم


  ____________


  (1) لم يجب مد ظله عن الوجهين الآخرين و لعله عنده مرضى كما فهمنا منه في مطاوي فروع أخر التي يتعرض لها و لازمه القول بالعفو هنا.
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  عدم العفو الا ان يكون مسبقوقا بالاقلية و شك في زيادته.


  أقول ان في هذه المسألة فرعان الفرع الأول في الشك في ان الدم الموجود أقل من المعفو أم لا؟ و للقول بالعفو هنا وجوه من الأدلة:


  الأول يكون المدار و المبنى على التمسك بالعام في الشبهة المصداقية كما نسب الى المصنف (قده) و لكن النسبة إليه غير تامة لانه يتمسك بقاعدة المقتضى و المانع ببيان ان المقتضى لا يمكن ان يكون مقيدا بعدم المانع في ما يتوهم التمسك بالعام في ذلك لا بالعام.


  و اما تقريب كونها شبهة مصداقية فيه فهو ان لنا عاما و هو ان كل دم مانع في الصلاة خرج منه الدم الأقل من الدرهم غير الدماء الثلاثة و هذا الدم مشكوك فيه أ هو من المخصص اى المعفو أو العام اى غير المعفو و التحقيق هو عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص لأن الشبهة المصداقية في المخصص ترجع إلى الشبهة المصداقية في العام.


  الثاني استصحاب عدم الحيض و النفاس و الاستحاضة و أمثال ذلك باستصحاب العدم الأزلي فإن هذا الدم حين لم يكن موجودا لم يكن حيضا فوجد و لا ندري حصول العنوان له على فرض عدم الاحتياج إلى إحراز عنوان المعفو غير الحيض و أمثاله.


  الثالث أصالة البراءة عن المانعية لانحلال دليل ذلك الى أفراد موضوعاتها فكل ما هو معلوم يكون مانعا و كل ما لم يكن معلوما فيكون انطباق الكبرى عليه مشكوكا فتجري البراءة عن التكليف.


  ثم الفرق بين ما كان الشرط فيه الطهارة و بين ما كان عدم كون الدم حيضا و غيره دخيلا فيه بمعنى كونه مانعا له على فرض يرجع الى المانع و قلنا كون المانع هو ما يكون عدمه دخيلا هو انه في الثاني يكون إحراز العدم واجبا و هو غير محرز في المقام و لا يمكن جريان البراءة بادعاء الانحلال بخلاف ما كان الطهارة شرطا فيه فكل مورد‌
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  شك فيها و لم يحرز النجاسة يكفى و تجرى البراءة.


  و فيه انه ممنوع لما مر من ان العدم أيضا لو كان دخيلا يكون مضافا الى شي‌ء مثل وبر مالا يؤكل لحمه فكل مورد يكون وبره يكون عدمه دخيلا و كل ما شك فيه لا نعلم دخالة هذا العدم فنجري الأصل و البيان للكبرى لا يكفى كما قرر في محله فإنه في صورة النهي عن شرب الخمر، البيان على الكبرى و ان كان تاما و لكن التطبيق في الصغريات أيضا شرط ففي كل مورد شك في انه خمر أم لا لشبهة موضوعية تجرى البراءة و لا فرق في ذلك بين كون الحكم استقلاليا كما في المثال أو غيريا كما فيما نحن فيه.


  ثم هنا كلام عن المحقق الهمداني (قده) بأنه يمكن استصحاب بقاء جواز الصلاة في الثوب قبل وقوع هذا الدم عليه و قد أشكل عليه بعض المعاصرين بان الحالة السابقة قد انتقضت بوقوع الدم لان ما كان متيقنا سابقا هو الصلاة في الثوب الطاهر لا في النجس فإن الحالة السابقة قد انتقضت بوقوع الدم النجس فنشك في انه معفو أم لا.


  و فيه (1) انا ما كنا نترغب منه هذا الكلام لان جواز الصلاة ما كان في الطاهر فقط بل فيه و في المعفو فالجامع صار موجبا للجواز و الآن يكون الشك في انه هل رفع أم لا.


  فتحصل ان الحكم بالعفو اما ان يكون من جهة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية و استصحاب المنقح للموضوع أو الحكم و البراءة.


  الفرع الثاني فيما إذا شك في انه أقل أو أكثر قال المصنف الأحوط عدم العفو فنقول هذه الشبهة أيضا مصداقية فعلى فرض التمسك بالعام فيها فلا اشكال‌


  ____________


  (1) لا يكون لنا جامع حتى نستصحبه لانه اما ان يكون الثوب طاهرا فالجواز مستند الى طهارته فقط أو نجس بالدم الأقل فالجواز مستند اليه لا إلى الطهارة مثل الثوب يكون ملوثا بالدم الأقل ثم شك في انه صار أكثر أم لا.
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  في ذلك و اما استصحاب العدم الأزلي لو جرى فيوجب ان يكون تحت عام المانعية بأن يقال ان هذا حين لم يكن، لم يكن أقل فوجد و شك في الأقلية فليس بأقل و يجب لنا الان إحراز أن الموضوع للعفو المأخوذ من لسان الدليل ما هو؟ فهل يكون الدم مقيدا بعدم كونه أكثر أو الدم و كونه أقل فيجب ملاحظة الروايات فإن أكثرها تدل على ان الموضوع هو الأول و هي في باب 20 من النجاسات فمنها (ح- 1) عن ابن ابى يعفور و قد مرت و كذا (ح 6) عن محمد بن مسلم و (ح 4) عن مثنى بن عبد السلام و لا يكون لها معارض إلا صدر رواية الجعفي (ح 2) و فيها «ان كان الدم أقل من الدرهم فلا يعيد الصلاة» فجعل الموضوع الدم الأقل فعلى فرض كون الموضوع هو الأول ربما قيل بأنه يستصحب عدم الأكثرية لأنه حين لم يكن دما لم يكن أكثر فوجد و لا نعلم انه أكثر أم لا فنستصحب عدمه.


  و فيه ان العدم الأزلي لا يستصحب هنا لانه قد مر منا ان ذلك في لوازم الماهية غير جارية و الأقلية و الأكثرية من لوازم ماهية الدم و لا تكون متأخرة عن الوجود مثل العالمية و الكاتبية و لوازم الماهية لا يمكن انفكاكها عنها.


  و اما استصحاب عدم الأقلية لو كان الموضوع هو الدم الأقل فلا اثر له لأن غاية ما يترتب عليه هو جعل الموضوع للعام و هو لا يزيد عن صورة العلم بوجود الموضوع له فإنه على فرض ذلك أيضا يكون محكوما لان الخاص مقدم على العام فإنه و ان كان نقيض موضوع الخاص موضوعا للعام لأنه إذا قلنا انه دم و ليس بأقل يكون موضوع العام متحققا و لو قلنا بأنه دم و ليس بأكثر يصير موضوع الخاص متحققا و لإجراء كلا الأصلين مجال ثبوتا و لكن لا اثر (1) لاستصحاب موضوع العام.


  ____________


  (1) أقول انه على فرض كون الموضوع للعام الصغير الدم و ليس بأكثر فباستصحاب عدم الأكثرية يتحقق موضوع العام و لا تصل النوبة إلى استصحاب موضوع العام الفوق و ان كان الموضوع الدم الأقل فاستصحاب عدم الأقلية يحقق موضوع عام الفوق و لا تصل النوبة إلى الاستصحاب ليتحقق موضوع العام الصغير فلا يكون لنا مجرى للأصلين حتى يقال الأصل لموضوع العام الصغير حاكم على الأصل في الكبير.
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  و اما لو شك في ان الموضوع هل كان الدم و ليس بأكثر أو الدم الأقل فتكون الشبهة مصداقية للعام و المرجع البراءة عن المانعية سواء كانت الطهارة شرطا أو النجاسة مانعا، للانحلال.


  و هنا كلام عن المحقق الهمداني (قده) و هو استصحاب جواز الصلاة في الثوب فإنه حين لم يكن متلوثا بالدم كان الصلاة فيه جائزة فيستصحب الجواز الذي هو الحكم فتحصل ان التحقيق في المقام أيضا العفو عن هذا الدم (1).


  [مسألة 4- المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه]


  مسألة 4- المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقل من الدرهم.


  أقول و هذا لان الدليل يكون بالنسبة إلى الدم لا غيره الا على قاعدة ضعيفة و هي ان الفرع لا يزيد على الأصل و هي باطلة كما مر.


  [مسألة 5- الدم الأقل إذا أزيل عينه]


  مسألة 5- الدم الأقل إذا أزيل عينه فالظاهر بقاء حكمه.


  أقول ان في هذه المسألة قولان عن الاعلام العفو و عدمه فأقول مقدمة للمرام بأنه لا شبهة في ان روايات العفو تكون في مقام بيان الحكم الفعلي للدم و لا إشكال أيضا في انه ذو جهتين جهة دمويته و جهة منجسيته للثوب و لا إشكال في أنه في صورة وجود الدم يكون جهة المنجسة أيضا معفوة انما الكلام في انه هل يكون العفو بالنسبة إلى الدم إذا كان محمولا و يكون هو مستقلا في العفو و يكون مدار الحكم أو جهة منجسيته.


  فنقول حسب ارتكاز العرف انه إذا قيل الدم معفو في الصلاة هو ان الثوب إذا صار متنجسا به فيها لا اشكال فيه كما ان التنجس بسائر النجاسات غير معفو‌


  ____________


  (1) أقول ان في الذهن شيئا و هو ان الظاهر أن إحراز عنوان الأقلية له دخل في العفو فما لم يحرز يكون المانع هو الدم فالاحتياط لا يترك.
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  فإذا عرفت ذلك فنقول للعفو عنه إذا أزيل وجوه من الأدلة: الأول نفس الأدلة فضلا عن إطلاقها لأن ما هو الملحوظ بالعفو هو جهة المتنجسية بالارتكاز العرفي لأصالة هذه الجهة عنده.


  و اما لو شك في العفو فان كان من جهة التابعية للدم بحيث يكون حدوثه و بقائه دخيلا في الحكم لا حدوثه فقط فالتمسك بالأولوية القطعية فيه للمنع مجال لان الدليل إذا كان قاصرا لا معنى للأولوية و الشاهد على ما نقول هو انه لا يقال بأن الرطوبة التي وقعت على الدم و لم تتعد معفوة مع مجي‌ء هذه الأولوية بأن الدم إذا كان معفوا فالماء المتنجس به اولى بالعفو.


  ثم انه ربما قيل في المقام باستصحاب بقاء العفو الذي كان قبل الإزالة بأن يقال الدم إذا لم يكن زائلا كان منجسيته معفوة فعند الشك يستصحب ذلك و قد أشكل عليه بإشكالين: الأول انه تعليقي و هو غير تام اى لا يجرى و الثاني: انه يكون من تخصيص العام في برهة من الزمان مع الشك في تخصيصه في الزمان الأخر فإن التمسك بالعام في ذلك مشكل مثل من تمسك ب‍ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ بعد خروج العقد الغبني في برهة من الزمان فان شك في فورية الخيار و منه في انطباق العام فإن بقية أفراد الأزمنة تكون شبهة مصداقية للعام و المقام يكون كذلك فإنه قد خصص عند وجود الدم و فيما بعده لا دليل على تخصيصه.


  و الجواب عنه ان كلا الإشكالين مندفعان:


  اما الأول، فلأنه مع غمض العين عن جريان الاستصحاب التعليقي لنا استصحاب تنجيزي.


  و اما الثاني، فلخصيصة في المقام و هي أنه فقد زماني بحيث لا يكون عمود الزمان فيه دخيلا بخلاف باب الخيار فإنه لما احتمل فوريته نحتمل ان يكون الزمان دخيلا في الحكم به و يكون مفردا فلا محالة يرجع الى عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ في غير ما هو متيقن. و في المقام لا يدل العام على المانعية حتى في صورة‌
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  كون الدم أقل فزال.


  [مسألة 6- الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر أقل]


  مسألة 6- الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر أقل و لم يتعد عنه أو تعدى و كان المجموع أقل لم يزل حكم العفو عنه.


  أقول ان دليل المسألة هو إطلاق الروايات بان الدم معفو و لا يكون فيها التفصيل بين الدفعة و الدفعات و التحقيق ما قلنا من ان المناط على الكثرة و القلة فلو صارت الدفعات موجبة للكثرة بحيث صارت موجبة للانصراف ففيه ما مر من عدم العفو.


  [مسألة 7- الدم الذي سعته أقل عفو]


  مسألة 7- الدم الذي سعته أقل عفو و ان كان بحيث لو كان رقيقا صار بقدره أو أكثر.


  أقول ان الإطلاق المتقدم في المسألة السابقة هنا أيضا حاكم إلا إذا كان المورد بحيث ينصرف الإطلاق عنه.


  [مسألة 8- إذا وقعت نجاسة أخرى كقطرة من البول على الدم الأقل]


  مسألة 8- إذا وقعت نجاسة أخرى كقطرة من البول على الدم الأقل بحيث لم تتعد الى محل الطاهر و لم يصل الى الثوب أيضا هل يعفى عنه أم لا اشكال فلا يترك الاحتياط.


  أقول ان الاحتياط هنا في محله. و اما دليل العفو عن الدم فقيل انه لا يشمل البول فهو على فرض العفو عن المحمول المتنجس معفو و على فرض عدم العفو عنه فهو غير معفو أيضا و فيه منع لان النجس لا يتنجس ثانيا فالدم هنا لا يتنجس بالبول مع ان المحمول المتنجس في الصلاة لا اشكال فيه. و قد تمسك بعض المعاصرين بإطلاق دليل البول في المقام و لكنه ممنوع لان الغريزة في المنع عن النجس يكون بالنسبة إلى جهة (1) السراية و الفرض في المقام عدم السراية الى الثوب فلا بد ان يقول اما بان النجس يتنجس ثانيا و المعفو هو النجس لا البول مع كونه‌


  ____________


  (1) إذا كان الدم بحيث لم تنصرف عنه الروايات لكثرته فيصدق عرفا انه صلى في النجس فتمسك هذا البعض بإطلاق دليل مانعية البول في محله.
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  متنجسا أو ان المحمول النجس تكون الصلاة فيه غير جائزة و وجه الاحتياط هو عدم الجزم بدليل المانع و غيره ثم انه ان سرى الى اللباس فلا إشكال في ان الثوب قد تنجس بما هو أشد من جهة الحكم.


  [الثالث:] العفو عما لا تتم فيه الصلاة


  الثالث: مما يعفى عنه ما لا تتم فيه الصلاة من الملابس كالقلنسوة و العرقچين و التكة و الجورب و النعل و الخاتم و الخلخال و نحوها بشرط ان لا يكون من الميتة.


  أقول انه قد جعل بعض الفقهاء (رضوان اللّه عليهم) عنوان ما لا يتم فيه الصلاة و المحمول المتنجس مسألة واحدة و لكن الحق هو التعدد و لقد أجاد المصنف (قده) حيث جعلها متعددا و الكلام هنا عن ما لا يتم فيه الصلاة و يكون متنجسا بنجاسة عرضية سواء كان العين باقية أم لا و الدليل على العفو هنا هو الروايات فمنها ما عن زرارة (باب 31 من أبواب النجاسات ح 1) عن أحدهما (عليهما السلام) قال كل ما لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشي‌ء مثل القلنسوة و التكة و الجورب.


  و منها ما عن حماد بن عثمان عمن رواه عن ابى عبد اللّه (ع) في الرجل يصلى في الخف الذي قد اصابه قذر فقال إذا كان مما لا تتم فيه الصلاة فلا بأس (في الباب المتقدم ح 2).


  و منها ما عن ابن ابى ليلى عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) ان قلنسوتي وقعت في قذر فأخذتها و وضعتها على رأسي ثم صليت فقال لا بأس (في الباب المتقدم ح 3).


  و منها ما عن إبراهيم بن ابى البلاد و فيها «لا بأس بالصلاة في الشي‌ء الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيب القذر مثل القلنسوة و التكة و الجورب.
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  و تقريب الجميع على المطلوب واضح و تكون الروايات مطلقة من جهة ان يكون عين النجس باقية فيما لا يتم الصلاة فيه وحده أم لا الا انه يمكن الخدشة في رواية أبي ليلى بأنه يمكن ان يكون للشك في السراية و لو فرض التسليم لذلك ففي غيرها غنى و كفاية. و هنا روايات اخرى يجدها المتتبع. فتحصل ان هذه خاصة بالنسبة إلى العمومات الدالة على ان الصلاة في النجس غير جائزة فتخصص بها.


  ثم ان كانت النجاسة فيه ذاتية مثل الميتة و كان مما لا يتم فيه الصلاة فقد اختلف فيه و قد ينسب الى المشهور العفو و عليه جماعة من الاعلام و يخالفهم جملة منهم و الحق مع المخالف لروايات في باب الميتة متعارضة فعلى فرض التساقط و عدم ترجيح روايات المنع فالمرجع هو العموم الفوق بان الصلاة في النجس غير جائزة.


  اما الطائفة الدالة على المنع من الصلاة في الميتة.


  فمنها صحيح ابن ابى عمير (في باب 14 من أبواب لباس المصلى ح 1) عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) في الميتة قال لا تصل في شي‌ء منه و لا في شسع.


  و منها (باب 50 من أبواب النجاسات ح 2) عن الحلبي قال سئلت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الخفاف التي تباع في السوق فقال اشتر وصل فيها حتى تعلم انه ميت بعينه.


  و منها (باب 50 من النجاسات ح 4) عن على بن حمزة ان رجلا سئل أبا عبد اللّه (الى ما قال) ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه.


  و منها (باب 50 من أبواب النجاسات ح 12) عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) في تقليد السيف في الصلاة و فيه الفراء و الكيمخت فقال (عليه السلام) لا بأس ما لم تعلم أنه ميتة.


  و تقريب الاستدلال بهذه الروايات على عدم جواز الصلاة في الميتة مما لا يحتاج الى بيان و اما المعارض لها. فمنها ما عن الحلبي (باب 14 من أبواب لباس المصلى ح 2).
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  و تقريب الاستدلال بإطلاقها للنجس الذاتي و المتنجس بالعرض.


  و الاشكال عليها من حيث السند من جهة أحمد بن هلال الذي يقال فيه انه ناصبي أولا مذهب له مندفع بعمل المشهور بها فإنهم ليس لهم سند على العفو الا هذه الرواية.


  و منها موثقة إسماعيل بن فضل (في باب 38 من أبواب لباس المصلى ح 3) «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن لباس الجلود و الخفاف و النعال و الصلاة فيها إذا لم تكن من ارض المصلين فقال (عليه السلام) اما النعال و الخفاف فلا بأس بهما.


  و تقريب الاستدلال بترك الاستفصال بين كون النجاسة ذاتية أو عرضية في قوله «فلا بأس بهما».


  ثم في طريق الجمع بين الروايات فقد قيل ان هذه على فرض دلالتها تكون دلالتها بالإطلاق فيقيد برواية ابن ابى عمير و غيره الدالة على ان الميتة لا يجوز الصلاة في شي‌ء منها، و لكن التحقيق في المقام هو ان يقال روايات المنع دلت على ان المعلوم بعينه انه من الميتة سواء كان مما يتم الصلاة فيه أولا، لا يجوز الصلاة فيه و الموثقة دلت على ان الخفاف و النعال مما لا يتم فيه الصلاة لا اشكال فيه كما هو الظاهر و الجمع بينهما يقتضي ان يقال ان ما لا يتم في صورة الشك في التذكية و عدمها لا تجري بالنسبة إليه أصالة عدمها بخلاف صورة كونه مما يتم فإن الأصل جار فيه و كذا ما لا يتم إذا كان كونه من الميتة معلوما.


  قوله: و لا من اجزاء نجس العين كالكلب و أخويه و المناط عدم إمكان الستر بلا علاج لكن يمكن الستر به بشدة بحبل أو بجعله خرقا، لا مانع من الصلاة فيه و اما مثل العمامة الملفوفة التي تستر العورة إذا فلت فلا يكون معفوا إلا إذ خيطت بعد اللف بحيث تصير مثل القلنسوة.


  أقول ان العناوين المستثنيات من النجس على أربعة أقسام: الأول ان يكون النجس عرضيا الثاني ان يكون ذاتيا بعنوان الميتة الملازم مع عنوان نجس العين و ما لا يؤكل.
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  و الثالث ان يكون بعنوان نجس العين و هو اللازم مع عنوان ما لا يؤكل مثل كونها عن الكلب.


  و الرابع ان يكون بعنوان ما لا يؤكل و لو كان في طاهر العين.


  فنقول اما الأول فقد تقدم ان الحكم فيه العفو و الثاني أيضا تقدم منع الصلاة فيه بالتفصيل المتقدم بين صورتي العلم و عدمه و الثالث أيضا يكون المنع فيه بعنوانين كونه من نجس العين و كونه مما لا يؤكل اى بصدق العنوان الثاني يكون تحت دليل عدم العفو عما لا يؤكل و بعنوان كونه من نجس العين لا دليل عليه فان روايات العفو بادعاء المصنف (قده) منصرفة عن نجس العين و من جهة كونه الغير المأكول مانع أيضا.


  و لكن التحقيق في المقام ان يقال ان عموم المنع عن الصلاة في النجس قد خصص بصحيحة الحلبي المتقدمة في مقام بيان الروايات التي كانت في مقام إعطاء الضابطة بأن كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده مثل الخف و أمثاله لا إشكال في الصلاة فيه سواء كان من نجس العين أو غيره و كذلك (1) رواية زرارة الدالة على العفو عما لا يتم فيه الصلاة لو كان في مقام بيان ان كلما لا تجوز الصلاة فيه وحده مثل الخف الذي قد اصابه قذر لا بأس بالصلاة فيه.


  نعم يكون لهما معارض و هو موثقة ابن بكير الدال على فساد الصلاة في اجزاء غير المأكول و لها إطلاق من جهة كونه مما يتم الصلاة فيه أو ما لا يتم فيه الصلاة.


  و النسبة بينهما عموم من وجه فمورد المعارضة ما لا يتم الصلاة فيه من غير المأكول لأن موثقة ابن ابى بكير الدالة على فساد الصلاة في اجزاء ما لا يؤكل لها إطلاق من حيث ما يتم و ما لا يتم لما تقدم من ان نجس العين يلازم عنوان غير‌


  ____________


  (1) أقول ان ادعاء إطلاقها لا يخلو من تكلف لان التصريح فيها بان الخف قد اصابه قذر يمنع من القول بأنها تشمل النجاسة الذاتية.
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  المأكول فهو أيضا من غير المأكول و دليل العفو لا يشمل جهة غير المأكولية دون نجس العين.


  و الحاصل دليل العفو يختص بما لا يتم سواء كان نجس العين أم لا و دليل المنع يختص بغير المأكول و يعم من جهة و ما لا يتم فمورد افتراق دليل العفو عن دليل غير المأكول ما لا يتم فيه الصلاة من المأكول فإن دليل المنع لا يعارضه و مورد افتراق دليل المنع ما يتم فيه الصلاة إذا كان من غير المأكول فدليل المنع يشمله و لا يعارضه دليل العفو و في ما لا يتم الغير المأكول الذي هو عن نجس العين دليل العفو يشمله بإطلاقه و دليل المنع أيضا كذلك فيتساقطان و يرجع الى عموم الفوق و هو المنع عن الصلاة في النجس. اللهم الا ان يقال بإطلاق دليل العفو و إهمال دليل المنع فحينئذ يدل دليل العفو على العفو عن نجس العين و لو كان ملازما لما لا يؤكل.


  و لكن فيه من الاستبعاد ما لا يخفى اى قصور دليل ما لا يؤكل بالنسبة إلى نجس العين كما مر. فالمرجع هو العمومات الفائقة بالمنع. فتحصل ان دليل المشهور على العفو اما ان يكون قصور عام الفوق و الرجوع الى البراءة أو إهمال دليل المنع و إطلاق دليل العفو و كلاهما فيه منع.


  ثم في تعيين ملاك ما لا تتم الصلاة فيه ملاحظة العنوان المأخوذ في لسان الأدلة بقوله (عليه السلام) «كلما لا يجوز الصلاة فيه وحده أو كل ما لا يتم الصلاة فيه» و هما ظاهر ان في ان المناط عدم إمكان التستر بلا علاج بالفعل و لا اعتبار بالتقديري أي فرض انه لو كان كذا لكان يمكن ذلك فالمناط كما افاده المصنف (قده) عدم الإمكان بلا علاج بحيث يتحقق العنوان فعلا.


  و لا يخفى أن الأمثلة المذكورة في الروايات مثل الخف و الجورب و أمثال ذلك لا تكون محددة بل تكون صرف أمثال بقرينة بيان القاعدة في صدر بعضها بنحو الكلية مثل قوله «كل ما لا يتم الصلاة فيه وحده» و كذا في بعضها لفظة «و أشباه‌
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  ذلك» بعد بيان الأمثلة و عليه فلا وجه لما عن بعض الفقهاء من ان الأمثلة محددة ثم ان الصدوق (قده) قد عدّ من ما لا يتم الصلاة فيه العمامة.


  و قد أشكل عليه من تأخر عنه و الحق معهم بأنها لا تكون كذلك مطلقا و قد أطالوا الكلام (قدس اللّه أسرارهم) و لكن لا طائل تحته لانه كان من الزمن السابق إلى الان عما مات كبيرة بحيث يمكن ان يجعل واحدة منها قميصا و إزارا أو أكثر و كان بعضها ملفوفة و مخيطة مثل عما مات بعض أهل السوق بحيث يعد كالقلنسوة و لا شبهة في عدم العفو عن الاولى و العفو عن الثانية.


  و اما الإشكال بأن العمامة لا تعد ثوبا و لباسا أيضا مندفع بان الوجدان شاهد على خلافه على انه لا نحتاج الى صدق عنوان اللباس عليها بل المناط على صدق ما لا يتم فيه الصلاة و عدمه.


  [الرابع] العفو عن المحمول المتنجس الذي لا تتم فيه الصلاة


  قوله: الرابع المحمول المتنجس الذي لا تتم فيه الصلاة مثل السكين و الدرهم و الدينار و نحوها.


  أقول انه لا شبهة في انه اما ان يكون البحث في ذلك من جهة الشك في المقتضى بمعنى ان عمومات المنع عن الصلاة في النجس لا تشمله و اخرى في المانع و ورود التخصيص عليه فعلى الأول لو شك فيه يكون المرجع البراءة و لكن التحقيق ان لنا كبرى في المقام تشمل مثل ذلك التي استفدناها من موارد خاصة فيجب علينا الكلام في ورود التخصيص عليه.


  فمنها رواية خير ان الخادم قال كتبت الى الرجل (ع) اسئله عن الثوب يصيبه الخمر و لحم الخنزير أ يصلى فيه أم لا؟ فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه فقال بعضهم صل فيه فان اللّه تعالى انما حرم شربها فقال بعضهم لا تصل فيه فكتب (عليه السلام) لا تصل فيه فإنه رجس (باب 38 من النجاسات ح 4).
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  و تقريب الاستدلال بها للعمومية هو عموم العلة بأنه رجس سواء كان ملبوسا أو محمولا.


  و منها خبر موسى بن أكيل (في الوسائل باب 32 من أبواب لباس المصلى ح 6) عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) في الحديد انه حلية أهل النار الى ان قال لا تجوز الصلاة في شي‌ء من الحديد فإنه نجس ممسوخ.


  و تقريب الاستدلال بها أيضا من جهة عمومية العلة بأنه نجس سواء كان محمولا أو غيره (1) و قد أشكل عليها بان لفظة «في» للظرفية و هي غير صادقة في صورة كونه محمولا لعدم صدق الصلاة فيه فان الظرف اما ظرف زمان أو ظرف مكان و المقام لا يكون من أحدهما في الحقيقة.


  و الجواب عنه هو انه في صورة كون اللباس نجسا و يصدق انه صلى فيه لا يكون بنحو الحقيقة بل بنحو المجاز لأن النجاسة في الثوب لا تكون ظرف المصلي فإن ثوبه ظرف له و لكن استعمال لفظه «في» في ذلك يكون بعلاقة الحال و المحل فإن المصلي يكون لابسا للثوب و مصليا فيه و لما يكون ذلك محلا له اى النجس يقال صلى فيه.


  و الحاصل يكون الاستعمال للتوسعة في الظرفية فإذا كان كذلك فنحن ندعى التوسعة أيضا في صورة كونه معه و أدنى الملابسة يكفى لاستعمال هذا اللفظ فيه و ان شئت قلت وضع ظروف الزمان و المكان يكون للتوسعة لا لظرفية الحقيقية و الشاهد لما ذكرناه مرسلة ابن سنان (في باب 31 من أبواب النجاسات ح 5) «كل ما كان عن الإنسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس ان يصلى فيه و ان كان فيه القذر» فان التصريح فيها بأنه لو كان معه لا تجوز أيضا و استعمل لفظة‌


  ____________


  (1) أقول ان الصلاة في الحديد صورة كونه ملبوسا مثل الدرع أقل من صورة كونه محمولا و عموم الرواية يشمل صورة كونه محمولا بعد رفع الاشكال عن لفظة «في» كما يذكره الأستاذ (مد ظله) .
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  «فيه» في ذلك يرشدك الى الاتساع في الظرفية و يؤيد ذلك أيضا رواية على بن جعفر (باب 2 من أبواب النجاسات ح 12) قال سئلته عن الرجل يمر بالمكان فيه العذرة فتهب الريح فتسفي عليه من العذرة فيصيب ثوبه و رأسه يصلى فيه قبل ان يغسله قال نعم ينفضه و يصلى فلا بأس.


  فإن التراب الذي (1) يكون فيه العذرة بإهاب الريح يصير محمولا على الإنسان و مع ذلك استعمل لفظة «في» في الرواية. و أيضا يؤيد ما ذكرناه ما في موثقة ابن بكير فيما لا يؤكل لحمه (في باب 2 من لباس المصلى ح 1) من قوله (عليه السلام) «فالصلاة في و بره و شعره و جلده و بوله و روثه و كل شي‌ء منه فاسد» فان الروث يعم صورة كونه في اللباس أو في الكيس و استعمل لفظة «في» أو يقال ان البول و الروث لا يكونان الا محمولين (2).


  فتحصل من ذلك ان استعمال لفظة «في» في صورة كون النجس مع الإنسان أيضا لا اشكال فيه من جهة استعمال أهل الأدب و ان وضعه للأعم. فالإشكال غير وارد و تحصل من جميع ما ذكر في هذا الفرع ان لنا عمومات تشمل المحمول و لنا أدلة خاصة مثل رواية زرارة «كلما كان على الإنسان أو معه» إلخ و غيرها كما سيأتي بعيد هذا، على ان المحمول الذي لا يتم الصلاة فيه لا إشكال في حمله أو يقال بقصور العام من أصله عن شموله و ان كان خلاف المختار.


  و اما الروايات المخصصة للعام فهي على طائفتين:


  ____________


  (1) أقول ان استعمال اللفظة يكون في كلام السائل لا الامام (عليه السلام) فعلى هذا يجب ان يقال عدم ردع الامام (عليه السلام) السائل عن استعماله يكون دليلا على صحة الاستعمال أو ان استعماله مجازا لو لم يجز لما استعمله مثل على بن جعفر الذي كان في مقام من الفضل و شيخنا الأستاذ لعله لهذا و أمثاله جعل هذه مؤيدة و هو أي التأييد حسن.


  (2) فيه ما لا يخفى لانه يكون تارة محمولا و أخرى في اللباس بل الثاني أكثر فالاستدلال و التأييد بعموميتها، لا بهذه الجهة.
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  الأولى ما وردت في العفو عن النجاسات العرضية مثل رواية زرارة و مرسل عمار و ابن ابى البلاد، و لا يخفى ان ظاهر هذه الروايات و ان كان في النجاسة التي تكون في الملبوس و لكن تقدم قولنا بإطلاقها من جهة بقاء العين و عدمه ففي صورة بقاء العين (1) يكون النجس محمولا و لا فرق بين كونه في اللباس أو في قارورة مع الإنسان بل تدل على العفو في الثاني بالأولوية لأنه يكون مفارقا عن اللباس أيضا.


  و من هنا ظهر عدم احتياجنا الى التمسك بالإطلاقات حتى يقال انها منصرفة إلى الملبوس لا الا المحمول.


  الطائفة الثانية: الأخبار الخاصة في المقام مثل مرسلة ابن سنان (باب 31 من أبواب النجاسات ح 5) عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) كل ما كان على الإنسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس ان يصلى فيه الحديث فان قوله (عليه السلام) «أو معه» بعد قوله «على الإنسان» صريح في المحمول (2) و لا يوجب قوله «و ان كان فيه قذر» الاختصاص بالنجاسة العرضية لأن قوله «و ما أشبه ذلك» يدل على انه لا يختص بما ذكر.


  ____________


  (1) أقول في صورة بقاء العين في اللباس أيضا لا يصدق عنوان المحمولية عرفا فان الدم الذي وقع على القلنسوة و لو كان باقيا لا يقال حمل نجسا بخلاف ما إذا كان في جيبه أو يكون في ظرف مثل القارورة فإنه محمول و ما ذكره ليس بمحمول حتى يستفاد بالأولوية حكم ذلك فالطريق التمسك بالإطلاقات على فرض عدم انصرافها الى الملبوس و عليه فالروايات الخاصة تغنينا عن ذلك كما سيذكره مد ظله.


  (2) هذه الرواية و ان كانت صريحة في المحمول و لكن لا تكون بحيث يشمل حتى مثل قارورة العذرة في الجيب فان الظاهر من الرواية هو ان كلمة «معه» استعملت في المتنجس الذي يكون في الكيس و ما أشبه ذلك يكون التشبيه في المتنجس مما يلبس لا النجس.
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  فتحصل من جميع ما تقدم ان مقتضى العمومات المنع عن الصلاة في النجس سواء كان محمولا أو لا و سواء كان مما لا يتم فيه الصلاة أو مما يتم فيه الصلاة و مقتضى الطائفة الاولى من الروايات العفو عما لا يتم فيه الصلاة إذا كان نجسا بالعرض و بإطلاقها شملت صورة بقاء العين و بالأولوية استفدنا منها ان صورة كونه محمولا غير جزء للباس أيضا معفوا لعدم الفرق قطعا بينهما.


  و مقتضى الطائفة الثانية ان ما لا يتم فيه الصلاة سواء كان ملبوسا أو محمولا ما دام لا يتم فيه (1) الصلاة يكون معفوا و لكنها ظاهرة في النجس و بإطلاقها تشمل صورة كون عين القذر باقية فالمتحصل عفو النجس مطلقا و عفو النجس إذا كان جزءا من اللباس.


  ____________


  (1) هذا حاصل ما استفاده (مد ظله) من مقدماته و لكن الذي استفدنا من جميع ما ذكره و بلغ اليه الفكر هو ان لنا عمومات لمانعية النجاسة كما ذكر و خرج منها ما لا يتم إذا كان متنجسا و عين النجس أيضا باقية للإطلاق و اما استفادة أن المحمول أيضا لا بأس به من هذه الطائفة بادعاء ان العين محمولة فلا، لانه لا يصدق عرفا مع بقاء العين انها من المحمول و لسان الروايات أيضا لا يستفاد منه ان هذه من المحمول المعروف و لا يكون في كلماتهم البحث عن ذلك من جهة كونها محمولا بل يمكن ادعاء ان الروايات التي وردت في المانعية وردت في جهة السراية كما ادعاه الأستاذ أيضا في بعض كلماته و العفو عن العين يكون لعدم الاعتناء به من حيث هي في صورة المنع حتى نحتاج إلى الإطلاق في صورة العفو و ما لا يكون جزء يكون له عنوان المحمولية فيجب اقامة الدليل عليه غير هذه.


  و اما الروايات الطائفة الثانية فإنها و ان كانت شاملة للمحمول الذي يكون مثل التكة و الجورب و أمثال ذلك مثل الدستمال الذي لا يتم فيه الصلاة و لكن استفادة أن المحمول و لو كان عينا في قارورة فإثبات عفوه بهذه أيضا مشكل لانصراف الروايات الى ما هو لباس أو قطعة ثوب لا يتم فيه الصلاة فالمحصل ان المحمول الذي يكون لباسا مما لا يتم فيه الصلاة يكون خارجا عن عمومات المنع دون غيره.
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  في المحمول المتنجس الذي تتم فيه الصلاة


  قوله: اما إذا كان مما تتم فيه الصلاة كما إذا جعل ثوبه المتنجس في جيبه مثلا ففيه اشكال (1) و الأحوط الاجتناب.


  أقول ان مقتضى ما ذكرناه في الشرح السابق هو عموم أدلة المنع لكل نجس في الصلاة و قد خصص فيما لا تتم فيها الصلاة محمولا أو غيره بالدليل الخاص و لا يكون لنا دليل خاص في هذا المقام فيبقى تحت عموم المنع على انه يمكن الاستدلال على عدم العفو عنه بنفس روايات العفو لو لم يكن العام شاملا للمقام بادعاء قصوره ضرورة ان مفادها بل ما هو الصريح فيها ان الصلاة فيما لا يتم الصلاة فيه وحده جائزة و مفهومه ان ما يتم فيه الصلاة لا يكون معفوا و على الجملة فالأحوط (2) الاجتناب نعم لو وصلت النوبة إلى الشك يكون أصالة البراءة حاكمة لأن الشبهة حكمية لا موضوعية إذ يكون الشك في بسط النهي عن الصلاة في النجس الذي يتم الصلاة في محموله أيضا.


  قوله و كذا إذا كان من الأعيان النجسة كالميتة و شعر الكلب و الخنزير فإن الأحوط اجتناب حملها في الصلاة.


  أقول انه لا يخفى ان البحث في هذا الفرع عن ثلاثة وجوه:


  ____________


  (1) و الأظهر هو الجواز.


  (2) أقول انه على حسب ما ذكر من الأدلة الأقوى هو الاجتناب و اما وجه التعبير بالاحتياط فلعله للعلم الإجمالي بأن الصلاة في الثوب الطاهر واجب و مع إتيانها فيما يتم الذي هو النجس يكون الشك في الفراغ و هذا ممنوع للشك في أصل التكليف و الأصل البراءة كما أشار إليه فالظاهر ان الاحتياط غير واجب.


  174‌


  الأول ان تكون العين النجسة مثل الدم الذي يكون من الحيوان الطاهر.


  الثاني الدم الذي يكون من حيوان غير مأكول اللحم.


  الثالث الميتة: فاما الأول فمقتضى العمومات كما مر المنع عنه الا انه قلنا بأنها قد خصصت بأدلة العفو عن المتنجس و إطلاقها شامل لصورة بقاء عين النجس و الارتكاز (1) على عدم الفرق بين كونه جزء للباس أم لا و كذلك ان مقتضى مرسلة ابن سنان العفو عن المحمول مطلقا.


  الا انه ربما يتمسك للفساد بجملة من الاخبار منها صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سئلته عن الرجل يمر بالمكان فتهب الريح فتسفي عليه من العذرة فيصيب ثوبه و رأسه يصلى فيه قبل ان يغسله قال نعم ينفضه و يصلى فلا بأس (باب 26 من النجاسات ح 12) و تقريب الاستدلال بأنه لو لم يكن مانع في الحمل فكيف حكم (عليه السلام) بان فيه البأس على فرض عدم النفض.


  و فيه ان فرض السائل لا يكون (2) في صورة العلم بالعذرة و عليه فالأمر‌


  ____________


  (1) قد مر الاشكال بالفرق بين صورة كونه جزءا و لا مع عدم صدق المحمول عرفا في صورة الجزئية و عدم تمامية المرسلة بالنسبة إلى صورة كون المحمول عينا في القارورة مثلا.


  (2) أقول ان الظاهر من الرواية هو العلم بكونه عذرة لانه يقول فتسفي عليه من العذرة و ان كانت مع التراب فالأمر بالنفض لا يكون تنزيهيا. و اما قوله على فرض كونه عذرة لا يكفى النفض فيقول الظاهر عدم العلم بالسراية أزيد من ذلك و الفرض ان الثوب ما كان رطبا حتى تسرى النجاسة إليه بل الذرات وقعت عليه على ان الشارع على فرض السراية لا يكون له طريق جديد كما عليه الأستاذ مد ظله في تطهير المتنجسات فنقول هذا طريق عقلائي بان الثوب إذا صار ملوثا بالغبار ينفضه ففي صورة كون الغبار نجسا سئل السائل من حيث النجاسة فقال (عليه السلام) ينفضه اى طريق النجاة عن القذارة التي لا تسرى هو النفض كما علية بناء العرف و هو لا يعتنى ببقاء الذرات العقلية و الاتمية و الا ففي صورة الغسل أيضا تكون الشبهة في رفع ذلك.


  فنحن ندعي انه محمول و على فرض السراية لا يكون طريق التطهير ما ذكره (عليه السلام) فعلى الفرض الأول يكون مؤيدا لما ذكرنا سابقا من ان المحمول إذا كان عينا يشكل حمله في الصلاة فعدم كون السائل مأمورا بالغسل يكون لعدم الاحتياج اليه و الا فتصير هذه الرواية من المخصصات للصلاة في النجس و لو كان مما تتم فيه الصلاة و هو كما ترى من إباء الأدلة عن التخصيص و انه خلاف الإجماع و لذا اضطروا الى القول بان المقام كان من مشكوك النجاسة.


  و اما على ما ذكرناه فلا نحتاج الى هذه التكلفات و يكون دليلا في المقام أيضا.


  و اما نفى دعوى الأولوية في المقام و ان كان في محله و لكن في مقابله أيضا يصير خلاف الفرض لان العين إذا كانت باقية في اللباس ما سرى فيه جزء و نفس العين على فرضه محمولة لا جزء فله مد ظله على فرضه القول بالتساوي لا الألوية مع قطع النظر عما مر من الاشكال.
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  بالنفض يكون تنزيهيا و الا اى على فرض كونه عذرة واقعا فالنفض لا يكفى لتطهير الثوب بل يجب الغسل لان استصحاب بقاء النجاسة يمنع عن الحكم بطهارته فعلى ما نقول يمكن قلب الاستدلال عليهم بان يقال ان السائل بعد علمه بوجود العذرة لم يكن مأمورا بالغسل بل بالنفض و لا يحرز زوالها الا بالغسل فجواب الامام (عليه السلام) معناه ان وجودها لا بأس به و ليس بمانع و الأمر بالنفض تنزيهي.


  مضافا بأنه على هذا الفرض يصير جزء للباس و البدن و هو خارج عن الفرض لان الكلام في المحمول و دعوى الأولوية بالنسبة إليه بأن يقال في صورة كونه جزء غير معفو فضلا عن كونه محمولا لان المحمول يمكن ان يكون أسهل حكما مجازفة‌
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  بخلاف صورة العفو عن جزء اللباس بالنسبة إلى المحمول لان ما هو الجزء إذا كان معفوا يكون المحمول معفوا بالأولوية.


  ثم لو تمت (1) دلالتها تتعارض مع روايات العفو مثل مرسلة ابن سنان و لا شبهة في أنها أظهر و أكثر من هذه نعم عند التكافؤ و التساقط فالمرجح عمومات الفوق. فتحصل عدم تمامية هذه الحجة على عدم العفو في مقابل ما دل على العفو.


  اما الثالث (2) ففي العفو عن محمول الميتة و عدمه و مقتضى عمومات المنع فساد الصلاة بحملها و كذا مقتضى الروايات الخاصة سيما قوله لا تصل في الميتة و لا في شسع فان الشسع يكون مما لا يتم فيه الصلاة حسب ما بيناه من ان العمومات تشمل فساد الصلاة بحملها و روايات العفو لا تشمل وقوع الميتة على اللباس كي يقال محمولها معفو بالأولوية نعم مرسلة ابن سنان تشمل الميتة بإطلاقها و لكنها لوحدتها لا تقاوم مع ما ورد من منع الصلاة فيها في مقام المعارضة و على فرض القيام يقع التعارض بينها و بين روايات المنع و النسبة عموم (3) من وجه لاختصاص المرسلة‌


  ____________


  (1) أقول اما إشكال التعارض فهو يكون على فرض تمامية الدلالة في تلك الروايات على العفو عن المحمول الذي هو عين النجس و اما على فرض عدم تماميتها بتقريب مرّ منا فلا معارضة لأنها تدل على ان المحمول الذي كان متنجسا مثل الجورب و أمثاله لا بأس به و الحاصل ادعينا الانصراف الى اللباس و لا تشمل المقام فتحصل ان هذه الرواية مؤيدة لما استفدناه في مقام بيان المراد.


  (2) أقول انه مد ظله لم يأت ببيان للثاني لا في الدرس و لا في جزوته المكتوبة بعد المراجعة إليها فلا نتعرض له.


  (3) انى و ان كنت من رسمي في الجزوات ان أبين مورد الافتراق في كل صورة لم يبينه الأستاذ مد ظله و كتبت من جملة تقريره بيانا لمراده و لكن في المقام لا أتصور كون النسبة هي العموم من وجه بل عموم و خصوص مطلقا لأن المرسلة لا اختصاص لها بالمحمول بل تعم المحمول و غيره مما لا يتم بدليل قوله على الإنسان أو معه و كذا تعم الميتة و غيرها و روايات المنع في الميتة تدل على المنع في الميتة سواء كان محمولا أو غيره مما يتم فيه الصلاة أو لا يتم فهذه خاصة بالنسبة إلى العام و لهما جمع عرفي فلا تعارض حتى يرجع الى عام المنع أو البراءة.


  177‌


  بالمحمول و عموميتها من جهة كونه ميتة أو غيرها و أدلة المنع نعم المحمول و غيره و مورد الاجتماع المحمول الميتة و المرجع بعد التساقط عمومات الفوق.


  ثم انه لو شك في شمول لا تصل في الميتة للمحمول فيوجب الشك في شمول العمومات أيضا و منشأ الشك مثلا يكون كلمة «صلى فيه» على فرض عدم شموله للمحمول بملاحظة الظرفية و الحق فيه كما مر هو الاتساع في الظرفية فالمرجع البراءة لان العمومات قد خصصت قطعا فعلى فرض عدم شمول لا تصل في الميتة للمحمول إذا كان مما لا تتم فيه الصلاة فيكون من افراد المخصص الا انه لما كان مشكوكا يكون المرجع فيه البراءة لا العام.


  و مما يستدل به على المنع أيضا رواية على بن جعفر عن الرجل يصلى و معه دبة (1) من جلد حمار أو بغل قال لا يصلح ان يصلى و هي معه الا ان يتخوف ذهابها فلا بأس ان يصلى و هي معه (في باب 60 من لباس المصلى ح 3).


  و تقريب الاستدلال انه لو كان المراد من الحمار الميت كما في بعض الكتب الفقهية فدبته ميتة محمولة فنهى (عليه السلام) بقوله لا يصلح إلخ عن الصلاة فيها.


  و فيه أولا عدم صلاحية لا تصلح للنهى التحريمي و ثانيا ما ثبت زيادة لفظ الميت في كتب الاخبار بل نقله الشيخ هكذا في طهارته و هو سهو لأنها وردت بثلاثة طرق كلها خال عن هذا اللفظ.


  و مما يستدل به أيضا على المنع صحيحة عبد اللّه بن جعفر الحميري كتب اليه‌


  ____________


  (1) الدبة بفتح الدال و الباء إناء للزيت و غيره.
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  يعني أبا محمد (عليه السلام) يجوز الرجل ان يصلى و معه فارة المسك فكتب (عليه السلام) لا بأس به إذا كان ذكيا (باب 41 من لباس المصلى ح 2).


  و تقريب الاستدلال ان الضمير يرجع الى الفأرة لا الى المسك و يكون حمله في الصلاة في صورة ذكاته اما في صورة عدمها ففيه البأس لانه المحمول الميتة و دلالتها مع المطلوب تامة.


  [مسألة 1- الخيط المتنجس الذي خيط به الجرح يعد من المحمول]


  مسألة 1- الخيط المتنجس الذي خيط به الجرح يعد من المحمول بخلاف ما خيط به الثوب و القياطين و الزرور و السفائف فإنها تعد من اجزاء اللباس لا عفو عن نجاستها.


  أقول انه قد جزم صاحب الجواهر ره بان الخيط في الجرح يكون محمولا و استدل له بان الخيط الذي يكون من اللباس يكون مثله و متجانسة فإن الثوب مركب من هذه الخيوط بالنسج و اما البدن الذي يكون مركبا من اللحم و العظم و الرباط فلا يكون الخيط متجانسا له و لذا يعد من المحمول دونه: فنقول ان التعليل باطل كما سيجي‌ء بعيد هذا و اما الخيط فهو على قسمين قسم لا يقطع ابدا و يكون جزءا من البدن و يغشاه الجلد و تارة يقطع بعد صلاح العضو اما الأول فيعد جزءا من البدن و اما الثاني فيكون محمولا.


  و اما التعليل ففساده من جهة ان الثوب تارة يكون من القطن و الخيط من الإبريسم فلا يكونان متجانسين على انه ربما يخاط الجرح بواسطة خيط من جلد البدن فقط ثبت بما ذكرناه انه في الصورة التي يقطع الخيط و ينفصل بعد زمان يكون من المحمول من غير نظر الى مسألة المجانسة.


  فرع: من شرب الخمر النجس فهل عليه إخراجه بالاستفراغ لتصحيح الصلاة أم لا فيه خلاف فيفتى جمع منهم بأنه يجب إخراجه مستدلا أولا بأن الخمر يصير جزءا من البدن و يكون البدن نجسا و هذا الوجه باطل عندنا لانه لا دليل عليه و ثانيا بالمحمولية فان من شرب الخمر يكون مع النجس و الصلاة مع النجس‌
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  أو في النجس صادقة.


  و فيه ان هذا أيضا باطل لأن الصلاة معه أو فيه غير صادقة بالنسبة الى ما في البطن فان العذرة أيضا في البطن فهل عليه ان يشرب المسهل لتخرج حين الصلاة؟! فرع آخر من أكل الغصب فهل عليه ان يخرج من البطن المال المغصوب حين الصلاة لأن حركاته تعد تصرفا فيه أم لا فيه خلاف فقيل بالأول و قد أشكل عليه بان أكل مال مغصوب يكون إتلافا عرفيا بالنسبة إليه فلا فائدة في إخراجه و الصحيح ان يقال بالتفصيل بين ما كان كذلك أو ما لا يكون كذلك ففي هذه الصورة لا يجب الإخراج و في غيرها يجب مثل من بلع جوهرة فإنه يجب عليه إخراجها لأن بلعها لا يكون إتلافا.


  [الخامس (اى مما عفى عنه) ثوب المربية للصبي]


  الخامس (اى مما عفى عنه) ثوب المربية للصبي اما كانت (1) أو غيرها متبرعة أو مستأجرة.


  أقول انه لا إشكال في هذه المسألة فيما هو القدر المتيقن من كونه اما و الصبي ذكرا غير متبرع أو مستأجر أو غيره انما الكلام في سند ذلك و هو اما الإجماع أو رواية أبي حفص (باب 4 من أبواب النجاسات ح 1) عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سئل عن امرأة ليس لها إلا قميص واحد و لها مولود فيبول عليها كيف تصنع قال (عليه السلام) تغسل القميص في اليوم مرة.


  اما الإجماع فهو ضعيف من جهة انه يحتمل ان يكون سنده الرواية و اما الرواية فهي ضعيفة السند من ثلاث جهات:


  الاولى بواسطة أبي حفص المشترك بين الثقة و غيرها و الثانية بواسطة محمد ابن يحيى المعاذي فإنه قال أرباب الرجال فيه انه مجهول و قال العلامة انه ضعيف‌


  ____________


  (1) في غير الام و في غير البول و في غير الذكر العفو بعيد و الأظهر في غير الام و في غير البول عدم العفو و في الأنثى لا يترك الاحتياط بل الاحتياط اللازم في ملاحظة الحرج هو الشخصي.
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  و الثالثة بواسطة محمد بن خالد فإنه مردد بين كونه ابن الطيالسي أو الخالد الأصم فهو أيضا مجهول و لذلك توقف الأردبيلي (قده) في هذه المسألة و تبعه تلامذته صاحبي المدارك و المعالم و الذخيرة.


  لا يقال ينجبر الضعيف بعمل المشهور و مع عملهم كلّما اشتدت الضعف اشتدت الثقة بالرواية لقوة احتمال وجود ما خفي علينا من أمارات الوثوق.


  لأنا نقول يمكن ان يقال ان عملهم كان على حسب المباني التي عندنا مخدوشة و هو انه اما ان يكون الفتوى عليها مبنيا على ان كل ما في الكتب الأربعة و لو كان ضعيفا يكون حجة أو العدالة عندهم كان المناط فيها إظهار الإسلام من دون إظهار الفسق أو الشهرة عندهم بنفسها حجة و كل ذلك مما لا دليل عليه فكيف تنجبر تلك الرواية فيجب إحراز وثوقها من جهة أخرى هذا ما قيل. و لكن الحق ان يقال ان الشهرة تكون جابرة للضعف.


  و اما الجواب عن الإشكالات بأن فتواهم كان على حسب المباني الفاسدة عندنا فانا نرى ان جملة من الاعلام الذين لا يكون مبناهم ذلك قطعا مثل الشهيدين و العلامة و الشيخ الأنصاري و المحقق قد أفتوا على طبقها فيعلم من ذلك انها كانت محفوفة بقرائن يوجب الوثوق بها و هذا أقوى مما قال به الرجاليون و التعبد بالوثوق غير إحراز أصل الوثوق بواسطة الاستناد فالسند تام.


  و اما الدلالة و جهة فقه الرواية فإن فيها السؤال عن امرأة ليس لها الا قميص واحد و قد جعل المصنف هذا التعبير سندا لأعمية كون المرأة أما أو مستأجرة أو متبرعة لصدق المرأة على الجميع.


  و فيه انه لما كانت الرواية خلاف ما هو كالضروري في الدين و هو بطلان الصلاة في النجس يجب ان يؤخذ بما هو المتيقن و هو الأم بقرينة حمله و لها مولود و هذا التعبير تختص بمن تلد و هو الام و غيرها لا يصدق عليه هذا العنوان إلا بالعناية و لو لا ذلك يجب ان يقول و لها رضيع فلا يشمل غير الام حتى الجدة و اما‌
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  ادعاء ان الملاك هو المشقة و هي شاملة للجميع فهو ممنوع لأنا لا نقطع به على نحو يوجب التعميم و التنقيح لكل من هو كذلك.


  قوله: ذكرا كان الصبي أو أنثى و ان كان الأحوط الاقتصار على الذكر


  أقول انه على فرض إمكان استظهار التعميم فهو و الا يؤخذ بالقدر المتيقن و هو الصبي فقط و الحق ان العرب لا يطلق لفظ المولود على الصبية و عند ارادة الجنس يكون معه قرينة و لا تكون تابعا للشهرة في ذلك لأنها كانت جابرة للسند فقط لا للدلالة.


  قوله: مخيرة بين ساعاته و ان كان الاولى غسله آخر النهار لتصلي الظهرين و العشائين مع الطهارة أو مع خفة النجاسة و ان لم يغسل كل يوم مرة فالصلوات الواقعة فيه مع النجاسة باطلة و يشترط انحصار ثوبها في واحد أو احتياجها الى لبس جميع ما عندها و ان كان متعددا.


  أقول ان حكم المصنف بالتخيير كان لأجل إطلاق الرواية من جهة كون المرة في أي ساعة من ساعات اليوم و لكن التحقيق هو انا بتناسب الحكم و الموضوع نفهم عدم كون الأمر بالغسل في كل يوم مرة تعبديا بل وجوبه يكون لتحصيل الطهارة للصلاة و هذا مع ضميمة ان الرواية خلاف القاعدة ينتج ان يقال غسل الثوب يجب ان يكون في وقت يمكن ان يصلى مع الطهارة لا غير فإن أمكن الغسل في آخر ساعة من النهار و يمكن إتيان الظهرين و العشائين مع الطهارة يجب ذلك ثم ان اليوم هل يشمل الليل أيضا أم لا فيه بحث، فنقول ان اليوم يكون له اصطلاح عرفي و هو من أول طلوع الشمس الى آخر غروبه كما هو المعمول في الاستيجار فان من استأجر شخصا في يوم يكون يومه شاملا لذلك و اما في الشرع فهو أعم من الليل أيضا فإن الصلوات بعضها في الليل مثل العشائين و مع ذلك يقال الصلوات اليومية و كذلك الصوم فنحن نقول لما تكون الرواية خلاف القاعدة و لليوم في المقام إجمال مفهومي فلا محالة لا يكفى الغسل في غير النهار و لكن الغسل‌
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  فيه يكفى عن الليل بخلاف العكس اما على مبنى من يعمم فلا فرق في كونه في الليل أو في النهار.


  و كذلك لا يكفى الغسل عند طلوع الصبح قبل طلوع الشمس فعلى ما ذكرناه يجب الغسل للصلاة و اما من أخذ بالإطلاق فإنه اما ان يقول بأن أول آن الابتلاء ان غسل يكون من قبيل الشرط المتقدم للصلاة و ان لم يفد الطهارة حينها و لو غسل في أثناء اليوم يكون من قبيل الشرط المتقدم للصلوات الآتية و من قبيل الشرط المتأخر للصلوات السابقة و على فرض عدم التعيين فالعقل يحكم بان الغسل يؤخر إلى آخر الوقت للصلاة و الانصاف هو إطلاق الحديث من جهة الوقت و لكن العقل يحكم بالتأخر لأنه شرط الصلاة.


  ثم انه لو ترك الغسل عصيانا قال المصنف (قده) ان جميع صلواته باطل و اما على مبنى التحقيق فإن أمكن من إتيان صلواته مع الطهارة و ما طهر ثوبه فخصوص ما أمكن باطل لا غيره على ان فتوى المصنف (قده) ببطلان الجميع يكون خلاف التحقيق من حيث ان مبناه التخيير في الساعات فإنه ما أخل بشرط كل الصلوات و اما كونه من باب الشرط المتأخر لما مضى من صلواته فهو متوقف على تصحيح الشرط المتأخر في محله و دونه خرط القتاد و لو أمكن فيحتاج إلى عناية زائدة في الرواية و هي منتفية فتحصل ان الغسل واجب للصلوات التي أمكن إتيانها مع الطهارة و لو أخل به لا يجب إلا قضائها فقط.


  و اما شرطية كون القميص واحدا.


  فلان السؤال في الرواية يكون عن الواحد و إلحاق المتعدد بالواحد يحتاج الى تنقيح المناط القطعي و هو مشكل و ان فرض احتياجها الى لبس الجميع.


  قوله: و لا فرق في العفو بين ان تكون متمكنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أو استيجار أو استعارة أم لا و ان كان الأحوط (1) الاقتصار على صورة عدم التمكن.


  ____________


  (1) بل الأظهر الاقتصار على صورة عدم التمكن.
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  أقول دليله إطلاق الرواية أو ان الحمل على ذلك يكون من حمل المطلق على الفرد النادر فإنه قلما امرأة لا تتمكن بنحو من هذه الأنحاء.


  و فيه ان قوله ليس لها إلا قميص واحد لا يصدق بالنسبة الى من تمكن من الشراء فرب شراء لبعض النساء ارفق بحالهن من مراجعة ما في الصندوق و استعماله و رب امرأة لا يشترى اللباس خوفا من تغيير الزمان من حيث كونه موافقا لشأنها و عدمه فيختلف الحال لذلك.


  و اما الجواب عن الثاني و هو كونه من الحمل على الفرد النادر فلانه لا إطلاق في الرواية ليكون من حمل المطلق على الفرد النادر بل مدلولها مضيق من أول الأمر، فالحق عدم شمول الحديث للمتمكن من الشراء و اما العارية و الإجارة فلا يصدق معها التمكن، فإنها غالبا لا تخلو عن تحمل المنة من الغير و هي حرج عليها.


  [مسألة 1- إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محل اشكال]


  مسألة 1- إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محل اشكال و ان كان لا يخلو عن وجه (1).


  أقول ان في إلحاق البدن بالثوب خلاف فالإلحاق دليله ان الغالب و اللازم من نجاسة الثوب نجاسة البدن بالتعرق و السراية و أمثاله و حكمة هذا الحكم الارفاقى وجود المشقة في غسل الثوب أكثر من مرة فحكمه حكم القميص و يكون عدم تعرض الامام (عليه السلام) له لهذه الغريزة اعنى غلبة تنجس البدن بتنجس الثوب.


  و فيه ان عدم ذكر الامام (عليه السلام) لا يكون لذلك بل للإحالة إلى الأدلة الأولية لوجوب الغسل على ان المشقة حكمة التشريع لا علته فلا يتم ما ذكر و مع الغمض فتطهير البدن لا يكون فيه مشقة تطهير الثوب خصوصا في الشتاء لمشقة تجفيفه بخلاف البدن فان الجفاف فيه أسهل.


  ____________


  (1) بل هو بعيد جدا.
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  [مسألة 2- في إلحاق المربي بالمربية إشكال]


  مسألة 2- في إلحاق المربي بالمربية إشكال (1) و كذا من تواتر بوله.


  أقول: في إلحاق المربي خصوصا إذا كان والدا بالمربية خلاف فحكى عن الشهيدين و العلامة الإلحاق و دليلهما تنقيح المناط القطعي و هو المشقة و صدق له مولود بالنسبة إلى الأب و فيه ان استفادة العلية من المشقة مشكلة كما مر و اما أدلة اشتراك الرجل و المرأة في الأحكام فهي مختصة بصورة عدم احتمال الخصيصة و هي في المقام موجودة، و حمل لها مولود على له مولود مع عدم كون الثاني في الرواية مشكل جدا.


  قوله:


  [السادس: يعفى عن كل نجاسة في البدن أو الثوب]


  السادس: يعفى عن كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار (2).


  [فصل في المطهرات]


  فصل في المطهرات و هي أمور


  [أحدها الماء]


  أحدها الماء و هو عمدتها لأن سائر المطهرات مخصوصة بأشياء خاصة بخلافه فإنه مطهر لكل متنجس حتى الماء المضاف بالاستهلاك بل يطهر بعض الأعيان النجسة كميت الإنسان فإنه يطهر بتمام غسله.


  أقول هنا نحتاج الى تحقيق بحث أصولي و هو ان الأدلة اللفظية هل هي محرزة للقابلية في المحل أم لا فان الشيخ كثيرا ما يتمسك بعموم العام اى عام ان الماء مطهر مع الشك في لياقة المحل للتطهير و ان لم يصرح بجوازه و توضيحه هو ان عموم الماء مطهر يشمل حتى الفرد الذي وقع على البرّ النجس فيتمسك بعمومه حين الشك في المطهرية بالنسبة الى هذا المحل أم لا تحرز؟ ربما يقال باستفادة القابلية بحجية لوازم الأدلة اللفظية و حجية مثبتاتها لكل فرد شملتها و لكنه مخدوش لان العنوان في المقام عنوان التطهير لا ان كل ماء مطهر‌


  ____________


  (1) و الأظهر عدم الإلحاق.


  (2) اى الاضطرار المستوعب لجميع الوقت.
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  لكل متنجس حتى يكون الشك في اللياقة شكا في المطهرية حتى يقال ان عمومية العام تدفعه بخلاف الأول فيجب إحراز لياقة المحل من الخارج حتى يشملها عموم العام و جميع الشكوك يرجع الى لياقة المحل و هذا لا يختص بالمقام بل يجرى البحث في كل عام.


  و اما العموم اى عموم مطهرية الماء فقد يستدل عليه بأمور:


  الأول الإجماع بأن الماء مطهر إجمالا.


  و الجواب عنه انه لا يكون على العنوان بل هو مأخوذ من الفتاوى الخاصة في موارد خاصة على انه مدركى لوجود الآيات و الروايات في المقام كما سيجي‌ء.


  الثاني قوله تعالى وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً طَهُوراً (الفرقان: 48)- و هو ظاهر في العموم ذوقا و من حيث الأدب العربي لعدم ذكر المتعلق اى ما يطهره الماء فيها، مع كون المتكلم في مقام بيان القدرة على إنزال ما هو المطهر.


  و فيه ان غاية ما يستفاد من ذلك هو لياقة الماء لتطهير المحل و اقتضائه و لياقته يجب ان يحرز من الخارج فالبحث في ذلك قليل الجدوى إلا إذا كان لنا عام في صدد بيان اللياقة.


  و الثالث قوله (عليه السلام) الماء يطهر و لا يطهر (باب 1 من الماء المطلق ح 6) و تقريب الاستدلال بعدم ذكر المتعلق. و قال بعضهم ان الفقرة الأولى موجبة جزئية في مقابل السلب الكلى.


  و الجواب عنه انه لا يكون السلب كليا مضافا الى انه لا مقابلة كذلك بل بالإيجاب الكلى و المهم إحراز قابلية المحل.


  ثم استدل للياقة أولا بموثقة (عمار في الوسائل باب 4 من أبواب الماء المطلق ح 1) الواردة «في رجل يجد في إنائه فأرة ميتة و قد توضأ من ذلك الماء مرارا و اغتسل منه أو غسل ثيابه قال (عليه السلام) ان كان رآها قبل ان يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم يفعل ذلك بعد ما رآها في الإناء فعليه ان يغسل ثيابه و يغسل‌
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  كل ما اصابه ذلك الماء».


  و تقريب الاستدلال بقوله (عليه السلام) كل ما اصابه ذلك الماء، فان الكل موضوع للعموم فنستفيد ان كل شي‌ء سواء كان ميتة أو غيرها قبل للطهارة بالماء.


  مضافا الى روايات خاصة في موارد متعددة مثل اللباس و البدن و الفرش و الأواني و البول و المنى و الميتة فنحكم بذلك ان الجوامد كلها قابلة لان تطهر بالماء سوى ما خصص بالدليل و أحرز عدم قابليته للطهارة مثل الدهن النجس و الفلز المذاب النجس إذا جمد بعد الذوبان فان المانع من تطهير هما هو فقدان شرط الطهارة و هو ان كل شي‌ء نريد غسلها بالماء يجب ان يلاقيه ذلك و الملاقاة بالنسبة الى اجزاء الدهن و الفلزات غير ممكنة الا على ما قيل من صبه في كر من الماء الحار فلو سلمنا ذلك ليطهر بعد إحراز الشرط و هو الملاقاة.


  ثم ان الماء مطهر للماء المضاف أيضا على ما قيل و لتوضيح المقام نحتاج الى مقدمة و هي ان في كلمات الفقهاء (رضوان اللّه عليهم) ثلاث عناوين للطهارة الاستهلاك و الانقلاب و الاستحالة.


  اما الأول: فمثل فضلة الفار في الدقيق فإنها و ان صارت مستهلكة و لكن لا يوجب ذلك طهارتها لوجود الاجزاء فيه حقيقة و اما الاستحالة فإنها موجبة للطهارة على فرض كون الموضوع في لسان الدليل هو الصورة النوعية للشي‌ء مثل ان يقال الكلب نجس فإذا صار ملحا فقد تغيرت الصورة النوعية.


  و اما لو كان الموضوع الصورة الجسمية فلا يطهر بتغييرها إذا عرفت ذلك فيمكن ان يقال إذا جعل مقدار يسير من ماء الدابوقة النجس في كر من الماء المطلق فإنه يطهر على فرض الاستحالة و اما على فرض الاستهلاك فلا الا ان يلاقي كل جزء منه الماء المطلق فكلام العلامة هنا بان المضاف أيضا يطهر بالملاقاة في محله و الاشكال عليه كما عن بعضهم غير وجيه.


  و اما الماء المطلق فإنه يطهر أيضا بالماء لرواية إسماعيل بن بزيع في ماء‌
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  البئر و حاصل ما فيها ان الماء يطهر بعضه بعضا لقوله (عليه السلام) ماء البئر واسع لا يفسده شي‌ء الا ان يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح و يطيب طعمه لأن له مادة فإن وجود المادة له موجب لان يطهر ما تغير على انه إذا اتصل المطلق النجس بالطاهر و صدق انهما واحد لا يكون لماء واحد الا حكم واحد.


  [في شرائط التطهير]


  قوله: و يشترط في التطهير به أمور


  [بعضها شرط في كل من القليل و الكثير و بعضها مختص بالتطهير بالقليل]


  بعضها شرط في كل من القليل و الكثير و بعضها مختص بالتطهير بالقليل


  [فمنها زوال العين و الأثر]


  فمنها زوال العين و الأثر بمعنى الاجزاء الصغار منها لا بمعنى اللون و الطعم و نحوهما.


  أقول ان معنى الغسل عرفا ازالة القذر و قيل إنها مقومة للغسل فيكون في قوله «و يشترط» التسامح في العبارة لأن اللازم ان يقول و يقوم الغسل و ان كان معناه اللغوي لا يأبى عن ذلك و لكن يمكن الخدشة في هذا الإشكال لأن صدق الغسل عرفا مع عدم ازالة القذر كاملا مما لا يخفى.


  و التحقيق ان يقال ان الغسل يتفاوت صدقه و عدم صدقه بالنسبة الى ما يهتم به فإنه تارة يكون للتبريد و اخرى للتنظيف و ثالثة لأمر آخر فان حصل ما يهتم به في كل غسل يصدق الغسل من هذه الجهة فمن يغسل للتنظيف فما دام لم تحصل النظافة لا يرى غسله غسلا فإذا أمر الشارع به و علمنا انه لرفع القذارة فما دام لم ترفع لا يصدق الغسل عليه شرعا.


  ثم ان زوال الأجزاء العينية و لو كانت صغارا فلا كلام فيه و اما الزوال اللون و الطعم و الريح فهو غير شرط في الطهارة و المخالف العلامة في الريح و اما زوال اللون و الطعم فما لم يكن حرج تجب إزالتهما بنظره (قده) و عن نهاية الاحكام الريح واجب الإزالة و عن المنتهى تجب ازالة اللون دون الرائحة.


  أما دليل العلامة فهو ما هو المشهور في لسان الفلاسفة من ان انتقال العرض عن موضوعه محال و لا يخفى ان اللون و الطعم من الاعراض فيعلم ان ذلك محمول للنجاسة على انه في صورة الشك يستصحب النجاسة و اما الدليل على عدم وجوب‌
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  إزالة الرائحة فهو لما اشتهر بين الفلاسفة بان المجاورة ربما تكون سببا لافاضة الريح من واهب الوجود إلى شي‌ء مثل جيفة تكون بمجاورة الماء فإنها توجب استعداد الماء للرائحة العفنة من جانب السماء لا عن نفس الجيفة و لا دليل على نجاسة ذلك الريح و اما من يرى الاجتناب عن الريح فيكون تابعا لمسلك من يقول انه من الجيفة و انتقال العرض بدون الموضوع محال فيكون النجاسة باقية ببقاء ذراتها الدقيقة.


  و الصحيح ان يقال ان ما يجتنب منه العرف على قسمين قسم يكون ذلك للتنفر منه و قسم آخر للمزاحمة فاجتنابه عن العذرة من قبيل الأول و اجتنابه عن دم نفسه من قبيل الثاني و حيث لا يكون للشرع طريق آخر في رفع القذارات غير ما في العرف فلا محالة نقول ازالة العين في الغسل تكون للتنفر و الاجتناب عن ذلك واجب و اما الطعم و الرائحة و اللون فلا يكون كذلك فلا يجب تطهيره و دليل العلامة (قده) فلسفي و لا اعتناء في الفقه بهذه الدقائق بل هو منزل على فهم العرف العام مضافا الى انه يمكن ان يحصل الريح و أخويه بالمجاورة هذا ما أجبنا عنه في الدورة السابقة عن هذا الاشكال و لكن الان ارى عدم تماميته لان العرف أيضا يكون نظره بالنسبة إلى الثلاثة مختلفا و العرف المتشرع له نظر أوسع من غيره و سيرته على عدم الاجتناب.


  و ربما يتمسك لعدم وجوب الإزالة بروايات الباب فان الغسل فيها مطلق بإطلاق لفظي و إطلاق مقامي اما اللفظي فلعدم ذكر اللون و أخويه في رواية و اما المقامى فلان كثيرا ما كان الناس مبتلى بذلك في غسلاتهم فكان المقام يقتضي أن يبين لهم ما يجب عليهم و حيث لم يبين نفهم الإطلاق.


  و فيه ان الإطلاق بكلا تفسيريه مخدوش لان عدم ذكر ذلك يمكن ان يكون للإحالة على الغرائز العرفية في التطهير.


  و لكن ما هو الانصاف و المرجع في المقام هو السيرة القطعية المتصلة إلى‌
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  زمن المعصوم (عليه السلام) بعدم الاعتناء بالريح و أخويه في الغسلات و ملاكه العسر و الحرج في إزالته.


  و ربما يؤيد ما ذكروه أو ما ذكر برواية وردت في صبغ الثوب (1) بعد بقاء اللون فيه بتقريب ان الصبغ يكون لعدم الاعتناء باللون من حيث النجاسة و فيه انه نظير ما ورد من ان الصادق (عليه السلام) كان يرش الماء برجله حين التخلي ليستريح حين الشك (2) فهذا على خلاف المطلوب أدل فإن معنى صبغ الثوب هو ان اللون و ان كان نجسا و لكن بالصبغ لا يطهر غالبا.


  و اما التأييد بروايات الاستنجاء (في باب 25 من النجاسات و باب 13 من أحكام الخلوة) أيضا فلا مساس له بالمقام لانه قد استفدنا من رواياته خصيصة في ذلك المقام فبقاء الذرات بعده في المحل لا يكون دليلا على عدم وجوب ازالة ما ذكر في غيره.


  [و منها عدم تغير الماء في أثناء الاستعمال]


  قوله: و منها عدم تغير الماء في أثناء الاستعمال.


  أقول في هذا الفرع ثلاث صور:


  ____________


  (1) أقول و هي (باب 25 من أبواب النجاسات و 52 من أبواب الحيض) عن العبد الصالح (عليه السلام) قال سئلته أم ولد لأبيه الى ان قال قالت أصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره فقال اصبغه بمشق حتى يختلط و يذهب.


  و الظاهر من هذه الرواية ان الثوب الذي قد صار ملوثا بالدم و زالت العين عنه و بقي أثرها قال (عليه السلام) «اصبغه» فلو كان المراد نجاسته يجب ان يقول (عليه السلام) اغسله أو ازله فالصبغ لا يكون الا لما في ذهن السائل من الكراهة عن ان يكون ثوبه ملونا بدم الحيض و الأمر بصبغه بمشق يكون لصيرورة هذا الأثر غير مرئي بخصوصه لئلا يحصل التنفر عنه و على فرض الاجمال لا يكون على خلاف المطلوب أدل و على اى حال فالتأييد بها مضافا الى غيرها من الأدلة لا اشكال فيه،


  (2) أقول لم نجد مصدر هذا الكلام إلى الان بعد فحصنا و فحص جملة من الاعلام و ان كان الذهن مأنوسا جدا بمرورنا عليه في مطالعتنا و اللّه العالم.
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  الصورة الاولى: في الماء الذي يستعمل في الغسلة المطهرة.


  و الثانية في الذي يستعمل في المطهرة.


  و الثالثة الأعم منها إذا كان التغير بأوصاف المتنجس لا النجس مع كون التغير بأوصاف عين النجس اما الصورة الأولى فنقول فيها مقدمة لتحقيق مرام المصنف كما هو التحقيق عندنا أيضا انه لا إشكال في ان فاقد الشي‌ء لا يمكن ان يكون معطيا له فكيف يمكن ان يكون ان يكون الماء الذي قد صار متغيرا و نجسا بواسطة الاستعمال يكون مطهرا فما لا طهارة له لا يمكن ان يعطى الطهارة غيره و اما ضيق الخناق الذي يكون في مورد الماء القليل فلا يكون في المقام، بيانه ان كل ماء قليل إذا صب على النجس فلا محالة يصير متنجسا قبل ان يطهر الغير فلو التزمنا بان فاقد الشي‌ء لا يمكن ان يكون معطية فلازمه عدم إمكان الغسل بالماء القليل و هو خلاف الضرورة من الدين فلضيق الخناق نقول لا إشكال في ذلك فان المعتبر في الماء هو كونه طاهرا قبل الاستعمال و اما لو قلنا بان القليل الذي قد تغير بأوصاف النجس لا يطهر شيئا فلا يلزم منه إشكال لأن الموارد الكثيرة تبقى لان يطهر القليل غيره و هو صورة عدم تغيره بالاستعمال.


  لا يقال لا خصيصة في المقام على مبنى من يقول بانفعال الماء القليل و لو بالاستعمال و اما على مبنى الكاشاني (قده) القائل بعدم انفعال القليل فلا إشكال أصلا فإطلاق اغسل بالماء يشمل حتى صورة تغيره و يمنع عن الارتكاز بان القليل ينفعل لأن الغسالة التي قد خرجت من الثوب مثلا يراه العرف قذرا بخلاف ما بقي فيه و لو كان الباقي مما خرج فان الغاسل لا يتجنب عن رطوبة يده المغسلة و يجتنب عن ماء خرج عنها.


  لأنا نقول ان ضيق الخناق يصير سببا للقول بان ما بقي يكون طاهرا و الغسل بالقليل جائز و يوجب التطهير و لكن في القليل الذي لا يتغير حين الاستعمال‌
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  و اما ما يصير كذلك حينه فالقول بعدم حصول الطهارة به لا يبقى معه محذور شرعي.


  على ان ما ذكره من ان الاشكال على مبنى انفعال القليل يكون في جميع الموارد أعني صورة التغير و عدمه و على فرض عدم القول به لا فرق فهو بالنسبة إلى المقام غير مرضى لان تنجس الماء عند الانفعال مما لا يختص بالقليل بل الكثير أيضا حكمة ذلك و العرف أيضا يستقذر ما تغير بالإزالة و عما غسل به فكيف يقول القائل بأنه لا يستقذر عن المورد أيضا.


  فمما ذكرناه ظهر انه لا يكون البحث في انه منجس أم لا بل مدار البحث على انه يطهر أم لا، فإطلاق اغسل بالماء لا يشمل هذه الصورة أعني ينصرف عنه فلا تصل النوبة إلى القول بتعارض أدلة الانفعال بالتغيير معه و اما الإجماع القطعي على طهارة باقي الغسالة فمقابله الإجماع على نجاسة القليل المتغير.


  و الحاصل إطلاق اغسل ينصرف عن صورة بقاء اجزاء النجس في الثوب بعد خروج الغسالة. لا يقال لا إشكال في الإطلاق فإنه يحكم بالتطهير حتى في هذه الصورة الا ان الثوب مثلا قد تنجس بنجاسة جديدة و هو بقاء ذرات النجاسة في الثوب و عند الشك فالمرجع استصحاب الطهارة.


  لأنا نقول ان الظاهر من الأمر بالغسل الطهارة الفعلية لا الحيثية فإنه لا فائدة في ان نقول قد طهر من حيث كذا و صار نجسا من حيث آخر فأي فائدة في استعمال الماء لو كانت النجاسة باقية. فتحصل انحصار التطهير بالماء القليل بصورة عدم تغير الغسلة المطهرة.


  الصورة الثانية الغسلة المزيلة فيما يحتاج الى التعدد إذا تغير بالاستعمال و الظاهر من إطلاق المصنف (قده) القول باشتراط عدم التغير شمول هذه الصورة أيضا و لكن ربما يقال بالفرق بين المقام و ما تقدم لأن إحدى الشبهات فيما تقدم هي ان فاقد الشي‌ء كيف يكون معطية و هي لا تجي‌ء في المقام لأن المزيلة لا تعطى الطهارة و الإجماع على اشتراط عدم التغيير يكون المتيقن منه هو المطهرة دونها‌
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  و يؤيده ان الغالب في هذه الغسلة هو التغير فلو قلنا باشتراط عدم التغير يكون حملا للمطلق على الفرد النادر هذا نظرنا السابق في المقام و لكن ما اتخطر الان عدم تماميته لانه كما مر مرارا لا طريق لنا عن الشرع في كيفية التطهير فالمرجع هو العرف و هو لا يحسب المزيلة إذا كانت متغيرة احدى الغسلات و يتنفر عنه نعم يمكن القول به في صورة التغيير بأوصاف المتنجس لا النجس و اما ما ادعى من غلبة التغيير فهو ممنوع.


  الصورة الثالثة و هي ان يكون التغير بأوصاف المتنجس لا النجس ففي حصول التطهير و عدمه في المقام خلاف و الكلام في هذه الصورة نظير الكلام فيما سبق فان القليل إذا صار متنجسا بالاستعمال مع التغيير فيكون فيه اشكال ان فاقد الشي‌ء لا يكون معطية و في المزيلة يختلف نظر العرف فيجتنب عن بعض الأشياء مثل الأشياء العفنة كالخل المتعفن و لا يستقذر البعض كما في اليد الملوثة بالطين و لا يكون في المقام ضيق الخناق الذي كان في التطهير بالقليل.


  [و منها طهارة الماء]


  قوله: و منها طهارة الماء و لو في ظاهر الشرع.


  أقول هذا الشرط مما لا كلام فيه لانصراف الروايات الدالة على المطهرية عن صورة كون الماء نجسا فان هذا الماء كيف يمكن ان يطهر غيره مع ضميمة الغرائز العرفية فإنهم لا يتفوهون في أمثال هذا الخطاب التطهير بالماء القذر و مع ذلك فقد رام البعض اقامة برهان على ذلك بوجوه و نحن نذكره تبعا له.


  الأول الاستدلال بالروايات الدالة على وجوب اراقة ماء ولوغ الكلب و لا وجه له الاعدم فائدة لذلك الماء في التطهير.


  و الثاني بروايات وجوب اراقة ماء وطأ الدجاجة و تقريبها مثل ما قلناه.


  و الثالث برواية وجوب إراقة المائين المشتبهين و تقريبها كما مر.


  و فيه انه مع قطع النظر عما ذكرنا من الأدلة على الطهارة فهذه الوجوه كلها باطلة اما الولوغ فله خصيصة بين النجاسات من جهة لزوم التعفير في كيفية‌
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  تطهيره بالماء فلعل خصيصته دخيل في عدم الجواز فلا يتعدى الى غيره و اما وطأ الدجاجة فلأنه يكون موردا للشرب و الوضوء فلذلك يكون واجب الإراقة لا لجهة التطهير و اما الماءان المشتبهان فلعله يكون لنكتة وجوب التيمم و عدم صحة الوضوء بهذا الماء دخل و كيف كان فما مر من الأدلة يغنينا عن ذلك.


  [و منها إطلاقه]


  قوله: و منها إطلاقه بمعنى عدم خروجه عن الإطلاق في أثناء الاستعمال.


  أقول ان الدليل على ذلك على ما قيل إطلاقات الغسل بالماء فان الماء لا يصدق على المضاف و ان العرف في كيفية تطهيراتهم و تنظيفاتهم يعتبرون الماء المطلق و لا يعتنون بماء الطين و سائر المياه المضافة إلى انه قد ورد بأنه لا يجزى من البول الا الماء (باب 30 من أحكام الخلوة ح 2) اى الماء المطلق و مع الشك في طهارة المحل به فاستصحاب النجاسة حاكم هذا و لكن للإشكال فيه مجال خصوصا في الغسلة المزيلة لا مكان ادعاء انصراف روايات الغسل عن صورة تغيير الماء في أثناء الاستعمال.


  و اما الرواية في ان البول لا يجزيه الا الماء فيكون لنك‌تة المقابلة بالأحجار بالنسبة إلى الغائط أي لا يجزى في البول الا الماء و لا يكون كالغائط و اما العرف فله انظار (1) مختلفة في كيفية التطهيرات فربما يرى أن إلا لكل يغسل و يطهر به و يحصل التطهير بنحو أنظف من الماء فلا يمكن ان يكون هو السند في ذلك الا ان‌


  ____________


  (1) أقول ان الانظار العرفية و ان كانت مختلفة و لكنها على قسمين مسامحى و دقى فان الذين يرون أن إلا لكل و أمثاله يطهر النجس يكون ممن لا يبالي بالطريقة المعروفة بين العرف الساذج فانا إذا نظرنا إليهم نراهم انهم لا يكتفون بالغسلة التي صار الماء فيها مضافا نعم لو كان له لون بحيث لا يكون فيه الذرات يمكن ان يقال انهم لا يعتنون، فاطلاقات الغسل مع ضميمة عدم طريق آخر للشرع تنصرف الى هذا.
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  يكون في المقام إجماع على شرطية عدم الإضافة في الاستعمال.


  من شروط التطهير بالماء التعدد في بعض المتنجسات


  قوله: اما الثاني فالتعدد في بعض المتنجسات كالمتنجس بالبول و كالظروف و التعفير كما في المتنجس بولوغ الكلب و العصر في مثل الثياب و الفراش و نحوهما ما يقبله و الورود اى ورود الماء على المتنجس دون العكس على الأحوط.


  أقول ان كل ذلك مما يأتي مفصلا في محله في المسائل الاتية و اما الذي لم يذكر فهو اشتراط ان يكون الماء واردا على النجس لا مورودا إذا كان الغسل بالقليل و الدليل عليه أولا الشهرة كما عن شرح الإرشاد و المفاتيح و ادعى صاحب الجواهر (قده) إجمال الأدلة في المورد ففي مورد الشك يتمسك بالاستصحاب و ثانيا غريزة العرف على ان كيفية التطهير بالماء القليل هي صب الماء على النجس و لا يوردون القذر في الماء و هذا على فرض ان يقال بان القليل بعد وروده على النجس أيضا ينجس و لكن ضيق الخناق في باب التطهير بالقليل يحكم بأن النجاسة بعد الورود لا يضر بالتطهير و اما على القول بعدم نجاسته بالملاقاة بعد الاستعمال إذا كان واردا فأوضح لأنه على فرض كونه مورودا يصير نجسا و الكلام في انه مع قبول انه ينجس بالاستعمال هل فرق بين الوارد و المورود أم لا.


  فان قلت ان العرف الذي تمسكتم به مختلف فتارة يورد الماء على النجس و اخرى بالعكس الا ترى ان أهل البوادي يأكلون الطعام و كلهم يغسلون اياديهم (1) في إناء واحد.


  قلت: العرف المتسامح يكون كذلك و لكن لا اعتناء بشأنه فإن الذين يكونون من العرف الساذج لا زال يكون طريق تطهيرهم هو ورود الماء على‌


  ____________


  (1) أقول ان هذا يكون لعدم استقذارهم ما بأيديهم من بقايا الطعام فلا يقاس به صورة وجود القذر مع الاستقذار منه.
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  النجس لا العكس.


  و ربما استدل لذلك ثالثا بروايات صب الماء على الجسد في التطهير بالقليل (في باب 1 من النجاسات ح 4، 7 و باب 3 منها ح 2- 1) فان الظاهر من ذلك هو لزومه و تكون في صدد بيان كيفية التطهير.


  و أشكل عليها بأنها لا تكون في مقام بيان التحديد بل لما يكون الصب في الجسد أسهل أمر به الا ترى إذا كان البطن نجسا يكون في الورود على الماء من المشقة ما لا يخفى و يؤيد ما نقول رواية صحيحة عن الحسين بن ابى العلاء قال: سئلت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن البول يصيب الجسد قال صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء و سئلته عن الثوب يصيبه البول، قال اغسله مرتين الحديث (في باب 1 من النجاسات ح 3).


  و فيه ان هذا استحسان لا يوافقه الغرائز العرفية و لا يمكن رفع اليد عن عن ظهور الصب في الورود.


  ثم هنا كلام عن المحقق الخراساني و هو ان لنا روايات دالة على الأمر بالصب و اخرى دالة على الأمر بالغسل و الثانية مطلقة من جهة ان الغسل يصدق على الوارد و المورود فلما يكون المدار على عنوان خاص و هو الصب و عنوان عام و هو الغسل و لا ينفى أحدهما الأخر فلا محالة نحكم بالتخيير في ذلك و الشاهد عليه هو ان الغسل الارتماسي و الترتيبي كليهما جائزان و لا يكون له سند إلا الأمر بالغسل و الصب فلذا نستفيد منه التخيير.


  و فيه أولا، ان جواز الغسل ارتماسا يكون للنص. و ثانيا، القياس مع الفارق فان الغسل يكون بعد رفع القذارات جميعا فكيف يقاس بصورة إزالة القذر و الصب و الغسل أيضا في العرف له معنى واحد.


  و قد استدل لعدم الفرق بين الوارد و المورود برواية محمد بن مسلم باب 2 من أبواب النجاسات ح 1 بقوله (عليه السلام) اغسله في المركن مرتين و في الجاري مرة واحدة.
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  و بيان الاستدلال بها بقوله (عليه السلام) اغسله في المركن فان معناه وضع الثوب في الماء.


  و الجواب عنه انه (عليه السلام) لم يقل في ماء المركن حتى يقال انه كان مورودا للنجاسة و قال في مقابله «و في الماء الجاري» فالكلام مطلق يشمل صورة كون المركن ذا ماء و صورة وضع الثوب فيه ثم صب الماء عليه فالمناط حمله على صورة الصب بما مر من الروايات و اما ما يقال من ان المراكن في زمن صدور الرواية كانت كبيرة فيمكن ان يكون بقدر الكر فممنوع لأنها (1) لا تختص بالكبيرة فقط فعلى هذا فالأقوى شرطية كون القليل واردا فما ذكره المصنف (قده) من التعبير بالأحوط غير وجيه بل الأقوى هو ذلك.


  [مسألة 1- المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها]


  مسألة 1- المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها فلو بقيت الريح أو اللون مع العلم بزوال العين كفى الا ان يستكشف من بقائها بقاء الاجزاء الصغار أو يشك في بقائها، فلا يحكم حينئذ بالطهارة.


  أقول قد ظهر مما تقدم شرحها فلا نعيد.


  [مسألة 2- انما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال]


  مسألة 2- انما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال فلا يضر تنجسه بالوصول الى المحل النجس و اما الإطلاق فاعتباره انما هو قبل الاستعمال و حينه فلو صار بعد الوصول الى المحل مضافا لم يكف كما في الثوب المصبوغ فإنه يشترط في طهارته بالماء القليل بقائه على الإطلاق حتى حال العصر فما دام يخرج منه الماء الملون لا يطهر إلا إذا كان اللون قليلا لم يصر الى حد الإضافة و اما إذا غسل في الكثير فيكفي فيه نفوذ الماء في جميع اجزائه بوصف الإطلاق و ان صار بالعصر مضافا بل الماء المعصور المضاف


  ____________


  (1) أقول و أضف اليه ان قوله (عليه السلام) «مرتين» شاهد عدم كونه كرا بضميمة ما دل من ان العاصم لا يحتاج الى التعدد و يؤيده أن الجاري الذي يكون عاصما قال فيه مرة واحدة و قد ثبت بالإجماع انه لا فرق بين العواصم من حيث عاصميتها.
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  أيضا محكوم بالطهارة و اما إذا كان بحيث يوجب اضافة الماء بمجرد وصوله اليه و لا ينفذ فيه الا مضافا فلا يطهر ما دام كذلك و الظاهر ان اشتراط عدم التغيير أيضا كذلك فلو تغير بالاستعمال لم يكف ما دام كذلك و لا يحسب غسلة من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد:


  أقول هذه المسألة الى قوله «و اما إذا غسل» لا يحتاج الى الشرح و اما هذا الفرع فيتصور فيه وجوه: عدم دخل العصر في الغسل إذا كان بالكثير بحيث يكون مقوما له و دخله فيه و على التقدير الثاني فاما ان يكون العصر في داخل الماء أو خارجه.


  فنقول في صورة عدم لزوم العصر فمبنى الماتن على انه طاهر بعد خروجه عن الماء بلا إشكال.


  فأقول اما ان لا يكون باطن الاجزاء من الصبغ نجسا أو يكون نجسا فعلى الأول يمكن القول بالتطهير بالملاقاة مع العاصم و على الثاني فلا وجه للقول بعدم النجاسة لان الاجزاء الصغار التي تكون في الثوب و لم يكن باطنها ملاقيا للعاصم كيف يقال بتطهيرها و عدم الاعتناء بشأنها.


  و اما في صورة لزوم العصر خارج الماء فأيضا يشكل القول بطهارة ما خرج من المضاف بعد عدم إحراز طهارته.


  و اما في صورة لزوم العصر في الماء فلا يطهر لان مقوم التطهير إطلاق الماء و الفرض انه صار بالعصر مضافا فلو فرضنا ان الذي يخرج منه يكون لون العذرة فهل يمكن القول بأنه طاهر الا على القول بأنه حصل بالمجاورة لا من عين النجس و هو ممنوع.


  و اما قوله (قده) بأنه لم يطهر ما دام كذلك في صورة نفوذ الماء اليه مع حالة الإضافة فإن المراد من قوله ما دام كذلك اى ما دام كون الماء مضافا فينتج انه لو صار بعد ذلك مطلقا بزوال تغييره بنفسه يطهر.
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  اما قوله ان اشتراط عدم التغيير أيضا كذلك فقد توهم ان هذا الفرع متفرع على القول بان المتغير إذا زال تغيره بنفسه يطهر و هو خلاف مبنى المصنف و بيانه هو ان المراد بما دام كذلك اى ما دام متغيرا ففهم منه المتوهم انه لو زال تغييره سواء كان بنفسه أو بغيره يطهر فقال هذا خلاف مبنى المصنف و لكنه باطل لان المراد بما دام كذلك لا يكون هذا بل المراد ان التغيير مانع عن المطهرية سواء كان في الغسلة المزيلة أو المطهرة (1).


  [مسألة 3- يجوز استعمال غسالة الاستنجاء في التطهير]


  مسألة 3- يجوز استعمال غسالة الاستنجاء في التطهير على الأقوى و كذا غسالة سائر النجاسات على القول بطهارتها و اما على المختار من وجوب الاجتناب عنها احتياطا فلا.


  أقول ان الغسالة على فرض القول بطهارتها فيها قولان المطهرية مطلقا اى سواء كانت الغسلة مزيلة أم مطهرة و الفرق بين الغسلة المزيلة و المطهرة بأن يستعمل ماء الاستنجاء في إزالة خبث آخر في الغسلة الأولى كما هو التحقيق و المصنف (قده) تبعا لمتقدمي العلماء حكم بالأول و الدليل له ان المقتضى موجود و المانع مفقود.


  اما الأول فلإطلاق قوله (عليه السلام) اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه فان الظاهر من الغسل هو ان يكون بالماء خرج النجس بالانصراف فيبقى الباقي تحته بلا مانع.


  و في رواية صب عليه الماء مرتين (باب 1 من النجاسات ح 3) فإنه أيضا منصرف عن النجس و كذا في رواية المركن اغسله في المركن مرتين (باب 2 من)


  ____________


  (1) أقول و الشاهد عليه قوله لا يحسب غسلة من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد و هذا واضح على انه لو لم يكن هذا الذيل أيضا ما كان وجه لحمل عبارته على ان التغيير و لو زال بنفسه يكون مطهرا و لو كان مطلقا لانه لا يكون بصدد بيان كون التغيير بالنفس أو بالغير.
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  النجاسات ح 1) إلخ فإن المناط في الماء هو ان يكون طاهرا و اما النجس فلا يطهر للانصراف فعلى هذا إذا حكمنا بان ماء الغسالة في الاستنجاء طاهرا فلا وجه للحكم بخروجه عن الإطلاق.


  و فيه ان الشارع كما مر مرارا لا طريق له في كيفية إزالة النجاسات بل هي محولة الى نظر العرف و نحن نرى بالوجدان انهم يستقذرون ماء الغسالة في إزالة النجس الأخر فهل ترى أحد إلا يستقذر من ماء غسل يد اخرى به و استعمله في التنظيف على انه مع الغمض عن ذلك ان معنى الإطلاقات هو ان الماء المستعمل في نجس آخر لا يكفي في طهارة النجس نعم إذا كانت الغسلة المطهرة و استعمل في إزالة النجس عن شي‌ء آخر لا تطهيره لا يأبى العرف عن ذلك.


  ثم ان القائلين بأنها تستعمل في التطهير قالوا ان استصحاب بقاء النجاسة على فرض الشك يكون جاريا و فيه ان ذلك معارض باستصحاب مطهرية الماء قبل الاستعمال فكيف لا يستندون اليه مع انه حاكم على فرض جريانه على استصحاب النجاسة. فتحصل ان التحقيق هو عدم جواز استعمال الغسالة في التطهير و المؤيد لنا هو رواية موثقة عمار (باب 53 من أبواب النجاسات ح 1) الإمرة بصب الماء في الإناء و تحريكه ثم تفريغه منه ثم صب ماء آخر فيه و التحريك ثانيا و الا فراغ و هكذا الى ثلاث مرات.


  و تقريب الاستدلال هو انه لا وجه للقول بتفريغ الماء ثانيا و ثالثا الا من جهة انه لا يستعمل في التطهير و الا فيكفي أن يدار الماء حول الإناء ثلاث مرات فان قلت الإفراغ يكون لحصول التعدد قلت هو يحصل بإدارة الماء ثلاث مرات و ما قيل ان هذا يكون لشرطية ان يكون التطهير بماء آخر لا ما استعمل أولا أو ثانيا فهو تسليم للإشكال و لا يكون دفعا له.


  [مسألة 4- يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل من بول غير الرضيع]


  مسألة 4- يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل من بول غير الرضيع الغسل مرتين.
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  أقول ان الأقوال في وجوب التعدد من البول و عدمه أربعة الأول و هو المشهور هو لزوم التعدد مطلقا كما عن الحدائق و المدارك و نقل عن المعتبر ان هذا مذهب علمائنا اعنى الغسل مرتين.


  الثاني عدم لزومه إلا في الولوغ كما عن الشهيد في البيان و الذكرى ناسبا الى الشيخ في مبسوطة.


  و الثالث التفصيل بين الجاف و الرطب بوجوب التعدد في الثاني دون الأول كما عن المنتهى.


  و الرابع ما عن صاحبي المدارك و المعالم و هو التفصيل بين البدن و الثوب بوجوبه في الثاني دون الأول و نقل عن الحدائق و الجواهر أيضا.


  و اما السند للقول الأول فروايات تكون بين صحيحة و حسنة وردت في باب 1 من أبواب النجاسات و واحدة منها في باب 2 من أبواب النجاسات في الوسائل و رواية في الفقه الرضوي فمن شاء فليرجع اليه (1) و تقريب الاستدلال بصريح قوله (عليه السلام) فيها اغسله مرتين أو صب عليه الماء مرتين و التعبير بالصب في البدن لنكتة التسهيل و عدم نفوذ الماء في اجزائه كما في الثوب و اما رواية علاء (باب 1 من النجاسات ح 1) فقد زيد فيها في المعتبر قوله (عليه السلام) «بعد اغسله مرتين» جملة «الأولى للإزالة و الثانية للإنقاء» و لكن هذه زيادة عن المعتبر و لم تنقل في كتب الحديث.


  ثم ان ما ذكرنا من وجوب المرتين مستدلا بهذه الروايات يكون بالنسبة إلى القليل اما العاصم فلا يكون ذلك حكمه بل يكفى فيه المرة، اما المطر فلورود‌


  ____________


  (1) قرأ مد ظله جميعها في الدرس و نحن نتركه في الكتابة لضيق الوقت و للاستغناء بالرجوع الى الأصل و نكتب واحدة منها تبركا و هو رواية 3 عن أبي إسحاق النحوي عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن البول يصيب الجسد قال صب عليه الماء مرتين و في رواية أبي يعفور اغسله مرتين.
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  روايات فيه ظاهرة في كفاية المرة ضرورة ظهور لفظ الإصابة في ذلك لقوله (عليه السلام) «كلما اصابه ماء المطر فقد طهر» ضرورة ظهور الإصابة في ذلك و اما الجاري فلنص رواية المركن «بقوله (عليه السلام) اغسله في الماء الجاري مرة واحدة» بقي الكر و هو أيضا لا يجب فيه التعدد و احتمال ان المركن كان كرا ضعيف لأنه في اللغة قد فسر بالاجانة و هو ظرف صغير يغسل فيه الثياب مثل الطشت مضافا الى مرسلة الكاهلي عن ابى جعفر (عليه السلام) (في المستدرك ص 20) بعد السؤال عن غدير الماء قال (عليه السلام) ان هذا لا يصيب شيئا الا و طهره و الظاهر ان الغدير لا يكون أقل من كر فمجرد الإصابة يطهره و إطلاق الروايات إلا مرة بالغسل منصرف عن العاصم مضافا الى عمل الأصحاب على كفاية المرة في الكر فهو جابر لضعف المرسلة لإرسالها.


  و اما مستند القول بكفاية المرة مطلقا الا الولوغ فهو ضعف ما مر من الروايات بعضها من جهة السند و بعضها من جهة الدلالة و الإطلاقات مثل «اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه» و فيه ان كل ما ذكر ممنوع اما الضعف من حيث السند فهو واضح و اما من جهة الدلالة أيضا فإنها صريحة في وجوب المرتين و اما الإطلاقات فتقيد بهذه الروايات و لا تكون في صدد بيان كيفية الغسل حتى يقال انها و تلك مثبتتين فلا وجه لهذا القول الا ان يرجع الى الثالث اى ثالث الأقوال و هو التفصيل بين الجاف و الرطب.


  و اما مرسلة الكافي (في الوسائل باب 1 من النجاسات) التي تدل على ان البول يجزيه مثله إذا كان على رأس الحشفة.


  فهي ضعيفة السند بإرسالها و معارضة بما دلت على ان المجزي مثلاه و التمسك بأصالة البراءة عن الزائد لا أصل (1) له بعد حكومة استصحاب النجاسة عليها.


  ____________


  (1) أقول انه يمكن ان يكون مبنى القائل بأصالة البراءة هنا هو عدم جريان الاستصحاب في الشك في المقتضى بأن يقول لا نعلم اقتضاء البول نجاسة أشد من ما يكفيها المرة و اما على مبنى الأستاذ (مد ظله) القائل بجريانه مطلقا فالإشكال وارد.
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  و اما مستند القول الثالث و هو التفصيل بين الجاف و الرطب فهو ذيل رواية علاء بان المرتبة الأولى للإزالة و الثانية للإنقاء كما مر نقل هذه الزيادة عن المعتبر و الشهيد و تقريبها ان يقال إذا كان البول رطبا فيحتاج إلى المرتبة الأولى للإزالة و اما على فرض كونه يابسا فهو قد ذهب باليبوسة فيكفيه المرة و يصير هذا وجه التفصيل.


  و الجواب عنه ان ما ذكر خلاف ظاهر الرواية من وجوب الغسل بالماء فإنه مع فرض تسليم وجود هذه الزيادة لا دليل لنا على ان نقول كل مزيل يكون مقام الماء في رفع النجاسة بل يمكن ان يكون الواجب هو الماء فقط لرفع مرتبة من القذارة (1) لا غير ضرورة ان الطهارة أيضا لها مراتب و هذا الاحتمال يكفي لأن نقول في صورة الجفاف أيضا نحتاج الى الغسل مرتين على ان هذه الزيادة لا أصل لها لأنها لم ينقل في كتب الحديث و نقلها العلامة و الحدائق و الفاضل المامقاني بدونها و المحقق قد أخذها عن الشهيد و هو لعله اشتبه في نقله بضم الاجتهاد اليه و أصالة عدم الخطاء في المقام غير جارية و لو كان (2) عدم الجريان في حق مثل العلمين مع علو شأنهما.


  و اما مستند القول الرابع و هو الفرق بين البدن و اللباس كما عن صاحبي‌


  ____________


  (1) أقول ان تسليم هذا أيضا في صورة القول بأن الغسلة المزيلة من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد اما على القول بعدمه كما هو الظاهر من طريق العرف فهذا الوجه أيضا خلاف ما سبق من ان كيفية التطهير بيد الشرع الا ان يقال بان هذه على فرض صحتها تخطأ العرف في اعتبارهم التعدد بعد الإزالة.


  (2) مع ان القول بسهو جمع كثير من الاعلام أيضا مما يأباه الطبع و ان كانت الزيادة تحتاج إلى عناية زائدة دون النقيصة.
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  الذخيرة و المدارك فهو الرواية التي قد ذكر فيها الصب بالنسبة إلى البدن و هي رواية البزنطي (باب 1 من النجاسات ح 7) ففيها قوله (عليه السلام) «صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء».


  و تقريب الاستدلال هو ان الصب ظاهر في كفاية المرة دون الغسل خصوصا مع التعليل بأنه ماء.


  و الجواب (1) ان الصب لا يكون الا للتسهيل و عدم نفوذ الماء في البدن كما ينفذ في الثوب و التعليل بأنه ماء أيضا ضعيف لانه و لو كان ماء لا ربط له بان لا يحتاج الى التعدد و الرواية ضعيفة السند أيضا.


  و ينبغي التنبيه على أمور:


  الأول: في انه هل يتعدى عن الثوب و البدن في وجوب المرة إلى غيرهما أم لا؟ المشهور عدم الإلحاق لأنه يمكن ان يكون فيهما خصوصية ألا ترى ان تعدد الغسلات في الآنية واجبة بخلاف ما كان من جنس ذلك مثل الحديد و الصفر إذا كانا شيئا آخر فيمكن ان يكون للشرع عناية خاصة في تطهير الثياب و الأبدان كما في الانية و اما غير المشهور فهو التعدي إلى غيرهما لتنقيح المناط و إلقاء الخصوصية و الظاهر هو الأول.


  الأمر: الثاني في انه هل يشترط في صدق التعدد الانفصال أو يكفي اتصال صب الماء بقدر المرتين أو مع ضميمة زمان الانفصال مثل ان يكون التعدد بالانفصال ثلاث دقائق فدقيقة للأولى و دقيقة للثانية و الدقيقة الثالثة للفاصلة بينهما خلاف، المشهور على ان المعتبر هو الانفصال و لكن نقل عن الذكرى كفاية المتصلة و بعض الاعلام على الثالث و هو الاتصال، حتى بقدر الدقيقة الفاصلة.


  ____________


  (1) أقول ان الرواية ظاهرة بل صريحة في ان المناط في البدن و ان كان الصب و لكن قيد بالمرتين بقوله «صب عليه الماء مرتين فإنه ماء» و لا ادرى مع هذا كيف يمكن الاستدلال بهذه الرواية على كفاية المرة.
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  ثم دليل المشهور هو ان الصدق العرفي في التعدد لا يكون الا بالانفصال الا ترى (1) لو أمر المولى بالسجدتين في الصلاة ما قال أحد بأن اطالة الواحدة تكفي عن المرتين.


  فان قلت المرجع في ذلك العرف فإنه لا يفرق بين المرة المتصلة في النقاء إذا كانت بقدر المرتين.


  قلت هو أيضا يرى للانفصال خصوصية لا يراها بدونه فالتعدد عنده أيضا مرضى الثالث هل ازالة العين قبل العدد شرط أو يكفي التعدد و ان كانت الغسلة الأولى مزيلة و الثانية مطهرة وجوه و أقوال: المشهور على عدم وجوب إزالتها قبل العدد فتكون المزيلة أيضا من العدد و الدليل عليه إطلاق اغسله مرتين من حيث انه سواء كانت العين باقية أم لا مضافا الى التعليل بأنه ماء فان الظاهر انه لا يكون عينيته معتنى بها (2).


  ____________


  (1) أقول ان الشاهد المذكور ضعيف لان العبادات توقيفية و لا تكون ملاكها بنظر العرف و ما جعل نظره دخيلا في كيفية إتيانها بخلاف المعاملات و الأمور التي لا يحتاج الى القصد و للعرف أيضا فيه سبيل كما استفيد من مذاق الشرع و ما قال (مد ظله) من ان العرف يرى خصوصية للانفصال ممنوع من جهة انه إذا قلنا بذلك يكون لنكتة إن الفاصلة بين الغسلتين توجب خروج الغسالة فإذا قلنا بان مقدار الفاصلة أيضا يجب ان ينضم الى زمان الغسلتين بادامة صب الماء فلا يرى للانفصال خصوصية خاصة.


  و بالجملة التمسك بالعرف في ذلك مما لا يخلو عن خفاء بل كون نظره على الخلاف أظهر و لو يرى للتعدد دخلا في التطهير يكون ذلك منه لفهم كلام الشارع و إلقاء نوع تعبد منه إليه في باب التطهيرات و على هذا يختص ذلك بالعرف المتشرع.


  (2) العرف يرى لازالة العين قبل العدد دخلا فلا وجه للتمسك بالإطلاق بعد انصرافه عن صورة كون العين باقية خصوصا إذا كانت الثانية أيضا مزيلة و ان كان مثل البول خفيف المؤنة في إزالة العين.
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  لا يقال فعلى هذا لو كان المعتبر صدق التعدد بأي وجه كان فيشمل حتى صورة بقاء العين في المحل بعد حصول التعدد.


  لأنا نقول عدم الشمول على هذا يكون لعدم صدق الغسل عرفا فإنه يكون لازالة العين دخلا في صدقه فإذا لم تزل فلا وجه للقول بالطهارة على ان هذا الإشكال في البدن فرض نادر اى حصول التعدد و عدم زوال العين في مثل البول.


  و اما الدليل على خلاف المشهور فهو ان الثانية إذا كانت مزيلة لا تكفى.


  و جوابه ان الغسلة الثانية إذا كانت مزيلة لا يصدق التعدد لعدم تحقق الغسل في الاولى و ثانيا عدم الكفاية لبقاء الموضوع فإنه إذا غسل أولا و بقي البول يقال انه بول و يشمله الإطلاق بالتعدد فلا إشكال في ان ازالة العين قبل العدد لازمة و قد ذكروا جهات أخرى في المقام لا ارى وجها لذكرها فإنه يطول الكلام لو تعرضنا لها.


  قوله: اما من بول الرضيع غير المتغذى بالطعام فيكفي صب الماء مرة و ان كان المرتان أحوط.


  أقول ان الكلام في ذلك على المشهور يكون في جهات: عدم احتياج بول الرضيع الى الغسل بل الصب يكفى و عدم احتياجه الى التعدد بل تكفي واحدة و كذا عدم لزوم العصر و المخالف هنا كاشف الغطاء (قده) فإنه قال بأنه يكون مثل سائر الأبوال و الدليل للمشهور الروايات (في باب 3 من أبواب النجاسات) فمنها ما عن حسين بن ابى العلاء قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الصبي يبول على الثوب قال تصب عليه الماء قليلا ثم تعصره.


  و منها صحيحة أو حسنة عن الحلبي قال سئلت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن بول الصبي قال تصب عليه الماء و ان كان قد أكل فاغسله بالماء غسلا و الغلام و الجارية في ذلك شرع سواء.
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  و منها ما عن سماعة قال سألته عن بول الصبي يصيب الثوب فقال اغسله قلت فان لم أجد مكانه قال اغسل الثوب كله.


  و ما عن الفقه الرضوي و هو ذيل رواية حسين بن علاء التي قد مرت (في باب 1 من أبواب النجاسات) و لا يخفى ان رواية حسين بن علا تكون في الكتب الفقهية رواية واحدة و في الروائية تكون روايتين فان ذيلها في باب 3 من النجاسات في الوسائل و صدرها في باب 1 منها.


  و تقريب الاستدلال بهذه الروايات يكون لإطلاق الأمر بصب الماء فقط من دون الأمر بالغسل و التعدد و العصر و التفصيل في رواية علاء على فرض وحدة الصدر و الذيل قاطع للشركة اى شركة سائر الأبوال مع بول الصبي في الحكم.


  و قد أشكل عليها بان هذه تكون في صدد بيان ان الصبي المتغذي يجب ان يغسل بوله و غيره يكفى فيه الصب و اما الاحتياج الى التعدد فيفهم من الروايات التي وردت في كيفية الغسل و بيان التعدد و الحاصل من التقريب للمشهور على فرض وحدة رواية علاء صدرا و ذيل هو ان الموضوع للذيل هو الصبي الأعم من كونه متغذيا أولا و بمقدمات الحكمة قد اختص بغير المتغذي لأنه لو كان متغذيا لكان تحت حكم الصدر و لا يكون له خصيصة و الشاهد عليه الروايات المفصلة بين المتغذي و غيره فيكفي الصب فيه اى في غير المتغذي و لا يكفي في غيره و هكذا تكفي المرة فيه دون غيره.


  و حاصل اشكال مثل كاشف الغطاء هو ان المطلقات لا تكون بصدد بيان الكيفية فيجب ان تحمل على ما فيه التعدد و الروايات المفصلة تكون في مقام الفرق بين الصب و الغسل. و الجواب عن هذا الاشكال هو انه مبنى على فرض تعدد رواية علاء و الا ففيه التفصيل بين بول الصبي و غيره بالتعدد و عدمه و مع ذلك كما انا تمسكنا بمقدمات الإطلاق لإثبات المدعى كذلك أنتم بمقدمات الإطلاق تحملون الروايات الدالة على وجوب التعدد على الصبي أيضا بقولكم‌
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  لو كان له خصيصة لبينها فالاطلاقان يتعارضان فتصل النوبة إلى استصحاب النجاسة بعد غسل المرة فيجب التعدد و لكن على فرض وحدة الرواية لا تصل النوبة الى ذلك.


  ثم ان المعارض لما دلت على الصب رواية سماعة التي قد دلت على وجوب الغسل في بول الصبي فيجب الحمل في مقام الجمع اما على المتغذي و الشاهد عليه الروايات المفصلة أو الحمل على الاستحباب (1) أو الحمل على بيان (2) أصل النجاسة لا كيفيتها أو الحمل على احد فردي التخيير و اما رفع اليد عنها فمشكل الا ان يثبت (3) إعراض الأصحاب عنها بعد عدم الجمع.


  و اما عدم الاحتياج الى العصر فالإجماع دال عليه و اما الرواية السابقة في وجوب الغسل الذي يكون من لوازمه العصر فالحمل على غير المتغذي لا يرفع (4) هذه الغائلة فعلى هذا يبقى المشهور بلا دليل بل الدليل قائم على خلافهم لما ورد في رواية علاء ثم تعصره فإن الأمر بالعصر يمكن ان يقال انه دليل على وجوبه و لكن أجابوا عن هذه الرواية بأن العصر في المقام لا يكون مقوم الغسل بل هو لإخراج الماء عنه كما هو طريق العرف و لذا قال (عليه السلام) «ثم تعصره» فان كلمة ثم المتراخي و لو كان هو المقوم يجب ان يقول فتعصره. فتحصل انه ما بقي للمشهور‌


  ____________


  (1) أقول ان الحمل على هذا بعد وجود الروايات المفصلة في المقام خلاف الظاهر أيضا.


  (2) هذا خلاف الظاهر فان بيان هذه الروايات لا يقصر عن بيان سائر الروايات و الحكم فعلى.


  (3) و اعراض الأصحاب أيضا غير ثابت لأنهم يمكن ان يكون قولهم بالخلاف للروايات المفصلة.


  (4) الحمل عليه يوجب عدم دليل لوجوب الغسل حتى نتمسك بلازمه و هو العصر فهذا الحمل يرفع الاشكال من أصله.
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  إلا الإجماع على عدم وجوب العصر على فرض دلالة هذه الأدلة على وجوبه (1).


  قوله و اما المتنجس بسائر النجاسات عدا الولوغ فالأقوى كفاية الغسل مرة بعد زوال العين فلا تكفي الغسلة المزيلة الا ان يصب عليه الماء مستمرا بعد زوالها و الأحوط التعدد في سائر النجاسات أيضا بل كونها غير الغسلة المزيلة.


  أقول: ان النجاسات غير البول اما ان يكون في موردها الخاص الأمر بالغسل أو يكون مثل المورد الذي فهمنا نجاسته من الأمر بالاجتناب عما يلاقيه فإذا كان من قبيل الأول ففي غير البول هل يكفى الغسل مرة واحدة أو تحتاج الى التعدد فيه خلاف.


  و المشهور على كفاية المرة و الشهيد على وجوب المرتين و العلامة على التعدد في صورة كونها مثل المنى أشد نجاسة و قال في المنتهى إذا احتاج البول الى التعدد فالمنى الأشد اولى بذلك و دليل المشهور إطلاقات الأمر بالغسل في موارد متعددة مثل ان أصابك من الكلب فاغسله و كذا الأمر به في الثوب الذي أصابه العرق و لاقى المني أو الدم و الكل في مقام بيان كيفية النجاسة.


  فما يقال ان هذه تكون في صدد بيان أصل النجاسة لا كيفيتها و لا بد ان يرجع لفهم الكيفية إلى سائر الروايات ممنوع فإنه لا فرق بين الأسئلة في المقام و ما ورد في البول فكيف يقال هناك بأنها كانت في مقام البيان دون المقام.


  ____________


  (1) أقول ان الإجماع هنا سندي و سنده الروايات فلا وقع له و الذي يسهل الخطب ان الأدلة على وجوبه غير تامة فإن أقوى الأدلة الرواية و هي الإشكال فيها ما مر منه (مد ظله) و مع ضميمة ما قيل أو يمكن ان يقال لا دلالة لها على الوجوب فإن القائلين بعدم الوجوب رأوا هذه الرواية و فهموا خلافها و فهمهم و ان كان ليس دليلا لنا و لكن يوجب قوة الاعتماد على ما فهمناه و الانصاف هو الاحتياط بلزوم العصر بل هو الأظهر.
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  و إذا كان من قبيل الثاني و هو مالا أمر فيه من الشارع بل فهم من موارد الملاقاة نجاسته فقد تصدى صاحب الجواهر (قده) لإقامة الدليل على عدم وجوب التعدد تارة بالإجماع و هو سندي و سنده يمكن ان يكون الارتكاز العرفي.


  و اخرى بالارتكاز و السيرة على عدم وجوب التعدد و هو أيضا ممنوع لعدم إحرازه و لكن الذي يمكن ان يستدل به في المقام هو العام الذي قد ورد (في باب 1 من الماء المطلق ح 9) «خلق اللّه الماء طهورا لا ينجسه شي‌ء» لأن الطهورية معناها هو المطهرية أيضا فإن غير الماء لو فرض كونه مطهرا فالماء أولى بأن يكون كذلك و حذف المتعلق دليل على انه مطهر لكل نجس.


  فان قلت ان هذا العام في صدد بيان الطهورية و هي غير منوطة بوجوب التعدد و عدمه قلت مقتضى إطلاق الطهورية بنظر العرف هو حصولها بالمرة و عدم احتياجها الى التعدد.


  فان قلت ان النجاسات أمور وضعية قد أخذت من الأوامر التكليفية فإذا ثبتت النجاسة فزوالها غير منوط بنظر العرف.


  قلت ان النجاسات و لو كانت واقعيات كشف عنها الشرع و لكن قد أخذنا من مذاق الشرع انه جعل للاذواق العرفية أيضا دخالة في موضوع حكمه و عدم طريق جديد له فيها الا الموارد التي ردع عن نظر العرف فإن أشكل بأن مجموع الصدر و الذيل من هذه الرواية يفهم منه اختصاص الطهورية بهذا النحو بالماء العاصم و كلامنا في القليل لان الذيل قد استثنى عن حكم الصدر بأنه إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه و التغير كذلك سبب للنجاسة في العاصم، و القليل ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة فمجرد قوله لا ينجسه شي‌ء لا يدل على شمول الحكم للقليل أيضا.


  و الجواب عن ذلك هو ان الظاهر من قوله (عليه السلام) «لا ينجسه شي‌ء» هو الإطلاق للقليل و العاصم و انفعال الأول قد استفيد من دليل خارجي فلا يضر الذيل بإطلاق كونه مطهرا مطلقا و لا يحتاج الى التعدد في القليل و العاصم.
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  ثم على فرض الشك في التعدد و عدمه فقيل المرجع اما ان يكون البراءة أو استصحاب النجاسة أو قاعدة الطهارة أما تقريب البراءة فهو بان نقول ان وجوب الغسل قد استفيد من الأوامر بالغسل و هي انحلالية فإذا غسل مرة واحدة نشك في التكليف بالزائد فتجري البراءة عن ذلك و توهم ان النجاسات قذارات كشف عنها الشرع ممنوع لأنها لا حقيقة لها وراء ما في نظر العرف (1).


  و فيه ان البراءة هنا غير جارية بعد كشف الملاك فان هذه الأحكام ينشأ عن ملاك لا نعلم رفعه بواسطة الدفعة فيجب التعدد.


  و اما الاستصحاب فتقريبه انه بعد كشف النجاسة إذا شك في الطهارة تستصحب الحالة السابقة.


  و قد أشكل عليه لا من جهة أنه استصحاب الكلى من جهة دوران النجاسة بين وجودها بالمرتبة السابقة من القذارة أو هي مع اللاحقة بل من جهة أنه استصحاب في فرد مردد مثل الفيل و البق فإنه على فرض كون النجس طويل العمر يكون باقيا قطعا و الا فيكون زائلا بالمرة قطعا.


  و قد أشكل عليه المعاصرون بأنه لا يكون من المردد في شي‌ء بل النجاسة المحرزة يكون الشك في رفعها.


  أقول ان التحقيق ان الترديد من حيث المناط و الملاك و احتياجه للواحدة أو للاثنتين (2) و الأثر على الجامع مثل الدخول في الصلاة و لكن الاحتياج‌


  ____________


  (1) أقول ان هذا الكلام منه يكون على مبنى من يقول بذلك و الا فمبناه (مد ظله) تبعا للشيخ الأعظم الأنصاري هو كون النجاسات واقعيات كشف عنها الشرع.


  (2) أقول ان الأثر على الفرد فان جواز دخول الصلاة متوقف على الطهارة و هي مرددة بين الوجود و العدم و عدم جواز الدخول فيها متوقف على النجاسة و هي يدور أمرها بين الوجود و العدم فكيف يقال الأثر على الجامع نعم لو قلنا بأن إحراز الشرط لازم فلا يكون محرزا الا بالغسل مرتين.
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  الى التعدد و عدمه فهو من الخصوصيات الفردية فإن كان الفرد هو الفرد الضعيف من النجاسة فمرة و الا فمرتان.


  ثم انه قد يتمسك لعدم احتياج ملاقي النجس الى التعدد بالأولوية و هي انه على فرض عدم الاحتياج الى التعدد في غير البول فيما يكون فيه النص ففي غيره لا يحتاج إليه بالأولوية.


  أقول انه على المشهور يكون على هذا التقريب اشكال واحد و هو انه في في ما يكون الأصل فيه محتاجا الى التعدد فلا وجه لهذه الأولوية فإن العرف يرى الملاقي مع البول كالبول في وجوب الاجتناب عنه لان ما لاقى البول يكون فيه منه شي‌ء و اما على ما هو خلاف المشهور فالإشكال في مقامين في البول و في سائر الأعيان النجسة.


  و قيل ان عدم الاحتياج الى التعدد دليله صحيحة عيص بن القاسم (باب 9 من أبواب الماء المضاف ح 14) قال سئلته عن رجل أصابته قطرة من طشت فيه وضوء فقال ان كان من بول أو قذر فيغسل ما اصابه.


  و تقريبها ان الوضوء و هو ماء الغسالة و قد أصاب الثوب و يكون الأمر بالغسل فيها مطلقا، فإن الإطلاق معناه انه سواء كان الوضوء من البول أو من غيره.


  و الجواب عنه أولا ان الفرق الذي يرى في الكلمات بين المتنجس و النجس يكون مما حدث في المتأخرين كما مر منا في بحث نجاسة الملاقي و لكن القدماء لا يكون في كلماتهم من هذا اثر، و العرف يرى الملاقي و الملاقي واحدا فإذا كان الأصل مما يجب فيه التعدد فكذلك الفرع في المرتبة الاولى من الملاقاة و ثانيا من تمسك بهذه الرواية قد أشكل عليها فيما تقدم بأنها مرسلة و مضمرة و لم يرفع الاشكال و لكن في المقام يقول بان عيص أجل شأنا من ان ينقل عن غير الامام (عليه السلام) و الرواية نقلها الشهيد (قده) و هو يمكن ان يكون سند الرواية عنده متصلا الى المعصوم (عليه السلام) فلو قال القائل بذلك في كل مقام فلا يبقى اشكال‌
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  عليه من هذه الجهة و على فرض إجمالها فاستصحاب النجاسة يحكم بالتعدد.


  ثم ان المصنف قال بعدم كفاية الغسلة المزيلة في التطهير فنقول حاصل الأقوال في المقام ثلاثة: قول المصنف و في مقابله قولان قول بأن المزيلة أيضا من العدد و قول بان الماء إذا كان يصب عليه متصلا بعد الإزالة في المرة الأولى تكون من العدد و الا فلا و المحقق يكون موافقا للمصنف مستدلا بقوله (عليه السلام) في دم الحيض «حتيه ثم اغسليه» (في المعتبر المسألة السادسة من أحكام النجاسات ص 21 و قد حكى عن صحيح البخاري عن هشام عن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) في حديث فاطمة (سلام اللّه عليها) ) عن أسماء).


  فان الإزالة بالبحت أو بالماء لا فرق فيه فيجب ان يكون قبل الغسل الشرعي فما يحتاج الى التعدد يحسب العدد فيه بعد الإزالة.


  و الحاصل ان منشأ الاختلاف بين القائل بوجوب الإزالة قبله و عدمه هو صدق طبيعي الغسل مرتان و عدمه.


  ثم يمكن ان يقال بعد جميع ما ذكر ان شم الفقاهة يقتضي القول بوجوب الإزالة قبل العدد لارتكاز العرف على ذلك و لكن ما يكون التعدد واجبا فيه فيجب ان تكون المزيلة أيضا بالماء و على فرض عدمه فغير الماء مثل الحت أيضا يكفي للإزالة و الشاهد على ذلك الزيادة التي قد مرت في ذيل الرواية التي رواها في المعتبر بأن الأولى للإزالة و الثانية للنقاء. و الشاهد الثاني التعليل في رواية علاء «بأنه ماء» فان البول الذي يكون سهل الزوال تجب فيه الإزالة فكيف بالنسبة الى ما يكون صعب الزوال مثل الدم أو المني الجاف.


  و المؤيد الثالث ما مر آنفا في حديث فاطمة (سلام اللّه عليها) عن أسماء.


  فإن الأمر فيها بالحت ثم الغسل فالإزالة فيما لا يعتبر فيه التعدد أيضا واجبة و وجهه هو ان هذا إرشاد الى ما حكم به العقل من ان المراد هو الإزالة بأي وجه كانت و التعبير بالحت يكون من جهة كونه أسهل.
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  و أشكل عليها بعض أعاظم المعاصرين بان الأمر به لا يدل على الوجوب بل يكون للتسهيل. و فيه انه لو كان الوجه ما تقدم فالأمر بالغسل أيضا يكون كذلك فلا جزم بأنه ليس للوجوب.


  [مسألة 5- يجب في الأواني إذا تنجست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرات]


  مسألة 5- يجب في الأواني إذا تنجست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرات في الماء القليل.


  أقول ان ابن الجنيد تابع للمصنف في الحكم و لكن الشهيد و كثير من من متأخري المتأخرين و صاحب الشرائع فيه و في النافع و أكثر كتب العلامة و البيان و روض الجنان و المدارك على الاكتفاء بالمرة و نسبوه الى المشهور و المقصود منه شهرة القدماء و اللمعة و الألفية على وجوب المرتين سواء كان نجاسة الإناء بالبول أو غيره.


  و السند للمصنف و من تبعه موثقة عمار عن الصادق (عليه السلام) سئل عن الكوز و الإناء يكون قذرا كيف يغسل و كم مرة يغسل قال يغسل ثلاث مرات يصب فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ منه ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ ذلك الماء ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك ثم يفرغ منه و قد طهر الحديث (في باب 53 من النجاسات ح 1).


  فإنها دالة على وجوب الغسل ثلاث مرات و هي تقيد إطلاقات الأمر بالغسل و صحيح ابن مسلم في المقام و كذا روايات كفاية المرتين في البول (في باب 1 من النجاسات) و هذا هو الحق لعدم وجه للضعف الذي تمسك به المخالف لها.


  و اما سند القائل بالمرة فهو مرسلة مبسوط قوله «و قد روى غسلة واحدة» مع تضعيف موثقة عمار و الرجوع الى أصالة البراءة مع الشك أو الى إطلاق الغسل.


  و فيه انه لا وجه له عندنا و الاشكال مبنائى و معناه انهم يمكن ان يكون مبناهم عدم قبول رواية غير العدل و بأنها مخالفة للمشهور.


  و فيه من العجب ادعاء خلاف الشهرة مع ان الغسل ثلاث مرات هو المشهور‌
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  فلو كان لرواية عمار ضعف ينجبر بالشهرة على وفقها كما انهم يقولون يجبر ضعف المرسلة في المقام بالشهرة على انه لا أقل يجب ان يفصل بين البول و غيره فيقول بأن رواية ابن مسلم و ان كانت مطلقة و الموثقة بنظرهم ضعيفة و لكن تقيد بالروايات الواردة في البول الدالة على التعدد التي لا اشكال عليها من جهة الضعف فالقول بأنه لا يجب التعدد مطلقا غير صحيح.


  ثم انه ربما يقال ان المرسلة في الإناء تقيد روايات التعدد في البول و جوابه انه من اين صارت المرسلة حجة حتى يمكنها التقييد و المشهور الذي ادعوه يمكن ان يكون سندهم عمومات الغسل لا هذه الرواية فاستنادهم إليها غير معلوم فلا ينجبر الضعف به و القول بعدم شمول روايات البول الدالة على المرتين للمقام أيضا أيضا ضعيف جدا و أصالة البراءة غير جارية بعد وجود الدليل و أضعف من القول بالمرة القول بالمرتان لان المشهور على خلافه لأنهم بين قائل بالثلاثة أو المرة.


  و سندهم ضعف الموثقة و المرسلة في الإناء و لكن روايات البول و ان وردت في خصوص الثوب و البدن و لكن ذلك من باب المثال فتقيد الروايات المطلقة فيجب التعدد بالمرتين في الإناء أيضا إذا تنجس بالبول و اما إذا تنجس بغيره فان العمومات لا تشمله بعد تقييدها بالبول فاستصحاب النجاسة حاكمة بالتعدد مرتين.


  فان قلت ان مقتضى الاستصحاب هو وجوب الثلاث.


  قلت الإجماع (1) يدل على عدم كونه أقوى من البول فأقول الحاصل ان ما ذكروه بعد ضعفه بما مر ان السند على المرتين يتم في البول فقط و لا يمكن‌


  ____________


  (1) أقول و هو كما ترى من الضعف فإنه لا إجماع في المقام الا الاستحسانات العقلية مع انها أيضا غير معلومة فإنه يمكن ان يكون للإناء خصوصية و لو لم يكن النجاسة أشد في غير البول و لعله (مد ظله) حكاه عن غيره و لم يذكر الحاكي و الا فهو خلاف ما مر منه أيضا من الخلاف.
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  قياس سائر المقامات به على ان صحيحة محمد بن مسلم في الإناء مطلق فالحق في في ذلك مع الماتن.


  قوله: و لذا تنجست بالولوغ التعفير بالتراب مرة و بالماء بعده مرتين و الاولى ان يطرح فيها التراب من غير ماء و يمسح به ثم يجعل فيه شي‌ء من الماء يمسح به و ان كان الأقوى كفاية الأول (1) فقط بل الثاني أيضا.


  أقول اما الدليل على وجوب الغسل ثلاثا في الإناء فادعى عليه الإجماع و ادعى في المدارك و الجواهر الشهرة و الشيخ المفيد (قده) يرى ان الوسط من الثلاث بالتراب و قال السيد المرتضى إحداهن بالتراب.


  اما سند المشهور فصحيحة البقباق (في المستدرك باب 44 من أبواب النجاسات ملحق ح 4 و في المعتبر في أحكام الأواني ص 127) عن الفضل بن ابى العباس عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) في حديث انه سأله عن الكلب فقال رجس نجس لا يتوضأ بفضله و اصبب ذلك الماء و اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء مرتين.


  ثم ان هذه الرواية في الوسائل في باب 70 من النجاسات ح 1 و ليس فيها اضافة لفظة «مرتين» و هذه الزيادة تكون في المصدر الذي ذكرناه عن المعتبر و المستدرك و قد تبع المعتبر في هذه الزيادة غيره في ما يبلغ ثلاثة عشر من الكتب الفقهية فعلى هذا النقل يقيد إطلاق رواية محمد بن مسلم في الإناء و كذا إطلاقات الفوق و العمومات الدالة على ان البول يجب الغسل فيه مرتين لان هذا خاص بالولوغ و لكن الأردبيلي و تلميذيه صاحبي المدارك و المعالم اشكلوا على الرواية بأن الزيادة لا تكون في كتب الاخبار فتكون سهوا أو اجتهادا من المحقق (قده) و سائر‌


  ____________


  (1) في كفاية الأول فقط تأمل بل منع فلا يترك الاحتياط باختيار الثاني فقط لو لم يكن هو الأظهر و وجه التأمل ان العرف فيما يستقذرونه غاية القذارة يمسحون التراب مع شي‌ء من الماء به و يطلقون عليه الغسل بالتراب بل يمكن ادعاء انصراف الرواية الى هذا الوجه و يقال المتعين هو ذا لا غيره.
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  الكتب أيضا اعتمدوا على نقله ففي غير البول الذي يجب فيه المرتان تكون إطلاقات الغسل في الإناء و غيره حاكمة.


  و اما القول بأن أصالة عدم الزيادة جارية كما حرر في محله بخلاف أصالة عدم النقيصة لأن الأولى احتاجت إلى عناية زائدة و الثانية مستندة الى السهو فقط أيضا لا يمكن ان يكون سندا للمعتبر بعد عدم نقل الرواية في كتب الاخبار ثم انه قد انتصر للمعتبر بأنه (قده) كان عنده أصل من الأصول في الاخبار و هو لم يصل الى من بعده فلعله نقل الرواية عن ذلك الأصل أو يكون السند ما عن الفقه الرضوي المحكي في المستدرك.


  و فيه انه لو كان عنده أصل فقد وصل الى من بعده أيضا و لم يكن وجه لخفائه و اما الرضوي «ان وقع كلب في الماء و شرب منه أهريق ذلك الماء و غسل ذلك الإناء ثلاث مرات» فهو ضعيف.


  و اما ما نقل في كنز الاعمال (ج 5 ص 89) عن احمد و النسائي عن أبي هريرة من النبوي استدلالا لابن الجنيد القائل بوجوب الغسل سبعا بقوله (صلى اللّه عليه و آله) «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب» ففيه ضعف السند من جهة أنه نبوي و يعارضه النبويان الآخران في الإناء يشرب فيه النبيذ فقال (عليه السلام) تغسله سبع مرات و كذلك الكلب «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاث مرات» الأول في حاشية ابن مالك على صحيح مسلم ج 1 ص 162 و الثاني في سنن بيهقى ج 1 ص 240 عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) و في أحدهما زيادة خمس أو سبع على ان مقايسة هذا مع المطلقات يكون من المستهجن (1) فإن الإطلاق يدل على كفاية الغسل مرة و هذا يدل على السبع و بينهما بون بعيد فلا بد ان يحمل على الاستحباب.


  ____________


  (1) لا اشكال من هذه الجهة فإنه لو تم الدليل فان المطلق يعلم انه لا يكون في صدد بيان الكيفية الا ان الضعف من الجهات الأخرى.
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  و قد استدل أيضا بموثقة عمار عن الصادق (عليه السلام) و فيه ان الغسل سبعا في الخمر مستحب فكيف ما شبه به.


  ثم انه ربما يتمسك للمشهور بالجمع بين رواية عمار في الإناء (في باب 53 من أبواب النجاسات ح 1) الدالة على غسل الإناء ثلاث مرات و صحيحة القباق الدالة على الغسل بالتراب مرة و بالماء مرتين (في المستدرك باب 44 من النجاسات) ببيان ان الاولى دالة على وجوب الغسل في الإناء ثلاث مرات سواء كانت نجاسته من الولوغ أو غيره و الثانية دالة على وجوب الغسل مطلقا و لكن الاولى بالتراب و ان فرض عدم زيادة كلمة مرتين بعد الماء أيضا فيقيد إطلاق هذه بالأولى و يقال يجب ثلاثا و يقيد إطلاق الثلاث بأنه بالماء بهذه من جهة ان الاولى يجب ان تكون بالتراب فقد أنتج الجمع بينهما بأنه يجب في الإناء الغسل ثلاثا اوله بالتراب.


  و فيه ان حمل الغسل في ما دلت على وجوب الثلاثة بالماء على الغسل بالتراب خلاف (1) الارتكاز فإنه لا يمكن ان يصدق الغسل في التراب لنقول ان واحدة من الثلاثة بالتراب فلا أقل من الاجمال، و لا يمكن الحمل على الاستحباب بان نقول التعفير مستحب لانه لا قائل به (2) فلا طريق لنا للقول بوجوب التعفير إلا الإجماع و أظن ان الزيادة مرتين في رواية المعتبر بعد التعفير معتبرة لأن القول بوجوب الأربع اوله بالتعفير و الحمل على الاستصحباب خلاف الإجماع و يؤيد المعتبر النبوي و ما في الفقه الرضوي المتقدمان.


  ____________


  (1) الظاهر انه لم يكن خلاف الارتكاز لان استعمال لفظة الغسل في صورة كونه بالتراب أيضا يمكن ادعاء كونه حقيقة خصوصا بعد استعمال هذا اللفظ في الرواية فإنه بعد ما رأينا ذلك من الامام (عليه السلام) نفهم انه لا إشكال في الحمل و اما الإجماع فهنا سندي لا اعتناء به فالدليل هو الرواية،


  (2) صرف عدم القول بشي‌ء لا يوجب عدم إمكان الحمل على الاستحباب بل القول بخلافه يمنع عن ذلك و المقام يكون القول بالخلاف هو المشهور أو المجمع عليه و لذا يشكل مخالفتهم.
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  ثم انه هل يعتبر المزج بالماء اى مزج التراب في التعفير بالماء أم لا؟ فيه أقوال ثلاثة ثالثها التخيير كما عن الجواهر.


  اما الدليل على وجوبه فهو ان معنى اغسل بالتراب مثل قولنا اغسل بالصابون فإذا كان المتبادر من قولهم هذا هو الغسل مع الصابون و لا يكون المراد مسح الصابون على المغسول بدون الماء فكذلك في المقام يكون المراد من الغسل بالتراب مزج مقدار منه مع الماء.


  و فيه ان الظاهر من الباء هو السببية لا الاستعانة أي سبب الغسل هو التراب لا انه يستعان به و يمزج مع الماء، و الحاصل ان الغسل بالتراب حقيقة هو الدلك به و لكن استعمال لفظة الغسل فيه مجاز لان الموضوع له لهذه هو الماء و لو أردنا استعمال اللفظ في المعنى حقيقة لا مجازا في الغسل فاللازم ان يقال انه بالماء فقط فهو ظاهر في الماء (1) و الباء للسببية و يكون الغسل بالتراب ظاهرا في الدلك و لا وجه لتقديم احدى الحقيقتين على الأخرى و القول بالمزج يكون خلاف الظهورين اى ظهور الغسل و ظهور الباء في السببية لأنه تصرف في الغسل الظاهر‌


  ____________


  (1) الظاهر هو ان الغسل في العرف يكون له معنى وسيعا يشمل الغسل بالماء مجردا أو الغسل به مع مزج غيره كما مثلوا بالغسل بالصابون و كما يصدق في الغسل بألكل و نحن بضميمة ان الاحكام الشرعية في باب النجاسات لا تكون تعبدات محضة و لا طريق له لكيفية التطهيرات إلا نظر العرف نفهم انه يرى للولوغ خصيصة من جهة النجاسة خصوصا مع قول المتجددين بان ميكرب الولوغ لا يزيله الا التراب و ان لم يكن قولهم سندا لنا لأنا لا نعمم الحكم في جميع الموارد غير الظروف و ما يحذو حذوه، و هم اى العرف كلما يروا النجاسة أشد يستعملون مزيلا يناسبها لرفع القذارة كالصابون أو التراب في ما لا يكون من جهة الشرع أمر به غاية الأمر جعل في المقام للتراب خصيصة و لكن في الارتكاز هو ضم شي‌ء من الماء فيما يمسحونه بالتراب مع انهم يرون في إضافة الماء الى التراب شدة ملاصقة الأجزاء الترابية مع الظرف خصوصا مع قوله (عليه السلام) اغسله بالتراب فمن تناسب الحكم و الموضوع نستفيد ان المزج شرط لحفظ معنى الغسل و لا يلزم ارتكاب خلاف الظاهر مع ما ذكرناه من البيان في الباء بل هو ظاهر في الاستعانة و لا يخفى ان الباء وضع بالاشتراك اللفظي لمعاني متعددة و في كل مقام يحتاج الى قرنية معينة لا صارفة حتى يقال ارتكبتم المجاز و قرينتها المعينة في المقام هي ما ذكرناه.
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  كونه بالماء و في الباء الظاهر كونه للسببية، فالحق في المقام هو مقالة صاحب الرياض و البهبهاني (قدس سرهم)ا) و هو الاحتياط بعد إجمال الرواية بأن يدلك بالتراب بدون الماء أولا ثم يمزج بالماء و يعفر ثانيا ثم يغسل بالماء مرتين (1).


  قوله: و لا بد من التراب فلا يكفى عنه الرماد و الأشنان و النورة و نحوها نعم يكفى الرمل (2) و لا فرق بين أقسام التراب.


  أقول ان ما في المتن موافق المشهور و سندهم هو ان التراب في الرواية لا إجمال فيه بل هو معلوم المصداق و لا يخفى عدم صدقه على الرماد و أمثاله.


  و اما سند مخالفهم فهو انا نفهم ان النجاسة في ذلك أكثر فنحتاج الى ما يرفعها و لا فرق في ان يكون الرافع رمادا و أمثاله أو ترابا فيكتفى بأمثال التراب أيضا.


  و فيه هذا لا يخلو من مجازفة و يكون خلاف الظاهر خصوصا مع ما يقال في زماننا هذا بان الميكربات على أقسام و لكل منها ما يرفعها و الذي يوجب رفع ميكرب الولوغ هو التراب و ان لم يكن قولهم سندا و لكن يمكن التأييد به.


  ____________


  (1) أقول و مما ذكره (مد ظله) ظهر سند القائل بالمزج و القائل بعدمه من باب الاجمال و لكن بقي سند قول صاحب الجواهر بالتخيير و لم يذكره فليرجع إليه.


  (2) إذا عد من مراتب التراب و الا فالمرمل الخالص لا يكفى.
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  ثم هناك قول بالفرق بين صورة الاختيار و الاضطرار و هو كفاية أمثال التراب في الثاني دون الأول و الدليل عليه ما ورد من الشرع بأنه رفع ما اضطروا إليه فإنه إذا لم يمكن لنا استعمال التراب فلا يجب استعماله.


  و فيه انه على (1) فرض شمول الروايات في باب الاضطرار للأحكام الوضعية و عدم القول بأنها مختصة بالأحكام التكليفية لا يمكن التمسك بها هنا و القول بكفاية مثله ضرورة ان عدم الحكم بالتراب لا يثبت الحكم بمثله مثل الرماد و غيره بل لا بد ان يقال انه ساقط من الأصل.


  و اما قول المصنف «نعم يكفى الرمل» فلا نقبله مطلقا بل نقول انا تابع لصدق العنوان الذي يكون في الرواية و هو التراب فان كان الرمل خالصا بحيث لا يصدق عليه التراب فلا يكفي اما لو كان دقيقا بحيث يصدق عليه التراب فهو كاف و اما الاستدلال بأنه كما يجوز عليه التيمم يكفى التعفير أيضا ففيه ما لا يخفى على المتأمل فإن العنوان في باب التيمم هو الأرض و هو صادق على التراب و اما في المقام فالعنوان هو التراب و هو غير صادق على الرمل الخالص.


  قوله: و المراد من الولوغ شربه الماء أو مائعا آخر بطرف لسانه و يقوى إلحاق لطعه الإناء بشربه و اما وقوع لعاب فمه فالأقوى فيه عدم اللحوق و ان كان (2) أحوط بل الأحوط إجراء الحكم المذكور في مطلق مباشرته و لو


  ____________


  (1) أقول ان الظاهر عدم شمولها للأحكام الوضعية لأن الظاهر من الأدلة هو انه لا يكون من الشرع الأنور حكم مجعول لا يمكن للعباد إتيانه و لم يكونوا في اضطرار من قبله بحيث لا يكون لهم سبيل الى الخلاص و لكن في المقام سبيلهم للخلاص هو عدم الاعتناء بالإناء الذي قد صار نجسا بالولوغ الا ان يكون استعماله مما لا بد منه بان لا يكون له غير هذا الإناء فهناك مضطر و العقل يحكم هنا بأنه يجعل مقام التراب ما يحتمل ان يرفع مضرة الميكرب في الولوغ و لو كان غير الرماد.


  (2) لا يترك لو لم نقل بأن الإلحاق هو الأقوى.
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  كان بغير اللسان من سائر الأعضاء حتى وقوع شعره أو عرقه في الإناء.


  أقول ان الظاهر من صحيحة البقباق المتقدمة من قوله (عليه السلام) «لا يتوضؤ بفضله (1) هو شمول الولوغ و اللطع و اللعاب إذا كان صادقا عليه الفضل و لكن في النبوي الذي مر و يكون في المستدرك يكون عبارة الولوغ بقوله (عليه السلام)» إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم» و كذا الرواية الأخرى في المستدرك و في موثقة عمار التي دلت على وجوب غسل الإناء التي يشرب فيه النبيذ قال و كذلك الكلب يكون عنوان الشرب في المشبه به فالمشبه و هو الكلب لا بد ان يكون شاربا.


  فلنا ان نرجع الى اللغات لنرى انه هل يمكن إرجاع عنوان الولوغ الى الشرب أم لا ففي المصباح و الصحاح و القاموس ان الولوغ هو الشرب مع ضميمة الصحاح كلمة «بطرف لسانه» اليه و في القاموس كلمة «مع تحريكه» فمن مجموع ذلك نستفيد أن الولوغ شرب خاص فحيث صدق يكون الحكم بالتعفير و لكن لا خصوصية للشرب فإنه إذا صار الماء نجسا بفمه فقيل بوجوب التعفير فحيث وقع فيه عين النجس كيف لا يحكم بذلك فسواء شرب و كان في الإناء ماء أو وقع لعاب فمه فيها و لم يكن فيها الماء فما في المتن من الفرق بين اللعاب و اللطع و الولوغ لا وجه له و الشاهد عليه انه إذا جعل لعاب الكلب في إناء ثم شرب من لعاب نفسه فهل يرى فرق بين ان يشربه أو لم يشربه في الحكم و هل تكون خصيصة في الشرب؟


  و الحاصل ان النكتة هي وقوع ميكربات فمه على الإناء سواء كان باللطع أو الشرب أو اللعاب.


  و اما إلحاق مطلق مباشرة الكلب بالولوغ فقد استندوا له بالرضوى (المستدرك‌


  ____________


  (1) أقول ان إطلاق لفظ الفضل على اللعاب الذي وقع ممنوع لان معناه بالفارسية- باقيمانده- و لا يكون اللعاب كذلك مع قطع النظر عن تنقيح المناط على ان في الرواية قرينة على ان المورد كان فضل الشرب لانه (عليه السلام) بعده يقول و اصبب ذلك الماء.
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  باب 43 من النجاسات) «ان وقع الكلب في الماء أو شرب منه أهريق الماء و غسل الإناء ثلاث مرات مرة بالتراب و مرتين بالماء».


  و تقريب الاستدلال بأنه لا خصوصية في وقوع الكلب لجميع أعضائه في الماء بل لو وقع جزء منه مثل يده و رجله يكون له الحكم و يكون مثل الشرب و فيه ان الرواية ضعيفة لأن سنده فقه الرضا و لم يثبت اعتباره فلعله كان لهم سندا غيره فلذا حكموا بذلك و يمكن ان يقال انه يستفاد من اللغة ان الولوغ تتمة الشرب و ما لاقى كل عضو من الكلب كما عن الهمداني و الصدوق و الحدائق و جمع من المتأخرين و قد استونس لذلك برواية البقباق المتقدمة من تعليله (عليه السلام) «بأنه رجس نجس» فان جميع أعضاء الكلب يكون كذلك.


  و فيه انه يمكن ان يكون خصوصية في اللسان ان لم نقل بمقالة المحقق الهمداني (قده) حيث يقول فم الكلب أنظف من غيره فإذا كان الحكم فيه ما ذكر فبالأولوية يشمل سائر الأعضاء و لكنه مشكل لعدم إحراز انظفية فمه.


  [مسألة 6- يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرات]


  مسألة 6- يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرات و كذا في موت الجرذ و هو الكبير من الفأرة البرية و الأحوط في الخنزير التعفير قبل غسل السبع أيضا لكن الأقوى عدم وجوبه.


  أقول انه قال في المبسوط و الخلاف و المهذب ان حكم ولوغ الخنزير مثل الكلب و لكن خالف المحقق (قده) فقال باستحباب التعفير قال المحقق الخراساني (قده) و نحن نقول بوجوب الغسل سبع مرات للخروج عن مخالفة الطوسي (قده) و الدليل عليه صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال:


  و سألته عن خنزير يشرب من إناء كيف يصنع به قال يغسل سبع مرات (باب 13 من أبواب النجاسات ح 1).


  و تقريب الاستدلال بوجوب السبع واضح من قوله (عليه السلام) يغسل سبع مرات.


  و قد أشكل عليه بان المطلقات التي وردت في غسل مطلق الإناء بالثلاثة‌
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  لا يمكن تخصيصها بهذه الرواية لأن المشهور قد أعرضوا عنها خصوصا مع ما في بعض الإطلاقات من انه كلب.


  و الجواب عنه ان المشهور حملوها على الاستحباب فلا تكون معرضة عنها عندهم بل استظهروا الأمر كذلك لان العرف إذا لاحظ الثلاثة و السبعة يرى السبعة أفضل فامتن ما في المقام قول غير الشيخ (قده).


  [مسألة 7- يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعا]


  مسألة 7- يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعا و الأقوى كونها كسائر الظروف في كفاية الثلاث.


  أقول ان الأقوال في ظروف الخمر ثلاثة: القول بكفاية الوحدة و القول بالثلاثة و القول بالسبع و منشأ الأقوال اختلاف الروايات و الأقوى ان السبع مستحب و القول بالثلاث أيضا تارة يكون مع اعتبار لذلك بالتراب و اخرى كفاية مطلق الماء.


  و اما الدليل على السبع فموثقة عمار (في باب 30 من الأشربة المحرمة) عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) عن الإناء يشرب فيه النبيذ فقال تغسله سبع مرات و كذلك الكلب.


  و تقريب الاستدلال بأنها ظاهرة في وجوب الغسل سبع مرات. و اما الدليل على الثلاث فموثقته الأخرى (في باب 51 من النجاسات) عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر قال تغسله ثلاث مرات.


  و تقريبها واضح و الدليل على كفاية المرة هو صدر هذه الموثقة.


  قال: سألته عن الدنّ يكون فيه الخمر هل يصلح ان يكون فيه خل أو كامخ أو زيتون قال إذا غسل فلا بأس.


  و تقريبها بقوله (عليه السلام) إذا غسل فلا بأس. ففي مقام الجمع اما ان نقول بان الصدر لا يكون في مقام بيان الكيفية أي كيفية الغسل فلا اعتبار به و اما على القول به فتكون معارضة مع الموثقتين الدالتين على السبع و الثلاث فاما ان يقال بأنه تكفي المرة و الثلاث و السبع مستحب و اما ان يقال بان الثلاث و السبع متعارضان‌
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  فيتساقطان و لا يكون المرجع هنا هو الإطلاق لابتلائه بالمعارض على فرض كونه في صدد بيان الكيفية فإذا تعارض الجميع فتساقطوا فلا يكون لنا دليل غير الرجوع الى مطلقات الفوق في مطلق الإناء بوجوب الثلاثة و اما على فرض عدم الاعتناء بما فيه أيضا لأن السند رواية عمار فيه أيضا و قد ضعفه المعتبر فمطلقات الغسل في الإناء و غيره فان شك في كفاية المرة فالمرجع هو الأصل و هو الاستصحاب و هو يحكم بوجوب السبع لانه كلما غسل يكون الشك باقيا حتى يحصل اليقين و لو كان عند السبع.


  و لكن التحقيق عدم اعتبار الصدر من جهة بيان الكيفية و وجه الجمع بين الثلاث و السبع هو القول بالاستحباب في السبع و الشاهد عليه قوله (عليه السلام) و كذلك الكلب فإنه قد مر انه لا يجب فيه الا الثلاث مع التعفير فيفهم ان الكلب يكون السبع فيه مستحبا فلا يكون المرجع الاستصحاب حتى نقول بوجوب السبع.


  و اما ما عن المفيد و السلار بأنه لا منافاة بين الثلاث و السبع لأن الثاني يكون فيه الأول أيضا فهو أيضا يحكم بوجوب الثلاث مع زيادة و هي الأربعة فكلامه لا أساس له لان الظاهر من كل عنوان هو وجوب ذلك لا غير فان الثلاث ينفى السبع و بالعكس.


  و اما دليل القول بوجوب المرة فقط فهو ما عن المحقق من ان وجوب الثلاث في الإناء دليله موثقة عمار و حيث لا يعتنى بها فلا دليل لنا في ذلك الا المطلقات و هي دالة على كفاية المرة و لكن نسبة هذا القول الى المحقق أيضا مع انه قد عمل بروايات عمار في مقامات أخر مشكلة.


  [مسألة 8- التراب الذي يعفر به يجب ان يكون طاهرا]


  مسألة 8- التراب الذي يعفر به يجب ان يكون طاهرا قبل الاستعمال.


  أقول انه قد احتمل العلامة (قده) الخلاف في ذلك و المحقق الأردبيلي و تلميذاه على عدم اشتراط التراب و اما سند القائلين بشرطية الطهارة فهو ان المطهر لا يمكن ان يكون نجسا فان وصف الطهارة منه يسرى الى التراب على ان وزان التراب وزان الماء لاردافه به.
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  لا يقال انه لا يكون استعماله إلا للإزالة و هي لا يشترط فيها الا المزيل و الطهارة و النجاسة لا دخل لهما في ذلك.


  لأنا نقول هذا خلاف الظاهر فإنه أيضا مثل الماء يكون مطهرا خصوصا بعد إطلاق الطهورية في الماء و التراب كليهما في قوله تعالى وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً طَهُوراً و قوله (صلى اللّه عليه و آله) «جعلت لي الأرض مسجدا و طهورا» فإن الأرض يشمل التراب أيضا.


  ثم لو شك في ان التراب النجس يطهر أم لا و لم يكن ما ذكرناه كافيا للدلالة على الوجوب فقيل بان استصحاب المطهرية يجري في التراب بان يقال انه حين لم يكن نجسا كان مطهرا فإذا صار كذلك نشك فيه و نجرّ حالته السابقة و يكون الشك سببيا و مسببيا في الموضوع فان الشك في تطهير الإناء بالتراب النجس يكون مسببا عن الشك في انه يطهر أم لا، فإذا استصحبت المطهرية فلا يبقى مجال الشك في طهارة الإناء.


  و قد أشكل عليه بان الأصل هنا تعليقي و على القول بعدم جريانه لا يفيد لانه يكون كالاستصحاب التعليقي في العصير الزبيبي فإنه كما يقال هناك انه تعليقي في صورة الشك في ان الزبيب بالغليان يحرم أم لا أو ينجس أم لا؟ لانه حين كان عنبا كان حكمه الحرمة أو النجاسة معها بالغليان فكذلك إذا صار زبيبا على فرض جريانه ففي المقام أيضا نقول ان التراب قبل النجاسة لو غسل به كان مطهرا فبعدها أيضا كذلك.


  و الجواب عنه ان الاستصحاب هنا تنجيزي و لا يكون مربوطا بالتعليق لان التراب كان مطهرا سواء غسل به شي‌ء أو لم يغسل و لا يكون التعليق هنا متمم الحكم و لم يرد في لسان الدليل على ان الغليان في العصير أيضا لا يكون متمم الحكم بالنجاسة و الحرمة على التحقيق من فعلية الاحكام قبل حصول شرطها نعم إذا كان الموضوع في العرف متعددا لا يمكن سريان الحكم السابق الى اللاحق‌
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  مضافا الى ان التنجيزي و التعليقي في المقام يتعارضان فتصل النوبة إلى قاعدة الطهارة و التنجيزي المعارض هو استصحاب نجاسة الإناء.


  و فيه ان الاستصحاب التعليقي لا يكون إشكاله المعارضة لأن التعليقي على فرض الجريان حاكم على التنجيزي لأنه في رتبة الموضوع له بل اشكاله عدم وجود المستصحب و هو الحكم فإنه ما لم يحصل الغليان لم يكن الحكم (1) فعليا على مسلك النائيني (قده).


  و ثانيا ان الغاية في مثال العنب و الزبيب للحلية و الحرمة هي الغليان فكما انه يستصحب الحرمة التعليقية كذلك يستصحب الحلية و الموضوع واحد و هو العنب مع تغيير بعض حالاته و هو الرطوبة بالجفاف بخلاف المقام فان الموضوع متعدد فان موضوع التعليقي هو التراب و موضوع التنجيزي هو الإناء.


  و ثالثا ان الرجوع الى قاعدة الطهارة بعد تساقط الاستصحابين يتوقف على ان يكون في موضوع واحد أصلان (2) مجعولان من الشرع و هما استصحاب‌


  ____________


  (1) أقول و اما على مسلكه (مد ظله) و هو ان الاحكام ليست الا إرادات مبرزة و هي في صورة التعليق قبل حصول المعلق عليه فعلية فالحكم قبل حصول الشرط فعلى و معه أيضا يكون مركز المعارضة في المقام واحدا لأن الإناء يشك في طهارته بعد الغسل بالتراب فاستصحاب مطهرية التراب من آثاره الشرعية طهارة الإناء و مقتضى استصحاب النجاسة نجاسته فالموضوع هنا أيضا فلو كان هذا مراده فلا اشكال عليه.


  (2) أقول ان مبنى الأستاذ (مد ظله) فقها و أصولا هو ان الاستصحاب حاكم على قاعدة الطهارة و لكن الاستصحاب إذا سقط عن الحجية بالمعارضة فلا محالة تصل النوبة إلى قاعدة الطهارة و هو الحق و لكن اشكاله هنا يكون على مبنى من يرى امتناع جعلها لا على مبنى نفسه.


  و اما عدم ورود الإشكال بأنه لا يكون جعلان من الشرع فلانه لو كنا في هذا الحين عنده و علمنا علما وجدانيا بما في نفس المولى من الإرادة حكمنا بعدم إمكان حكمين في موضوع واحد و هو على حسب الواقع كذلك و لكن لما رأى عدم وصولنا الى الواقع يمكن له ان يجعل طريقين أحدهما في طول الأخر فإن أصاب فهو و ان لم يصب فهو معذر. و بعبارة أخرى يقول هذا طريق لك فان سقط فذاك الطريق.
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  الطهارة و قاعدتها و نحن نعلم عدم مجعولية حكمين مترادفين على موضوع واحد و الذي يسهل الخطب عدم وصول النوبة إلى الشك بل الطهارة في التراب أيضا شرط كما في الماء.


  [مسألة 9- إذا كان الإناء ضيقا لا يمكن مسحه بالتراب]


  مسألة 9- إذا كان الإناء ضيقا لا يمكن مسحه بالتراب فالظاهر كفاية جعل التراب فيه و تحريكه الى ان يصل الى جميع أطرافه و اما إذا كان مما لا يمكن فيه ذلك فالظاهر بقائه على النجاسة ابدا الا عند من يقول بسقوط التعفير في الغسل بالماء الكثير.


  أقول ان الأقوال في المقام ثلاثة: البراءة عن التعفير إذا لم يكن ممكنا و الرجوع الى البدل و هو الماء و عدم الاستفادة عن الظرف لفقدان شرط الطهارة و هنا قول رابع في صورة إمكان جعل التراب فيه و تحريكه و هو انه على مسلك من يرى ان الغسل بالتراب هو الدلك لا يمكن القول بما ذكره المصنف (قده) في صورة الإمكان لأن المناط هو الدلك و لا يحصل بواسطة التحريك و اما على مسلك من يرى ان مزج الماء بالتراب أيضا شرط فيحصل بواسطة الحركة نوع مماسة مع الإناء و يصدق الغسل و اما على فرض عدم إمكان ذلك فسند من يقول بالبراءة هو الشك في التكليف.


  و اما سند من يقول بان الظرف لا يستفاد منه لعدم إمكان تطهيره فلان الظاهر من لسان الدليل ان التراب شرط الطهارة و ما لم يحصل الشرط لم يحصل المشروط فلا يكون المقام مقام البراءة.
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  و اما سند القائل بالرجوع الى الماء فهو ان الميسور لا يسقط بالمعسور فكما أن الصلاة إذا تعذرت الطمأنينة فيها مثلا لم تسقط بقية أجزائها بقاعدة الميسور فكذلك في المقام إذا تعذر الغسل بالتراب فهو يغسل بالماء.


  و قد أشكل عليه بان الأوامر التكليفية يجي‌ء فيها ذلك و اما الأوامر الوضعية فهي ارشادات إلى مصلحة الواقع فهنا قد استفدنا من الشرع ان مزيل النجاسة هو التراب فإذا لم يكن ممكنا تبقى النجاسة بحالها.


  و الجواب عنه على ما قال المحقق الميرزا حبيب اللّه الرشتي هو ان الأوامر طرا قد استعملت للبعث الى مفادها و لكن في التكليفيات يكون في ترك المأمور به العقاب و في ترك الوضعيات ليس عقاب.


  و لكن الصحيح هو (1) ان يقال انا بعد الأمر قد أحرزنا المصلحة في استعمال التراب في إزالة النجاسة فبعد سقوط الأمر به بالاضطرار فعلى قول القوم يكون‌


  ____________


  (1) أقول ان هذا لا يوجب رفع الاشكال بحذافيره فإن المصلحة في اجزاء الصلاة أيضا على فرض الأستاذ (مد ظله) إذا ثبتت بالالتزام فلا تنجبر بشي‌ء آخر لو كان دليلنا فيها أيضا قاعدة الميسور و لا يتم مسلكه و لم يظهر لنا وجهه إلى الإن و لكن الذي يسهل الخطب في الصلاة هو عدم انحصار الدليل لوجوب بقية الأجزاء بقاعدة الميسور بل أدلة أخرى مثل ما ورد من ان الصلاة لا تترك بحال و غيره.


  و في المقام أيضا الاضطرار باستعمال الظرف لو كان في مقام فيمكن القول بقاعدة الميسور من جهة حكم العقل بأن الذي يكون محتمل الضرر و يكون الإنسان مضطرا الى استعماله فكلما يمكن تخفيف الضرر بكل احتمال يكون مما لا بد منه من الماء و الرماد و أمثاله.


  و اما أصل المطلب فالظاهر من الأوامر هو إرشاد الناس الى كيفية التطهير بحيث لو لم يمكن لا يحصل التطهير و ليس هو التكليف فقط حتى نأخذ فيه بالميسور.


  229‌


  إطلاق الماء كاشفا عن بقاء المصلحة بحالها و لا يكون شي‌ء مقامها.


  و اما على التحقيق و هو ان الخطاب إذا سقط في مدلوله المطابقي عن الحجية لا يسقط في مدلوله الالتزامي و هو الكشف عن المصلحة عن الحجية لبقاء الدلالة في الالتزامي لا لإطلاق المادة لأنه غير تام من جهة وجود ما يحتمل القرينية و هو ان بقاء حجية الخطاب يمكن ان يكون دخيلا في المصلحة، فالتمسك بالقاعدة في المقام لا يخلو عن الاشكال.


  و كذا ما قال المحقق الهمداني بأن الخطاب بالتعفير منصرف عن صورة عدم الإمكان لأنه بدوي من جهة قلة الافراد فالحق مع المصنف القائل بعدم الاستفادة عن هذا الإناء لظهور ان التراب شرط الطهارة و بدونه لا تحصل الطهارة‌


  [مسألة 10- لا يجرى حكم التعفير في غير الظروف]


  مسألة 10- لا يجرى حكم التعفير في غير الظروف مما تنجس بالكلب و لو بماء ولوغه أو بلطعه نعم لا فرق بين أقسام الظروف في وجوب التعفير حتى مثل الدلو لو شرب الكلب منه بل و القربة (1) و المطهرة و ما أشبه ذلك.


  أقول ان الأقوال هنا ثلاثة: القول بان المراد بالإناء هو الذي يكون معدا للأكل و الشرب و دليله ان هذه الروايات تكون مخصصة للإطلاقات الدالة على وجوب الثلاث في الإناء بوجوب التعفير في خصوص ولوغ الكلب أو الخنزير و المتيقن منه هو ذلك لا غير.


  و الثاني قول المصنف (قده) و هو ان الإناء يصدق على الأعم مما يعد للأكل و الشرب و غيره حتى مثل الدلو فحيث صدق عليه الإناء يحكم عليه بوجوب التعفير اما غيره مثل الفرش و أمثال ذلك مما لا يكون المعمول فيه استعمال التراب فلا يشمله الدليل.


  ____________


  (1) صدق الإناء على القربة و أمثالها فيه التأمل فالحكم مبنى على الاحتياط فلا يترك.
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  و الثالث القول بوجوب التعفير في مطلق ملاقي الولوغ سواء كان الظرف أو غيره حتى مثل خشب القصابين في النجف الذي يكون فيه حفيرة يلغ فيه الكلب لان الملاك هو ان الولوغ فيه خصيصة و يكون فيه قذارة لا ترفع الا بالتراب و لا خصوصية في الإناء فبتنقيح المناط يحكم بذلك.


  و لكن الحق قول المصنف (قده) لانه يصدق الإناء في مثل الطشت و أمثاله حتى الحياض الصغار و لكن الروايات منصرفة عن غيره لعدم معمولية الغسل بالتراب في غيره.


  [مسألة 11- لا يتكرر التعفير بتكرر الولوغ من كلب واحد أو أزيد]


  مسألة 11- لا يتكرر التعفير بتكرر الولوغ من كلب واحد أو أزيد بل يكفى التعفير مرة واحدة.


  أقول انه قد ادعى الإجماع (1) صاحب المدارك و اللوامع و المستند على ذلك و الشيخ أضاف مع ادعائه ذلك بان الكلب جنس فإذا قيل ولوغ الكلب حكمه كذا يكون شاملا للقليل و الكثير و يكون من باب التداخل في السبب و المسبب.


  و الحاصل، انا إذا تأملنا في كلماتهم نرى انهم مع ادعائهم الإجماع: بينوا وجها للاستدلال فيظهر منه انهم لم يعتمدوا عليه من حيث هو هو و لكن من تناسب الحكم و الموضوع نفهم عدم التكرار في صورة تكرار الولوغ فان المزيل و هو التراب و الماء يذهب بجميع ما حصل مثل سائر النجاسات و كثيرها و قليلها واحد في الحكم بعد الإزالة.


  [مسألة 12- يجب تقديم التعفير على الغسلتين]


  مسألة 12- يجب تقديم التعفير على الغسلتين فلو عكس لم يطهر.


  ____________


  (1) أقول ان الإجماع في المقام كما ذكر (مد ظله) يظهر أنه سندي و سنده الاستظهار عن الأدلة و العقل في مقام فهم الظهور فان الذوق السليم لا يرى للتكرار خصوصية بعد رفع غائلة النجاسة و القذارة حتى يغسل الظرف الذي كان مشربة الكلب اى معدا له فقط إذا أراد تطهيره عشر مرات أو أكثر بقدر عدد الولوغ.
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  أقول قد ظهر حكم هذه المسألة مما قدمناه.


  [مسألة 13- إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث]


  مسألة 13- إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث بل يكفي مرة واحدة حتى في إناء الولوغ نعم الأحوط عدم سقوط التعفير بل لا يخلو عن قوة و الأحوط (1) التثليث حتى في الكثير.


  أقول ان الأقوال في غسل إناء الولوغ بالعاصم ثلاثة: التعدد و التعفير كما في القليل و عدمه و التفصيل بين التعفير و العدد بوجوب الأول دون الثاني و هذا قول المصنف و جملة المتأخرين.


  و نحن بعون اللّه تعالى نذكر الروايات التي تكون في المقام حتى يظهر المرام فنقول هي على ثلاث طوائف: الأولى ما دلت على التعدد و تكون مطلقة في أبواب مختلفة مثل ما ورد في باب 70 من أبواب النجاسات و هو صحيحة البقباق و في البول باب 1 و 2 من أبواب النجاسات و في الخمر باب 51 منها ح 1 و في الخنزير باب 53 منها.


  و الطائفة الثانية ما دلت على كفاية الغسل مطلقا مرة واحدة في البول (2) و في المني في باب 16 من أبواب النجاسات و منها ح 1 و فيه «و في المني يصيب الثوب قال ان عرفت مكانه فاغسله و ان خفي عليك فاغسله كله».


  و في مصافحة اليهودي باب 14 من النجاسات عن محمد بن مسلم قال سئلت أبا جعفر (عليه السلام) عن آنية أهل الذمة و المجوس فقال لا تأكلوا في آنيتهم و لا من طعامهم الذي يطبخون و لا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر.


  و الطائفة الثالثة هي الإطلاقات في العواصم مثل المطر و مرسلة المختلف عن ابى جعفر في المستدرك في باب 20 من النجاسات قال: ان هذا لا يصيب شيئا‌


  ____________


  (1) لا يترك.


  (2) أقول ان روايات البول في الوسائل لا يكون فيها وجه للاستدلال بالمرة بل كلها تكون في مقام بيان التعدد.
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  و الا و طهره.


  و مرسلة الكاهلي كل شي‌ء يراه ماء المطر فقد طهر (باب 6 من أبواب الماء المطلق) و قوله (صلى اللّه عليه و آله) «خلق اللّه الماء طهورا لا ينجسه شي‌ء» و قوله تعالى وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً طَهُوراً.


  هذه ثلاث طوائف من الروايات ذكرناها في المقام و الان نشرع في كيفية الاستدلال بها فإن القائل بعدم وجوب التعدد قال في الطائفة الأولى أنها منصرفة إلى القليل لان الصب يكون في القليل اما الكثير فلا يصب على الشي‌ء بل يرد النجس عليه و مع سقوط روايات الطائفة الثانية و عدم كونها مرجعا فالمرجع إطلاقات العواصم و الدليل عليه ان فيها قرينة خارجية و داخلية أما الاولى فلان الزمان الذي صدرت فيه الروايات عن المعصومين (صلوات اللّه عليهم أجمعين)لم يكن الماء المبتلى به الناس هو العواصم مثل الحياض في زماننا بل أكثر ما يستعلمونه كان هو الماء القليل و فيه أمر بالتعدد و اما في غيره من العواصم فلا و اما الثانية فهي استعمال لفظة الصب فيها فإنها مختصة بالقليل لا الكثير.


  فأقول إن الدال على التعدد هو صحيحة البقباق فعلى قول صاحب المعتبر الذي روى الرواية و القائل باعتبار الذيل الدال على وجوب المرتين فهي مطلقة تشمل القليل و الكثير و لا يكون فيها قرينة داخلية على اختصاصها بالقليل و اما على فرض عدم اعتبار الذيل فلا تكون دليلا على التعدد و اما ادعاء الانصراف بكثرة ماء القليل في زمن صدور الروايات دون العواصم فهو بدوي ناش عن كثرة الوجود.


  و اما رواية المركن (في باب 2 من النجاسات ح 1) و ان استدل بان الصدر فيها بقرينة الذيل يدل على التعدد في القليل لقوله (عليه السلام) «اغسله في المركن مرتين و في الماء الجاري مرة واحدة» و لكن هذه على فرض تسليم ان يكون الماء في المركن قليلا في كل الموارد لا يكون دليلا على ان مطلق القليل حكمه‌
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  كذا (1) و كذلك روايات الخمر و الخنزير فإنها مهملة من جهة كفاية المرة في العاصم و لا يمكن ان يقال ان المتيقن منه ما هو القليل فتصير دليلا على كفاية المرة في العاصم.


  و اما الاستدلال بما ذكر من الروايات المطلقة أيضا فلا يخفى ما فيه ضرورة انها لا تكون في مقام بيان الكيفية بل تبين مورد الشبهة المحصورة و كذلك رواية نجاسة أواني المجوس لا تكون مربوطة بالوحدة و التعدد بل في مقام بيان أصل النجاسة.


  و اما ما ورد في مطلقات العواصم مثل قوله (عليه السلام) «ان هذا لا يصيب شيئا الا و طهره» إشارة إلى غدير ماء ففيه ان هذه ضعيفة بالإرسال و ان ذكرت في جوامع الحديث على انها لو دلت لدلت على كفاية المرة في ماء المطر لا مطلق العواصم مع ان الإناء قد فهم من الروايات ان لها خصيصة في نظر الشرع.


  و اما النبوي (خلق اللّه الماء طهورا.) فاستفادة الإطلاق أي إطلاق الطهورية في كل مورد منه مشكل و كذلك الآية (وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً طَهُوراً) فالاحتياط الوجوبي في ذلك هو اعتبار التعدد في العواصم أيضا نعم في الجاري (2) يكون‌


  ____________


  (1) أقول انه لو ثبت ان المورد كان قليلا و لم يكن المركن مشتركا بين القليل و الكثير يمكن القول بسريان الحكم الى غيره لعدم الفرق بين الموارد و لكن الذي يسهل الخطب انها وردت في الثوب فعلى فرض وجوب التعدد فيه في القليل و عدم وجوبه في الجاري لا يمكن التعدي إلى الإناء فإن المورد مما نحتمل دخله في ذلك فلا دلالة لها على صورة غسل الإناء بالكثير هذا مضافا الى ما ذكره مد ظله من الإشكالات عليها.


  (2) أقول ان الدليل على كفاية المرة في الجاري أيضا يكون في الثوب و لا يمكن التعدي منه الى الإناء فهذا الدليل في نفسه أيضا قاصر عن شمول الإناء فضلا عن تنقيح المناط و التعدي إلى سائر العواصم.
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  الدليل بالخصوص على كفاية المرة و لكن لا يقاس غيره به لان ذلك في حكم التعدد فإنه إذا وضع الإناء فيه يمر عليه ففي مثل الكر أيضا لو قيل بإدارة الماء بحيث يمر عليها يمكن القول به.


  و اما المشهور فاستدلوا بكفاية المرة في غير الجاري من العواصم بالإجماع على عدم الفصل بين اقسامه و بمفهوم الصدر في رواية المركن فان معنى قوله (عليه السلام) «اغسله في المركن مرتين» هو كفاية المرة في غيره.


  و اما إشكال بعض المعاصرين عليه بان المفهوم يؤخذ من الذيل فينعكس الاستدلال عليهم و هو ان الجاري تجب فيه مرة واحدة و غيره من العواصم لا تكفي المرة فيه.


  فهو خلاف الظاهر لأن القاعدة في أخذ المفهوم على حسب ارتكاز العرف أخذه من الصدر.


  و ما عن بعض المعاصرين من الفرق بين إناء الولوغ و غيره بوجوب التعدد في غيره دونه لإطلاق صحيحة البقباق في الإناء و عدم إثبات الذيل لان نقل المعتبر اضافة مرتين بعد قوله اغسله بالتراب مرة و بالماء غير معتبر و كذا صحيحة محمد ابن مسلم التي وردت في الغسل و هي مطلقة بقوله (عليه السلام) «اغسل الإناء» من جهة الغسل بالقليل أو بالكثير و اما غير الإناء فالدليل و هو الروايات كأنها ناصة في وجوب التعدد و كأنه حاكم على أدلة العواصم و المطلقات الفائقة. ففيه انه لا يناسب شم الفقاهة لأن الروايات بعد ما استفيد منها خصيصة في الإناء لا تكون في غيرها لا يمكن المساعدة على هذا القول الذي يكون مفاده عكس ما استفدناه من مذاق الشرع و الزيادة في المعتبر و ان لم تثبت لنا وجوب التعدد و لكن توجب الإهمال عليكم فلا يمكن أخذ الإطلاق منه مضافا الى ان التعبير بالغسل بالتراب مرة يشعر بان الماء الذي يذكر بعده يكون مرتين و الا فلا وجه لإضافة المرة إلى التراب على ان الرواية التي وردت‌
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  في النبيذ و كانت في مقام بيان التعدد ثم شبه الكلب به تكون مطلقة من جهة كون غسل الإناء بالعواصم أولا و إطلاق رواية محمد بن مسلم في الإناء و ان كان غير مخدوش و لكن ما دل على التعدد يقيدها.


  و اما الدليل على وجوب التعفير دون التعدد فصحيحة بقباق فان التصريح فيها بان التراب لازم و لو كان مطلقا من جهة التعدد و لا يكون لنا مقيد لهذا الدليل في العواصم. و فيه ان المطلقات الفائقة يمكن ان يقال تمنع التعفير أيضا و لكن يمكن القول بالتعفير و التعدد و الإصلاح بوجهين:


  الأول: ان عمومات العاصم تنفى التعدد من حيث الماء و لا يكون ناظرة إلى نفى التعفير أيضا.


  و الثاني: ان صحيحة البقباق من جهة الذيل مطلقة من جهة كون الغسل بالكثير أو بالقليل و العمومات الفائقة تشمل الإناء و غيره و النسبة بينهما عموم من وجه فمورد المعارضة (1) صورة كونه إناء و يكون الغسل في الكثير فان مفاد أحدهما التعدد و مفاد الأخر الوحدة و المرجع عليهذا استصحاب النجاسة و لازمه التعدد و اما رواية التعفير فمن جهة تكون حاكمة على مطلقات الغسل بالماء و محكومة من جهة وجوب التعدد.


  أو يقال صحيحة البقباق في مقام الجمع أظهر في وجوب التعفير مما دل على عدم وجوبه.


  [مسألة 14- في غسل الإناء بالماء القليل يكفى صب الماء فيه و إدارته إلى أطرافه]


  مسألة 14- في غسل الإناء بالماء القليل يكفى صب الماء فيه و إدارته إلى أطرافه ثم صبه على الأرض ثلاث مرات كما يكفى ان يملأه ماء ثم يفرغه.


  ____________


  (1) أقول و اما مورد الافتراق من جهة الإناء فهو ان يكون الغسل بالقليل فإن الرواية دلت على الثلاثة و لا يعارضها روايات عاصمية العواصم و من جهة الكثير غسل غير الإناء بالكثير فان الغسل فيه يكفيه مرة و لا يعارضها رواية الإناء فإنه حيث لم يذكر ذلك ذكرناه تتميما للمطلب.


  236‌


  أقول انه لا إشكال في انه كيفية التطهير للإناء بالماء القليل تكون بصب الماء فيه ثم الإهراق و الدليل عليه الرواية كما مر انما الكلام في انه هل يكون إملاء الإناء من الماء ثلاثا ثم إفراغه مقام صب الماء فيه و إدارته أولا؟ فإن صاحب الجواهر يرى له خصيصة لان يطابق ظاهر النص و لكن المناط لما يكون وصول الماء إلى أطرافه بالصب و الإدارة و هو موجود في صورة الإملاء أيضا قالوا بأنه لا فرق بين الصورتين.


  [مسألة 15- إذا شك في متنجس انه من الظروف]


  مسألة 15- إذا شك في متنجس انه من الظروف حتى يعتبر غسله ثلاث مرات أو غيره حتى يكفى فيه المرة فالظاهر كفاية المرة.


  أقول ان الشبهة في المقام تارة تكون مفهومية و اخرى مصداقية أما الأولى فمثل ان يشتبه الإناء من حيث المفهوم فلا ندري انه هل يصدق على مثل البشقاب الذي لا يكون له عمق أم لا و اما الثانية فمثل ان يعلم معنى الإناء و لكن اشتبه عليه من جهة ظلمة أو غيره.


  اما في الأولى فعلى فرض قبول العام الفائق في مطلق الأشياء غاية الأمر استثنى عنه الإناء فعند الشك يكون هو المرجع لان تخصيص العام يكون فيما يكون متيقنا و اما في المشكوك فأصالة العموم بحالها، و اما على فرض كون الشبهة مصداقية فعلى التحقيق لا يكون المرجع هو العام لما حرر في محله من عدم جواز التمسك به فيها و ان تمسك به المصنف في الشبهات المصداقية و لعله يكون من باب قاعدة المقتضى و المانع بان يقول ان العام فيه اقتضاء و المانع ما لم يثبت لا يمكن ان يكون لنا فرد خارج عن تحت عمومه و على اى حال لا يكون الدليل عندنا تاما و لا يكون المرجع هو العام بل يستصحب النجاسة بعد غسل المرة و هو ينتج وجوب التعدد.


  أو يقال ان هنا استصحاب موضوعي نعتي و نتيجته عدم وجوب التعدد و هو ان يقال ان هذا الشي‌ء قبل ان يصير بهذه الصورة لم يكن إناء بل كان صفرا أو غيره‌
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  فإذا تشكل بهذا الشكل نشك في انه خرج عن حالته السابقة إلى الإنائية أم لا فالأصل عدمه فينقح الموضوع فيرفع الحكم.


  و اما على فرض عدم وجود العام الفوق بل كل ما ورد كان في موارد خاصة فجمع منهم الميرزا حسن الشيرازي و الميرزا محمد تقى و شيخنا النائيني على وجوب ثلاث مرات و اما العام الصغير في الإناء فهو أيضا لا يكون المرجع لأن الشبهة المصداقية في المخصص يرجع الى الشبهة في نفس العام.


  [مسألة 16- يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة]


  مسألة 16- يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة على المتعارف ففي مثل البدن و نحوه مما لا ينفذ فيه الماء يكفى صب الماء عليه و انفصال معظم الماء و في مثل الثياب و الفرش مما ينفذ فيه الماء لا بد من عصره أو ما يقوم مقامه كما إذا داسه برجله أو غمزه بكفه أو نحو ذلك و لا يلزم انفصال تمام الماء.


  أقول ان خروج الغسالة أكثر من مقدار يصدق معه الغسل لا دليل عليه و اما وجوب العصر فما قيل انه يكون من جهة انه محقق عنوان الغسل فلا وجه له لان الظاهر انه للإزالة و لا يكون محقق عنوانه فظهر ان ما قيل من ان غريزة العرف في الماء القليل هو انه يرى حمل الماء القذر الى نفسه فيجب إخراجه لذلك لا وجه له لان الدليل أخص من المدعي فإنه يكون المناط في انه هل تجب في جميع الغسلات حتى غير المزيلة أم لا فلا وجه لهذا الاستدلال.


  و الدليل الثاني على وجوب العصر هو المقابلة بين الصب و الغسل في الرواية و لا يكون للثاني خصيصة الا انه يجب فيه العصر و في الصب لا يجب ذلك و فيه ان تحقق الغسل في مثل البدن يكون بالصب بخلافه في غيره مما ينفذ فيه الماء و لا يخفى ان بعضهم يرى للعصر خصوصية حتى قال ان مطلق الإخراج بأي شي‌ء حصل لا يكفى و مما ذكرنا من الدليل ما فهمنا خصوصية له.


  و الدليل الثالث ان ما ينجس من الماء بملاقاة الثوب يجب إخراجه بقدر‌
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  الإمكان عرفا.


  و الجواب عنه انه تام على مبنى من يقول بنجاسة الغسالة و اما على مبنى القائل بطهارتها فلا وجه لذلك و اما القول بأنه لو كان كذلك فلو لم يخرج الماء أصلا و صار جافا بعد ذلك يجب القول بكفايته و لا تقولون به ففيه انه مولد للنفرة العرفية.


  و لكن الصحيح هو ان يقال انه و ان كان العصر بقدر الإمكان لازما و لكن لا خصوصية له بل بأي وسيلة خرج الماء و لو بالماشين يكفى و اما في صورة عدم خروجه الا بالعصر و ان كان ينحصر فيه و لكن لا يكون من محل النزاع في شي‌ء لأنه يكون في صورة الاختيار لا الانحصار، اللهم ان يقال ان منصرف روايات الغسل صب الماء مع لزوم العصر، و فيه ان المنصرف على خلافه لأن كيفية التطهيرات بيد العرف و هم لا يرون منصرف الغسل الى وجوب العصر فقط بل يرون كفاية كل ما يكون سببا لإخراج الغسالة.


  و اما رواية عمار التي فيها المقابلة بين الصب و العصر فجوابها ما مر من ان التعبير بالصب يكون لنكتة صدق الغسل به فيما لا ينفذ فيه الماء مثل البدن.


  و اما رواية علاء في بول الرضيع فقوله (عليه السلام) فيه «صب عليه الماء قليلا ثم تعصره» لم يعمل به ما في موردها و هو الرضيع لعدم وجوب العصر فيه قطعا فضلا عن الاستدلال لموضوعية العصر في غيره و ما عن البحار و الرضوي و غيره مما مر فأيضا ضعيف و لكن بعد اللتيا و التي فكلمات العلماء في خصوصية العصر بحيث لا يمكن (1) مخالفتهم و ان لم يتم لنا برهانا فلزوم العصر هو المتبع.


  قوله- و لا يلزم الفرك و الدلك إذا كان فيه عين النجس و المتنجس.


  ____________


  (1) أقول بعد ما كان المورد مما للعرف فيه نظر و نحتمل ان يكون كلامهم لاستظهارهم العرفي لا إشكال في مخالفتهم و الذي يسهل الخطب هو ان النظر العرفي يساعد مع لزوم العصر في صدق الغسل.
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  أقول ان المشهور ما ذكره المصنف و المخالف فيه العلامة، و في أكثر الكتب انه لا تجب فيما لا ينفذ فيه الماء و قال في النهاية هما عوض العصر.


  و الدليل على وجوبها فيما لا يمكن فيه العصر هو ان اليقين بالطهارة قبلهما لا يحصل فيجب لتحصيله بعد العلم بالقذارة:


  و الدليل الأخر رواية عمار بن موسى الساباطي في إناء يشرب فيه الخمر و في ذيلها أ يجزؤه ان يصب فيه الماء قال (عليه السلام) لا يجزؤه حتى يدلكه بيده (في باب 51 من النجاسات ح 1) فان هذه الرواية صريحة في وجوب الدلك في إناء الخمر و قد أشكل عليه بان إطلاق الأمر بالغسل ثم التقييد بالدلك يكون لازمه تأخير البيان عن وقت الحاجة و هو غير جائز.


  فأقول ان وجوب الدلك في الرواية لا يخلو عن ثلاثة أوجه: التعبد المحض و دخالته في صدق المفهوم اى مفهوم الغسل و توقف إزالة النجاسة أحيانا في بعض الموارد مثل إناء الخمر عليه و الأولان خلاف الظاهر و الثالث هو المتعين فان الخمر لانه يرسب سيما في الظروف من السفال أو الخشب و لا يطهر الا بالدلك قيل فيه بالدلك فلا يكون دليلا على ان مطلق الأشياء التي لا يمكن فيه العصر ففيه الدلك و الأمر بالغسل مطلقا في الإناء من دون التقييد بالدلك يكون مؤيدا لما قلناه من ان المورد يمكن ان يكون فيه خصيصة.


  و اما دعوى انصراف الأخبار اليه و ان المفهوم لا يصدق الا به فممنوع لعدم إثبات الانصراف أولا و صدق المفهوم و لو لم يكن الدلك ثانيا.


  و اما القول بان المطلقات يكون مقيدة بهذه لان عدم ذكر الدلك يكون من باب تأخير البيان عن وقت الخطاب لا تأخيره عن وقت الحاجة و هو لا محذور فيه كما في سائر الموارد من المخصصات المنفصلة فممنوع.


  قوله: و في مثل الصابون و الطين و نحوهما مما ينفذ فيه الماء و لا يمكن عصره فيطهر ظاهره بإجراء الماء عليه و لا يضره بقاء نجاسة الباطن
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  على فرض نفوذها فيه.


  أقول ان في هذا الفرع تارة يبحث على حسب القواعد و اخرى على حسب الاخبار في موارد خاصة اما البحث على حسب القواعد ففيه صور:


  الاولى: ان تكون هذه الأشياء مملوة من ماء طاهر نفذ فيها ثم وقع فيها نجاسة فإنه لا إشكال في طهارة هذا القسم لان الباطن بعد مملويته من الماء الطاهر لا يكون للنجس فيه سبيل و الظاهر الذي صار نجسا يلاقيه الماء الطاهر و يخرج غسالته و الملاقاة التي في لسان الأدلة لا تصدق في الباطن و ان حصل الاتصال.


  نعم يكون الكلام في ان الغسالة. إذا دخلت في الباطن على فرض نجاستها في صورة نجاسة الظاهر مع جفاف المحل مثل البر قبل وقوع الماء عليه، فيكون الإشكال حينئذ في الباطن الذي وصلت اليه و اما الظاهر فلا اشكال فيه لخروج الغسالة منه.


  و اما ما قيل لدفع الاشكال من جهة ذلك في الباطن أيضا بأنه كالمتخلف في الثوب و أمثاله بعد خروج المقدار المتعارف و هو طاهر فهذا أيضا طاهر.


  فممنوع لانه يكون في صورة غسل المحل ثم بقي في ذلك شي‌ء من الماء بخلاف المقام فإنه أول ما لاقى النجس فصار بذلك نجسا و لا يصدق عليه المتخلف مثل صورة نجاسة محل بالغسالة فهذا الدفع الذي يكون قائله عن بعض المعاصرين لا وجه له و اما مسألة تبعية الباطن للظاهر بمناط الوحدة الاتصالية و عدم وجود حكمين لموضوع واحد فهو لها وجه للقول بالطهارة.


  الصورة الثانية ان تكون النجاسة نافذة في الباطن فهل يطهر هذه الأشياء أم لا فيه خلاف.


  فنقول لا دليل لنا أولا على ان الباطن بملاقاة النجس ينجس فان الفم من البواطن و لا يكون لنا دليل على نجاسته بملاقاة النجس فإذا كان كذلك فالظاهر قابل للتطهير و الباطن ما صار نجسا من بدو الأمر. و ثانيا على فرض نجاسته فزوال‌
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  العين مطهر له كما يقال في البواطن مثل الفم و غيره و ثالثا تطبيق قاعدة لا ضرر في المقام فإنه على فرض عدم القول بالطهارة يلزم الضرر (1) على المالك و اما دفع الضرر بالكثير اى بالماء العاصم و ان كان ممكنا و لكن الحرج مانع عن القول به و اما ما عن بعض المعاصرين من ان الأمر بإهراق الإنائين المشتبهين مع ان لازمه الضرر يكون دليلا على عدم شمول اللاضرر للمقام، فكلام عجيب لأن الأمر بالإهراق هنا مقتضى حكم العقل بعد العلم الإجمالي بالنجاسة في البين و هو لا يرفع الأحكام العقلية (2) بل الأحكام الشرعية مرفوعة به و كذلك الكلام بأنه لا يجوز الاستفادة من الدهن النجس مع انه أيضا يلزم منه الضرر على الناس فان هذا‌


  ____________


  (1) أقول ان القول بتطبيق القاعدة حتى في المقامات التي لا يوجب الا الضرر القليل مثل قالب من الصابون مشكل و ادعاء الحرج أيضا في الكثير لا يكون كليا بل يدور مدار صدقه ففي زماننا هذا في أكثر البلاد المعمورة بل القراء لا يكون الأمر بالغسل فيه حرجيا خصوصا فيما كان مهتما به و الحاصل فيما لا اهتمام به فتطبيق القاعدة مشكل و في أكثر صور الاهتمام فصدق الحرج ممنوع فإن ألف كيلو من الصابون مثلا إذا صار نجسا يكون تهيئة الماء الكثير له على فرض انحصار استفادته بحال طهارته مما يتحمل مشقته و لا حرج فيه عرفا.


  (2) أقول ان معنى عدم رفع اللاضرر للاحكام العقلية هو عدم التطبيق في صورة العلم الإجمالي و اما في صورة كون الشبهة بدوية كما في المقام فتنطبق القاعدة بنظر الأستاذ (مد ظله) و لكنه مشكل لان لسان لا ضرر نفى الضرر الذي يكون منشأه حكم الشرع و هذا في العلم الإجمالي أيضا متصور لان انحلال حكم الشرع على المعلوم بالإجمال أيضا مما يلزم منه الضرر فلازمه نفى ذلك على انه في صورة العلم بالنجاسة أيضا لو لم يكن حكم الشرع ما كان للعقل حكم بالاجتناب فضلا عن صورة العلم الإجمالي فالحق عدم شمول قاعدة اللاضرر لأمثال المقام فإن أكثر موارد الاجتناب عن النجس ضرر و لا يكون في وسع القاعدة رفع الاحكام التي تكون على الموضوع الضرري من بدو الأمر كما هو رأي الأستاذ أيضا نعم الاجتناب فيه منتف لا نعلمها فلذا جعل الحكم الذي يكون بحسب الظاهر ضرريا لا بحسب الواقع.
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  أيضا ممنوع لان الدهن قد جعل لرفع ضرره طريق و هو الاستصباح به (1).


  فتحصل انه على فرض كفاية الاتصال في الحكم بالنجاسة فالباطن نجس و على فرض عدمه فلا في الصورة السابقة و في هذه الصورة على فرض نجاسة الباطن و عدم تطهيره بالزوال فالظاهر طاهر و الباطن نجس.


  و لكن قلنا ان كليهما ممنوعان ففي الصورتين لا إشكال في الطهارة.


  و اما الإشكال بأنه إذا لم يكن الباطن طاهرا فأيّ فائدة في طهارة الظاهر في ما يراد منه الأكل ففيه ان الفائدة لا تختص بالأكل فإن عدم حصول النجاسة بملاقاة ظاهره أيضا فأيده.


  ثم انه قد أشكل جمع من العلماء بان الباطن لا يقبل التطهير بوجه لان شروطه غير متحققة و هي غلبة الماء و جريانه و انفصاله و الكل غير متحقق بالنسبة إلى الباطن.


  و الجواب عن عدم غلبة الماء عليه بأنه إذا صار الباطن بالرطوبة نجسا لم، لم يصر بها طاهرا فغير صحيح لأن شرطية غلبة الماء تكون لصدق عنوان الغسل بها و الرطوبة لا تكفي في ذلك بخلاف النجاسة فإنها تحصل بصرف الملاقاة و هي صادقة في صورة سريان الرطوبة أيضا.


  ____________


  (1) لا يخفى على المتأمل انا على فرض قولنا بتطبيق قاعدة لا ضرر فالاستصباح الذي جعل فائدة للدهن إذا حاسبناه بالنسبة الى أكثر الادهان نرى انه لا يكون طريقا لدفع الضرر الا قليلا فإن أكثر ما يعدّ للأكل مثل دهن الحيوانات لا يستفاد منه فائدة الاستصباح و لا يكون هذا فائدته نعم بعض الادهان يصلح لذلك فعدم جواز الاستفادة عن الدهن النجس دليل على عدم تطبيق لا ضرر.
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  و الاشكال الثاني عنهم في المقام هو انه لا دليل لنا على ان كل جسم من الأجسام قابل للتطهير مثل البرّ و الصابون.


  و الجواب عنه ان العرف يكتفى بتطهير بعض جوانب الأشياء الا ترى انه لا يعتنى بما لا يشمله العصر في الثياب و لا الماء كما هو حقه مثل القياطين الضخيمة و حيث لا يكون طريق جديد للشرع في كيفية تطهير النجاسات و رفع القذارات فهو المتبع في طريقه و كذلك ترى كيفية تطهيرهم لنعالهم فإنهم لا يعتنون بان الماء يجب ان يصل الى جميع أجزائه الباطنة.


  و اما الجواب عن إشكالهم الأول بعدم خروج الغسالة عن الباطن فهو ان ما يبقى يكون بمنزلة المتخلف في الثوب بعد العصر على انه لو قيل بأنه (1) يجب ان يصير جافا ثم يستعمل فهو كلام سخيف فان مثل الأرز إذا جف لا يمكن الاستفادة المعمولة منه فالخروج بالجفاف أيضا لا وجه له.


  لا يقال إذا صب الماء على هذه الأشياء ففي بعضها مثل الأرز لا تصل الماء بوصف الإطلاق إلى باطنه بل يضاف حين الوصول و الماء المضاف لا يطهر.


  لأنا نقول لا دليل لنا على ان الماء يجب ان يكون مطلقا قبل التطهير فلو كان مطلقا و مع التطهير صار مضافا لا إشكال في مطهريته نعم لو صار مضافا قبل التطهير لا يطهر.


  الصورة الثالثة ان يكون عين النجس في الباطن و في هذه الصورة لا إشكال في عدم حصول الطهارة مع وجود العين في الباطن.


  هذا كله حسب القواعد و اما البحث بحسب الأخبار الواردة في المقام أيضا‌


  ____________


  (1) أقول انه على ما مر من عدم تطبيق اللاضرر في المقام لا سخافة في القول بأنه يحتاج الى الجفاف فيما يكون الماء النجس في جوفه لانه لا طريق لنا الا هذا فان مثل الأرز إذا جف يصلح للامراق و الاستفادة من دقيقة في المطبوخات.
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  فيكون دليلا على ما نقول و لا تنافي القواعد فمنها رواية السكوني انه سأل (1) عن قدر طبخت و إذا في القدر فارة فقال (عليه السلام) يهراق مرقها و يغسل اللحم و يؤكل (باب 44 من الأطعمة المحرمة ح 1).


  و منها رواية زكريا ابن آدم قال سئلت أبا الحسن عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير و مرق كثير فقال (عليه السلام) يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلب و اللحم اغسله و كله. (باب 26 من أبواب الأشربة المحرمة ح 1) و ضعفهما ينجبر بان كل من نقل هاتين الروايتين تلقاهما بالقبول و صاحب الحدائق تمسك لضعفهما بمخالفتهما للقواعد و هو ممنوع بما مرّ.


  و اما الاستدلال بهما فهو ان المرق يهراق لعدم قابليته للتطهير و اللحم و ان كان قد نفذ فيه النجس كما هو الظاهر و لكن أمر بغسله و لم يعتن بباطنه. فتحصل ان الأشياء التي لا ينهدم أصله بالغسل مثل المرق و غيره الذي يضمحل بوصول الماء اليه قابل للتطهير و لا وجه لما ذكروه من الإشكالات.


  قوله: و اما في الغسل بالماء الكثير فلا يعتبر انفصال (2) الغسالة و لا العصر و لا التعدد و غيره بل بمجرد غمسه في الماء بعد زوال العين يطهر.


  أقول ارتكاز العرف على العصر و هو المتبع خلافا للمصنف لا يقال ان العرف يعتبر العصر في القليل لانه يرى ان القذر قد حمل الى الماء و اما في الكثير فإنه لم يحمل خبثا حتى يحتاج الى العصر.


  لأنا نقول ما لا يحمل خبثا و يكون عاصما هو الماء الذي قد كان موجودا‌


  ____________


  (1) أقول انه قد ذكر صاحب دليل العروة رواية عن الوسائل باب 71 من أبواب النجاسات ح 2 و مرسلة عن الصدوق باب 39 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 و هذه وردت في لقمة خبز في القذر فغسلها الامام (عليه السلام) للأكل و اما الأولى فقد ردها صاحب الدليل لعدم دلالتها على المطلوب فارجع.


  (2) بل هو لازم.
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  في الخارج و اما الذي يكون في جوف المغسول فلا دليل على عاصميته.


  لا يقال الشرع يخطأ العرف في رؤيته القذارة في العاصم أيضا لأنا نقول ان الباطن يكون فيه الرطوبة لا الماء و اما الذي ينفذ فيه الماء فهو خارج عن محل الكلام.


  لا يقال ان الاخبار في العواصم بعضها كالصريح في عدم وجوب العصر مثل مرسلة الكاهلي «كلما اصابه ماء المطر فقد طهر» و كذلك مرسلة العلامة في المختلف ان «هذا لا يصيب شيئا الا و طهره» مشيرا الى غدير الماء و بعضها مطلق مثل رواية المركن فان الغسل في الجاري مرة واحدة يكون مطلقا عن قيد العصر فكيف يقال بوجوبه.


  و فيه ان ما في المختلف لم يعتمد عليه لانه لا يكون في الجوامع الخبرية و لا في الكتب الفقهية قبله (قده) و مرسلة الكاهلي لم يعتمد المشهور عليها و اما رواية المركن فتكون واردة في مورد حكم آخر و هو الوحدة في الجاري و التعدد في غيره.


  و لو أغمض عن الإشكال في سند الروايتين فإن أصابه المطر الى الباطن ممنوعة بل تكون فيما فيه الرطوبة، نعم لو اصابه لا إشكال في الدلالة في صورة كونه كثيرا و كذلك إطلاق النبوي (خلق اللّه الماء طهورا لا ينجسه شي‌ء) و الآية وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً طَهُوراً يكونان واردين لحكم آخر و هو طهورية الماء.


  فتحصل انه لا طريق لنا بعد الشك في لزوم العصر و عدمه الا استصحاب النجاسة الى ان يحصل العصر و هو مقدمة لخروج الغسالة و لا خصوصية له فبأي طريق حصل فقد حصل هذا كله فيما يرسب فيه الماء و اما غيره مثل اليد و أمثالها فمجرد وصوله الى الماء العاصم سبب لتطهيره و لا وجه لإخراجه منه الا من جهة الأثر العملي ضرورة أن طهارة اليد في الماء لا اثر لها غالبا.


  و لا يخفى ان هذا الفرع لا يكون تكرارا كما توهمه بعض المعاصرين‌
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  لأن الكثير الذي قد مر حكمه في السابق كان في الإناء و اما المقام فيكون بيانا لحكم غير الإناء و هو الثوب و غيره.


  و اما وجوب العصر كما مر فيكون لخروج الغسالة و لا يكون تعبدا في صورة وجوبه في القليل فضلا عن المورد.


  و اما التمسك بمرسلة الكاهلي و العلامة و إطلاق رواية المركن فلا أساس له لأنه ان كان المراد من التمسك بها نفى التعبد فلا غرو، و اما الاستدلال بها لعدم وجوب خروج الغسالة لعدم وجوب العصر فممنوع كما مر و كان مقامها في ما مر.


  ثم ان عدم وجوب التعدد في الكثير لا يكون كما ذكره المصنف (قده) مطلقا بل يختلف حسب اختلاف الروايات في التعدد فإنها على ثلاثة طوائف، الاولى في عنوان الإناء و هي موثقة عمار في مطلق القذر.


  و الثانية ما وردت بعنوان الولوغ و الخمر و الخنزير.


  و الثالثة ما وردت لوجوب التعدد في خصوص البول في الثوب و البدن في غير الإناء فنقول لو كان المناط محاسبة الاولى مع أدلة العواصم فهي قاصرة عن شمول العاصم فأدلة العاصم لو كانت مطلقة تنفى التعدد و لو كانت مهملة يكون المرجع استصحاب النجاسة فيتنج وجوبه.


  و اما لو كان المناط محاسبة الثانية مع العواصم فهي مقيدة لها لنكتة فهم الخصوصية من ولوغ الكلب بالنظر الى انه يحتاج الى التعفير لها فلا يشمل متن المصنف هذا.


  و في محاسبة الثالثة معها يكون الكلام أيضا أي في ما وردت في خصوص البول في الثوب و البدن في غير الإناء مع أدلة العواصم فان كان دليل التعدد مختصا بالثوب و البدن ففي المورد يكون المرجع هو الاستصحاب.


  ثم انه يجب محاسبة الروايات على اختلاف الألسنة في المقام مع العواصم‌
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  فنقول ان الروايات على ثلاثة طوائف: الاولى العمومات الفائقة في الأمر بالغسل من غير اختصاص بالبول لإطلاقها من جهته.


  الثانية ما وردت في البول غير صحيحة محمد بن مسلم في المركن الذي يكون الأمر بالتعدد فيه في المركن و بالوحدة في الجاري.


  الثالثة رواية المركن على فرض تعميم الجاري و شموله لمطلق العاصم لما ورد في رواية ابن سرحان التي مفادها ان ماء الحمام بمنزلة الماء الجاري فإنه على فرض كون ما في اللول بمنزلته فهل يمكن القول بان المنبع الذي هو كرّ ليس بمنزلته و المطر أيضا ملحق به لعدم الاختصاص بعد ما يستفاد من مذاق الشرع فنستفيد من ذلك ان النسبة بينها و بين ما دل على التعدد العموم و الخصوص المطلق فتقيد روايات التعدد بروايات العاصم مع فرض عدم خصوصية في الثوب لاستفادة الإطلاق من المورد بتنقيح المناط. هذا هي النسبة بين الطائفة الثالثة و الدال على التعدد.


  و فيه ان هذا في الجاري تام و في الحمام مشكل لان التشبيه لبيان العاصمية فقط و هو لا يلازم عدم احتياجه الى التعدد و كذلك المطر فإن الجاري يكون فيه نوع فوران و لا يكون في المطر كذلك فنحتمل اختصاص الحكم بغيره على ان رواياته كما مر ضعيفة السند.


  فعلى هذا فالمرجع روايات البول الدالة على وجوب التعدد فيهما لو استفدنا منها الإطلاق من حيث الكثير و القليل و اما على فرض الإهمال فالمرجع العمومات الفائقة و لازمها عدم التعدد و على فرض الاشكال فيها أيضا فالمرجع الاستصحاب و لازمه التعدد.


  فان قلت لا نقول بذلك في الجاري فإنه على فرض وجود المفهوم لذيل رواية المركن فلازمه عدم كفاية المرة في غيره فيحاسب مع العموم الفوق فإنه دل على كفاية المرة بإطلاقه و روايات البول على التعدد في غير الجاري فيقيد بها‌
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  العمومات و لازمه وجوب التعدد في غير الجاري و النسبة بين العام الفوق و مفهوم الجاري هي عموم مطلق لأنها دلت على كفاية المرة و هذه دلت على ان غير الجاري في البول و الثوب لا تكفى فيه مرة واحدة بل مرتين و اما النسبة بين مفهوم الجاري و روايات المطر في انه كلما يراه ماء المطر فقد طهر فعموم من وجه لان المفهوم عام من جهة انه يشمل المطر و غيره و خاص من جهة كونه في البول و الثوب فقط و روايات المطر خاصة به و عامة من جهة شمولها للبول و غيره في الثوب أو غيره فمورد الاجتماع هو الغسل بالمطر إذا كان النجس بولا في الثوب و مورد الافتراق من جهة المطر هو غير البول و الثوب فان المفهوم لا يعارضه في شموله له و مورد الافتراق (1) من جهة مفهوم رواية المركن غير المطر مثل القليل فان روايات المطر لا تعارضه.


  قوله: و يكفي في طهارة أعماقه إن وصلت النجاسة إليها نفوذ الماء الطاهر فيه في الكثير و لا يلزم تجفيفه (2) أولا نعم لو نفذ فيه عين البول مثلا مع بقائه فيه يعتبر تجفيفه بمعنى عدم كفاية مائيته فيه بخلاف الماء النجس الموجود فيه، فإنه بالاتصال بالكثير يطهر فلا حاجة فيه الى التجفيف.


  أقول ان هذا الفرع متفرع على ما سبق من ان الأشياء الصلبة مثل الحبوبات‌


  ____________


  (1) أقول ان الأستاذ (مد ظله) و ان جعل صورة افتراق و اجتماع في المقام و لكن الذي جعل مادة الافتراق من جهة مفهوم رواية المركن و هو القليل غير تام لان القليل يكون حكمه في المنطوق على فرض استفادة ان رواية المركن لبيان حكم القليل فلا يكون من المفهوم في شي‌ء و اما الكثير غير المطر و ان لم يكن في المنطوق و لكن الحكم الذي يكون فيه يكون في المطر أيضا غاية الأمر في المطر يكون له معارض دونه.


  (2) بل هو لازم و كذا ما يقوم مقامه في إخراج الأجزاء النجسة.
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  تطهر بالكثير و في المقام حكم المصنف (قده) بان الباطن يطهر كما ان ظاهره قابل للتطهير.


  و لكن كلامه غير تام لان الشروط التي تكون في الغسل و هي غلبة الماء على المحل و خروج الغسالة و غيرها لا تكون متحققة فان ما وصل من العاصم الى الباطن هو الرطوبة لا الماء و اتصال الرطوبة بالماء العاصم لا يكفى للتطهير و اما صحيحة ابن بزيع فتكون في صورة الاتصال بالماء بحيث يحسب الماء واحدا هذا مع عدم خروج غسالته أيضا مع انه أيضا شرط له و لا يكون ما فيه من المتخلف في الثوب و أمثاله بعد خروج المقدار العرفي من الغسالة لأنه يكون دخوله في الباطن ابتدائيا و ما خرج عنه شي‌ء و الشيخ أيضا قال بان الاتصال لما كان ضعيفا لا يكفي في التطهير.


  و اما ما قيل من انه يجفف أو يعصر في الماء ليصدق الغسل في الباطن أيضا في الصورة الثانية و خروج الغسالة يحصل بالجفاف، فيه ما لا يخفى فإنه هل يمكن ان يتسلم أن الحنطة بمجرد العصر في الماء يجول الماء في جوفها و يخرج.


  و اما ما عن المحقق الهمداني (قده) بان الغسل العرفي صادق و لا نحتاج إلى أزيد من ذلك بعد كون كيفية الغسل محولة الى نظر العرف لأنه إن سئلت أحدا عن غسله يقول غسلته بالماء و لا يعتنى بأنه دخل في جوفه و خرج عنه أم لا، فممنوع جدا الا من جهة الإشكال في ان غسل كل شي‌ء بحسبه لانه (قده) لم يبتن الحكم عليه بل من جهة انه يكون من التسامح فان العرف و ان قال غسلته بالماء و يصدق ذلك و لكن المراد انه غسل ظاهره و لا يريد غسله للباطن.


  و ثانيا في صورة بقاء الرطوبة المتنجسة كيف الطريق لوصول الماء الطاهر إلى الأعماق.


  و ثالثا ان الماء الداخل لا يكون لنا دليل على طهارته لعدم إطلاق دليل يشمله مضافا الى عدم حصول الاتصال كما نقلنا عن الشيخ (قده) ضعفه.
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  و رابعا لو كان الاتصال كافيا في طهارته و غسله فالقليل أيضا كذلك فكيف لا يقول المصنف قده بأنه يطهر باطنه.


  فالصحيح في المقام هو ما قال سيدنا الأستاذ الأصفهاني (قده) من ان غسل كل شي‌ء بحسبه و هذه الأشياء لا تحتاج في غسلها إلى أزيد من جعلها في الماء و إخراجه كما هو المعروف بين العرف و الشاهد عليه انهم حكموا بمطهرية المطر الأرض النجسة مع انه مائه لا يصل الى التراب بل ما وصل اليه هو الرطوبة فقط و كذلك ما ورد بان باطن السطح أيضا يطهر بالمطر.


  لا يقال على فرض صحة تلك الروايات فلها معارض و هو رواية وردت في ان العجين لا يطهر باطنه و ان نفذ فيه الماء كذلك.


  لأنا نقول لا سند لما ورد في الأرض و السطح حتى يعارض برواية العجين على ان روايته في مقام العلاج لا في مقام عدم تطهيره.


  هذا كله في صورة عدم كون عين النجس فيه و اما على الفرض فلا يقبل التطهير و اما بقاء المتنجس ففيه خلاف فذهب صاحب الجواهر بأنه يطهر في الكثير.


  و اما شبهة صيرورة الماء مضافا حين ينفذ ففي الكثير و القليل على حد سواء و الجواب عنها ما مر من انه لا دليل لنا على لزوم الإطلاق حين الاستعمال في الطهارة بل صرف عدم كونه مضافا قبله يكفى للتطهير.


  [مسألة 17- لا يعتبر العصر و نحوه فيما تنجس ببول الرضيع]


  مسألة 17- لا يعتبر العصر و نحوه فيما تنجس ببول الرضيع و ان كان مثل الثوب و الفرش و نحوهما بل يكفى صب الماء عليه مرة على وجه يشمل جميع اجزائه و ان كان الأحوط مرتين لكن يشترط ان لا يكون متغذيا معتادا بالغذاء و لا يضر تغذيته اتفاقا نادرا.


  أقول انه قد مضى فيما سبق شطرا من البحث في هذه المسألة يكون فيه غنى لهذا المتن بقي في المقام البحث عن جهات لم نبحث عنها في السابق و ما تعرض له‌
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  المصنف (قده) هناك.


  منها قوله: و ان يكون ذكرا لا أنثى على الأحوط.


  أقول انه في هذه الصورة يرجع الى عمومات غسل الثوب من البول الدالة على التعدد.


  و الدليل على اختصاصه بالصبي دون الصبية التعليل في رواية السكوني أولا عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) ان عليا (عليه السلام) قال لبن الجارية و بولها يغسل منه الثوب قبل ان تطعم لان لبنها يخرج من مثانة أمها و لبن الغلام لا يغسل منه الثوب و لا من بوله قبل ان يطعم لان لبن الغلام يخرج من العضدين و المنكبين (باب 3 من أبواب النجاسات ح 4).


  و تقريب الاستدلال بأن المثانة لما تكون محل النجس و يخرج اللبن منها و يشربه الصبية فيكون أشد قذارة من اللبن الذي يخرج من العضدين فهو يحتاج الى التعدد دونه.


  و ثانيا ان عنوان الصبي لا يشمل الأنثى لأن عنوانها الصبية و لم يذكر في الرواية و ادعى صاحب الجواهر عدم الخلاف في ذلك و عن مفتاح الكرامة الإجماع عليه و فيه أولا ان الارتكاز على خلاف ذلك فإنه لا يرى العرف فرقا بين الصبي و الصبية و اما صدق العنوان فهو أيضا غير مرضى لأن الصبي جنس شامل لهما في اللغة و ثانيا سند الرواية ضعيف بالسكوني و ثالثا يشتمل على ما يكون ضرورة الفقه على خلافه و هو وجوب غسل اللبن.


  و رابعا أيضا يشتمل على ما هو خلاف الإجماع من ان لبن الغلام لا يغسل فان ترك غسله لا يكون واجبا.


  و ما قيل كما عن صاحب الوسائل من ان الواو للجمع فإذا قيل لبن الجارية و بولها يكون معناه انه إذا اجتمعا في مكان يكون كذلك فأيضا ضعيف.


  و اما التعليل فهو ساقط فإنه لا دليل على ان ما في المثانة في الباطن يكون‌
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  نجسا هذا.


  و على فرض الشك فتكون الشبهة مفهومية لأن الشك في ان مفهوم الصبي هل يصدق على الأنثى أم لا فالمرجع عمومات ما ورد في البول من التعدد فلا يترك الاحتياط بالاجتناب.


  و مما يؤيد تعميم الرواية لهما ذيل رواية الحلبي (باب 3 من أبواب النجاسات ح 2) قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن بول الصبي قال تصب عليه الماء فان كان قد أكل فاغسله بالماء غسلا و الغلام و الجارية في ذلك شرع سواء.


  فان الحكم بالتساوي ظاهر في عدم الفرق بينهما و كذلك ذيل رواية الرضوي. و لكنه يمكن (1) ان يقال ان التساوي يكون في الصب و الغسل أي في الغلام الصب و في الجارية الغسل فلا يكون المعنى التساوي في الغسل.


  و لكن بعض المعاصرين قد حمل التساوي على ما بعد الأكل أي أنهما بعد كونهما متغذيين لا فرق في حكمهما لان مرجع اسم الإشارة هو ما كان أقرب إليه من غيره.


  و فيه ان الإرجاع إلى الأقرب يكون غير مرضى عندهم في الأصول.


  و منها قوله: و لا يشترط ان يكون في الحولين بل هو كذلك ما دام يعد رضيعا غير متغذ و ان كان بعدهما كما انه لو صار معتادا بالغذاء قبل الحولين لا يلحقه الحكم المذكور بل هو كسائر الأبوال.


  أقول ان الدليل على ذلك هو عدم كون عنوان الرضيع في رواية السكوني و الحلبي بل العنوان هو الصبي المقيد بعدم الأكل و هو صادق حتى بعد الحولين و الظاهر من الأكل هو ما كان عن ارادة و اختيار و لا يشمل مثل ما إذا كان عن غيره ثم ان الصبي إذا كان من أول الأمر آكلا غير ارادى و لم يرتضع فهل يكون ملحقا بالأكل أم لا و عنوان الأكل هل يكون مختصا بما يكون مأكولا بالذات‌


  ____________


  (1) أقول ان الحمل على هذا خلاف الظاهر.
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  أو يشمل حتى ما إذا كان بالعرض فمثل ما يقال بالفارسية شير خشك هل يصدق عليه الأكل أم لا لانه بالذات يكون مشروبا فيه اشكال و كذا لو أكل لبن البقر عوضا عن لبن الام و قال المحقق الهمداني ان عنوان الأكل منصرف عن الموارد المذكورة و فيه ان العنوان الصبي الآكل، و هو يدور امره من حيث المفهوم بين ما نقول من الاحتمالات ففي كل ذلك إذا بقينا على الشك فيكون المرجع هو عمومات البول الدالة على التعدد.


  و منها (اى من الجهات التي لم يذكر قبل)


  قوله: و كذا يشترط في لحوق الحكم ان يكون اللبن من المسلمة فلو كان من الكافرة لم يلحقه و كذا لو كان من الخنزيرة.


  أقول ان المصنف في هذا المتن تابع لصاحب الجواهر بدعوى انصراف الحكم عن الكفار الذين يكون أعيانهم نجسة و انصراف الصبي عن المرتضع من لبن الكافرة أو الخنزيرة و فيه (1) ان الانصرافين ممنوعان.


  و استدل أيضا بالتعليل في رواية السكوني و هو ان لبن الجارية إذا كان من مثانة أمها فصار بولها نجسا بواسطة خروجه من مبدء نجس ففي صورة كون اللبن عن كافرة فبالأولوية يكون نجسا سواء كان غلاما أو جارية. و فيه ان التعليل ضعيف لان خروج اللبن من مثانة أمها لا يكون سببا للتنجيس فاصل التعليل باطل فضلا عما يترتب عليه.


  و اما إشكال بعض المعاصرين بان خروج لبن الجارية من مكان و لبن الغلام من مكان آخر يكون بعيدا جدا لعدم اختلاف المكان فهو مدفوع لانه يمكن‌


  ____________


  (1) أقول ان في الكلام انصرافا واحدا فإن الصبي مع قطع النظر عن هذا الحكم لا يكون له انصراف عن الكافر بحسب الوضع اللغوي لأن الصبي صبي سواء كان كافرا أو مسلما فيكون الحكم منصرفا و مع قطع النظر عنه لا يتصور انصراف في مقام من المقامات.
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  ان يكون المزاج يقتضي ذلك فان الولد كيف يصير أنثى تارة و اخرى يصير ذكرا مع مزاج واحد فكذلك يمكن ان يكون مواد اللبن فيها من المثانة و فيه من العضد و لا دليل لنا على عدمه.


  و يمكن ان يقال ان تشديد الحكم المستفاد من رواية السكوني بالنسبة إلى بول الصبية لا يكون لنجاسة اللبن و أشدية نجاسة بولها عن بول الصبي بل لما هو مخفي عن در كنا على ان الوذي و المذي أيضا يخرج من المثانة فكيف لا يحكم بنجاستهما و يحكم بنجاسة اللبن الخارج منها نعم يمكن قبول الانصراف (1) و الا فالعموم الفوق بوجوب التعدد في بول الصبي الكافر و المسلم المرتضع عن الكافر فالاحتياط بالتعدد لا يترك.


  [مسألة 18- إذا شك في نفوذ الماء النجس في الباطن في مثل الصابون و نحوه]


  مسألة 18- إذا شك في نفوذ الماء النجس في الباطن في مثل الصابون و نحوه بنى على عدمه كما انه إذا شك بعد العلم بنفوذه في نفوذ الماء الطاهر بنى على عدمه فيحكم ببقاء الطهارة في الأول و بقاء النجاسة في الثاني.


  أقول ان جريان الاستصحاب في المقام على عدم النفوذ مبنى على فرض تسليم الكبرى و هو ان نفوذ الماء النجس في الباطن منجس و نفوذ الماء الطاهر مطهر و الا فعلى القول بنجاسة الظاهر و طهارته فقط فلا وجه لجريان الاستصحاب.


  [مسألة 19- قد يقال بطهارة الدهن المتنجس إذا جعل في الكر الحار]


  مسألة 19- قد يقال بطهارة الدهن المتنجس إذا جعل في الكر الحار بحيث اختلط معه ثم أخذ من فوقه بعد برودته لكنه مشكل لعدم حصول العلم بوصول الماء الى جميع اجزائه و ان كان غير بعيد إذا غلى الماء مقدارا من الزمان.


  أقول انه عن المحقق و المنتهى هو الحكم بالطهارة بهذا الطريق الذي ذكره المصنف و لا يختص هذا الحكم بالدهن بل يكون في كل مائع مضاف في مقابل‌


  ____________


  (1) قد مر المنع عنه فيما تقدم و لعله احتمل المنع فيما تقدم و ان لم يصرح به و بوجهه.
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  من قال بان غير الماء من المائعات لا يطهر بالماء فبعض الكلمات الدالة على الاختصاص غير وجيه.


  و الأقوال في المقام ثلاثة: التطهير و عدمه مطلقا اما لعدم تطهر غير الماء من المائعات و اما لخصوصية في الدهن و التفصيل بين الماء الحار و البارد فإنه يطهر بالأول دون الثاني.


  و الدليل على عدمه مطلقا هو مانعية الدسومة فإن اليد إذا صارت نجسة و وقع عليها دسومة تمنع عن وصول الماء إلى البشرة و الدهن نفسه إذا كان دسما لا يطهر اجزائها الداخلية بملاقاة الظاهر و ثانيا على فرض عدم القول بالجزء اللايتجزى يكون طهارته صعبة لا يعلم بها.


  و فيه ان المانعية في صورة كون الماء حارا ممنوعة لان الاجزاء يتلاشى بغليان الماء فلا صعوبة و اما الجزء اللايتجزى فقد ثبت في الكلام و الفلسفة بطلانه فان كل جسم تمام اجزائه قابل للتجزية على انه على فرض القول بعدم التجزية فما لم يصل اليه الماء لم تصل إليه النجاسة أيضا.


  نعم يصح ذلك في الحليب النجس و لكن طهارته بالماء البارد مشكلة و على فرض عدم القول بذلك فاما ان يقال ان العمومات الواردة في مطهرية الماء بإطلاقها تثبت القابلية أيضا فعليه يكون للقول بان الدهن يطهر بالماء وجه لان مقتضى إطلاق طهوريته هو ان يكون طهورا حتى في هذه الصورة.


  و الا فالمائعات لا تقبل التطهير أصلا و اما الاحتياط بالنجاسة فهو خلاف الاحتياط لان المقام يكون الكلام في ما يكون مالا و يوجب القول به الضرر على (1) صاحبه و هو مرفوع نعم في زماننا هذا قد جعل طرق عديدة للاستفادة من الادهان‌


  ____________


  (1) في شمول لا ضرر لأمثال المقام الذي يكون الحكم بالاجتناب عن النجاسة موضوعا على ضرر تأمل بل منع كما مر فالظاهر هو انه قابل للتطهير و على فرض عدم القابلية نحكم بعدم التطهير لاستصحاب النجاسة.
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  و المائعات غير الأكل بحيث لا يوجب القول بالنجاسة الضرر على صاحبه.


  [مسألة 20- إذا تنجس الأرز أو الماش أو نحوهما]


  مسألة 20- إذا تنجس الأرز أو الماش أو نحوهما يجعل في وصلة و يغمس في الكر و ان نفذ فيه الماء النجس يصير حتى يعلم نفوذ الماء الطاهر الى المقدار الذي نفذ فيه الماء النجس بل لا يبعد تطهيره بالقليل، بان يجعل في ظرف و يصب عليه، ثم يراق غسالته و يطهر الظرف أيضا بالتبع فلا حاجة الى التثليث فيه و ان كان هو الأحوط نعم لو كان الظرف أيضا نجسا فلا بد من الثلاث.


  أقول انه قد مر الكلام في ان الحبوبات إذا تنجست تطهر بالقليل أيضا و في المقام يكون في صدد بيان انه إذا جعل في إناء و غسل ثم أريق الماء هل يعتبر التثليث في الظرف الذي يكون نجسا أو تكفي المرة فيما تكفيه أو التعدد فيما يوجبه.


  فنقول في المقام نتصور صورا ثلاثة:


  الاولى ان يكون الظرف نجسا قبل التطهير بنجاسة أخرى ففي هذه الصورة موثقة عمار في الإناء دلت على وجوب الثلاث مطلقا سواء غسل فيه شي‌ء أم لا و رواية المركن مطلقة من جهة أنه سواء كان الإناء نجسا قبل أولا فالنسبة بينهما عموم من وجه فمورد الاجتماع صورة كونه آنية نجسة قد غسل فيها الأرز و مورد الافتراق الآنية بدون غسل شي‌ء فيها من جهة رواية الإناء و مورد الافتراق في المركن صورة عدم كون الإناء نجسا قبل الغسل ففي مورد التعارض اما ان يقال بتقديم رواية المركن لحكومتها على الموثقة و وجهها عدم التعرض لحكم المركن بعد تعرضه (عليه السلام) حكم ما غسل فيه و على فرض التعارض فاستصحاب النجاسة في هذه الصورة أو يقال انه يؤخذ الإطلاق من الموثقة و يحكم بأنه يجب في الإناء ثلاثا، هذا مدلوله المطابقي و مدلوله الالتزامي هو ان ما غسل فيه لم يطهر و هو غير حجة فيخصص أدلة ان كل متنجس منجس في المقام و يقال بأن الإناء نجس و ما غسل فيه‌
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  طاهر و فيه ان الفقهاء (رضوان اللّه عليهم) لا يلتزمون بالتخصيص.


  الصورة الثانية هي ان يكون نجاسة الإناء من ناحية الغسل اى لم يكن قبله نجسا فإن جملة من الكملين على طهارته بعد طهارة المغسول و عن جملة من اعلام المعاصرين دغدغة في ذلك.


  اما الدليل للطهارة فهو ادعاء انصراف أدلة الإناء عن المورد فلا تكون فيه خصيصة الأواني بوجوب الغسل ثلاثا فهي احدى المتنجسات لا يكون لها حكم بالخصوص و المدلول الالتزامي في رواية المركن أيضا كذلك لانه (عليه السلام) تعرض لكيفية الغسل فيه و لم يتعرض حكمه و على فرض عدم الانصراف الى عدم انصراف موثقة عمار عن هذا فيقع التعارض بين الصحيحة و الموثقة فإن المدلول المطابقي في الصحيحة هو وجوب غسل الإناء مطلقا ثلاثا و المدلول الالتزامي في الموثقة هو كفاية غسل المغسول بما هو حكمه و عدم احتياج المركن الى الغسل ثانيا فاما ان يقال بتخصيص أدلة الملاقي و يحكم بطهارة الثوب و نجاسة المركن اشكاله هو عدم قول الفقهاء بذلك اى التخصيص أو يقدم الصحيحة للأظهرية و هو عدم ذكر الامام عليه حكم الإناء و الا فاستصحاب النجاسة و لازمه القول بوجوب الثلاث في صورة كون الغسل في الإناء.


  ثم انه قد أشكل بعض المعاصرين بأن الصحيحة و ان كانت أظهر من الموثقة و لكن المركن ليس من الإناء حقيقة بل هو لما يعد للأكل و الشرب فلو ثبت عدم الاحتياج الى التعدد فيه لا يكون هذا الحكم في مطلق الإناء.


  و فيه انه ليس لنا حقيقة شرعية بأن الإناء مختص بما ذكر بل هو الظرف و هو يصدق على الطشت و الكأس و المركن كما هو المعروف (1) بين الناس.


  ____________


  (1) أقول ان عنوان الظرف بين العرف كما نشاهد لا يصدق على مثل الطشت الذي يعد لغسل الثياب و انهم يرون له عنوانا غيره بحيث لو قالت المرأة مثلا غسلت الظروف كلها لا يجي‌ء في الذهن انه غسل المركن أو الطشت، و ادعاء تنقيح المناط أيضا لو قال قائل به ممنوع لاحتمال خصيصة في ظروف الأكل.
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  و أشكل ثانيا بأن رواية المركن مجملة من جهة انها يمكن ان يكون كبيرا بحيث يكون بقدر الكر و تارة يكون قليلا فمع هذا الاجمال كيف نحكم بمدلوله الالتزامي.


  و فيه انها أنها مطلقة من حيث القليل و الكثير و بالإطلاق يشمل القليل أيضا و كم فرق بين المطلقة و المجملة و القول بتخصيص أدلة نجاسة الماء القليل لينتج عدم نجاسة المركن أصلا غير صحيح نعم كلام الاعلام يمكن ان يكون من جهة القول بالطهارة بتبع المغسول أو بتخصيص أدلة المتنجس.


  الصورة الثالثة ان يكون النجاسة برطوبة الثوب قبل الغسل كما هو العادة من ان الثوب الذي يطرح في الطشت من الأطفال يكون ملوثا بالبول و الظاهر انه (1) ملحق بالثانية و ان كان مشكلا و للفقهاء في المقام (2) طريق للتطهير و هو ان يخرج الثوب من الإناء قبل خروج غسالته و يقال بأنه إذا خرج و عصر لا يكون الماء نجسا فلا يكون الظرف نجسا.


  [مسألة 21- الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت و صب الماء عليه ثم عصره و إخراج غسالته]


  مسألة 21- الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت و صب الماء عليه ثم عصره و إخراج غسالته و كذا اللحم النجس و يكفي المرة في غير البول و المرتان فيه إذا لم يكن الطشت نجسا قبل صب الماء و الا فلا بد من الثلاث و الأحوط التثليث مطلقا.


  أقول ان هذا الفرع يتضح حكمه مما مر و الصب هنا يكون لنكتة ورود الماء‌


  ____________


  (1) أقول ان الظاهر إلحاقه بالأولى لأنه لا فرق بين طول الزمان و قصره في ان يكون الإناء نجسا قبل الغسل و ان كان بالتسامح يصدق عليه انه نجاسة حصلت بالغسل.


  (2) أقول ان الفرض في المقام لا يكون في الغسالة بل في صورة ان يصير الإناء بالنجاسة نجسا الا ان يكون ذلك للصورة الثانية و له وجه و لعله الظاهر.
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  على النجس لان الدليل اى دليل مطهرية القليل لا يكون شاملا لصورة كونه مورودا و اللحم أيضا قد مر انه يطهر و يكون مثل الصابون و الأرز في انه قابل للتطهير و الاحتياط بالتثليث لما مر من ان الظروف هل تكون هنا تابعة للمغسول في جميع الصور أم لا.


  [مسألة 22- اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجس بعد الطبخ يمكن تطهيره في الكثير]


  مسألة 22- اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجس بعد الطبخ يمكن تطهيره في الكثير، بل القليل إذا صب عليه الماء و نفذ فيه الى المقدار الذي وصل اليه الماء النجس (1).


  أقول قد اتضح شرح هذه المسألة مما مر.


  ثم اعلم ان هنا فروعا يكون حكمه واضحا بعد تنقيح الكبرى و هو انه إذا كان المغسول من الأشياء التي ينفذ الماء في جوفها مثل الأرز و الصابون و غيره فهل يكون قابلا للتطهير أولا لعدم غلبة الماء على باطنه و عدم خروج الغسالة أو التفصيل بين القليل و الكثير بالقول بالقابلية في الثاني دون الأول فكل من كان مبناه التطهير مطلقا فيجب ان يقول به في هذه الفروع و المسائل الذي سنذكرها و القائل بعدمه مطلقا أيضا كذلك و من قال بالتفصيل فهنا أيضا يجب القول به كذلك و لكن المصنف تعرض للمصاديق و كذا من تقدمه فلا يختص التعرض لها به (قده) و تعرضهم لها لنكات يمكن ان تكون وجها للإشكال أو التأييد.


  [مسألة 23- الطين النجس اللاصق بالإبريق يطهر بغمسه في الكر]


  فمنها ما في‌


  مسألة 23- الطين النجس اللاصق بالإبريق يطهر بغمسه في الكر و نفوذ الماء إلى أعماقه، و مع عدم النفوذ يطهر ظاهره، فالقطرات التي تقطر منه بعد الإخراج من الماء طاهرة و كذا الطين اللاصق بالنعل بل يطهر ظاهره بالماء القليل أيضا، بل إذا وصل الى باطنه بان كان رخوا طهر باطنه أيضا به.


  ____________


  (1) و السند مضافا الى انه قابل للتطهير رواية السكوني و زكريا بن آدم الاولى في باب 5 من أبواب المضاف و الثانية في باب 38 من أبواب النجاسات.
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  فأقول لا إشكال في طهارته بطريق ذكر في المتن و سيدنا الأستاذ الأصفهاني (قده) قد أشكل هنا من جهة إشكاله في الكبرى.


  [مسألة 24- الطحين و العجين النجس]


  و منها‌


  مسألة 24- الطحين و العجين النجس يمكن تطهيره بجعله خبزا ثم وضعه في الكر حتى يصل الماء الى جميع اجزائه و كذا الحليب النجس بجعله جبنا و وضعه في الماء كذلك.


  فأقول إن تطبيق الكبرى هنا قد أشكل فيه من جهة ان نفوذ الماء النجس في الطحين يكون أكثر من نفوذه في الصابون فلو قلنا بأنه قابل للتطهير لا نقول به هنا. و فيه انه إذا صار خبزا جافا ثم جعل في الماء ينفذ الماء الى جميع اجزائه و أشكل سيدنا الأستاذ أيضا كذلك تبعا للسلف من المنتهى و الحدائق.


  و اما سند جعله خبزا ليطهر كما في المتن فروايتان ضعيفتا السند عن ابى عبد اللّه و مفادهما انه (عليه السلام) أخذ لقمة خبز من البالوعة و اعطى غلامه و امره بتطهيره حتى يأكل.


  و تقريب الاستدلال هو انه لو لم يكن قابلا له لما أمر (عليه السلام) كذلك و هاتان بعد ضعفهما تكونان موهونتين بالقطع بان الامام (عليه السلام) لا يأكل الخبز الذي يكون كذلك، فالسند هو قابليته للتطهير بعد صيرورته خبزا و اما قبله فلا يقبله.


  ثم ان خصوصية ذكر الحليب هنا يكون من جهة ما يتوهم من الاشكال عليه أولا بأن اللبن يكون من المائعات فكيف يطهر مع قولهم بعدم تطهيره الا بالاستهلاك على ما قيل أو الانقلاب على ما نقول به. و فيه انه بعد صيرورته جنبا لا يبقى لهذا الاشكال مجال ضرورة صيرورته من الجوامد.


  و ثانيا بعدم نفوذ الماء الطاهر في الجبن كما نفذ الماء النجس في الحليب، و فيه انه ممنوع لوصوله اليه فهو مثل الصابون (1).


  ____________


  (1) أقول ان كونه مثل الصابون لا يخلو عن خفاء فان الصابون إذا كان طاهرا ثم صار نجسا يكون نفوذ الطاهر فيه مثل نفوذ النجس فلو كان هذا الصابون مطبوخا من شحم نجس يكون تطهيره مشكلا و المقام أسوء حالا منه فالاحتياط في المقام لا يخلو عن وجه.
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  [مسألة 25- إذا تنجس التنور يطهر بصب الماء في أطرافه من فوق الى تحت]


  و منها‌


  مسألة 25- إذا تنجس التنور يطهر بصب الماء في أطرافه من فوق الى تحت. و لا حاجة فيه الى التثليث لعدم كونه من الظروف فيكفي المرة في غير البول، و المرتان فيه و الاولى ان يحفر حفيرة يجتمع الغسالة فيها و طمها بعد ذلك بالطين الطاهر.


  فأقول إن نكتة الاختصاص بالذكر لهذا المصداق أيضا هي الاشكال أولا من حيث خروج غسالته على فرض نجاستها. و فيه انه يمكن ان يكون فيه ثقب كما هو المعمول فيخرج منه الماء أو بجعل حفيرة تحته ليجتمع فيه الماء ثم يطم كما ذكره المصنف.


  و ثانيا هي احتمالهم (1) انه ظرف فيكون له حكم الإناء و فيه ما ترى من عدم صدقه عليه.


  [مسألة 26 الأرض الصلبة أو المفروشة بالأجر و الحجر تطهر بالماء القليل]


  و منها‌


  مسألة 26 الأرض الصلبة أو المفروشة بالأجر و الحجر تطهر بالماء القليل إذا أجرى عليها، لكن مجمع الغسالة يبقى نجسا و لو أريد تطهير بيت أو سكة فإن أمكن إخراج ماء الغسالة بأن كان هناك طريق لخروجه فهو و الا يحفر حفيرة ليجتمع فيها ثم يجعل فيها الطين الطاهر، كما ذكر في التنور و ان كانت الأرض رخوة، بحيث لا يمكن اجراء الماء عليها فلا تطهر إلا بإلقاء الكر أو المطر أو الشمس نعم إذا كانت رملا يمكن تطهيرها بصب الماء عليها


  ____________


  (1) أقول انه لا يخفى ان هذا الاشكال لا يرجع الى تطبيق الكبرى لو كان صحيحا بل غايته هو وجوب التعدد كالظروف و الاحتياط لا يخلو عن وجه على فرض كون المناط في الإناء هو ما يكون للأكل و لكن لما يكون مصداقا للظرف عرفا عند تلقى الخطاب فلا وجه للتعدد.
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  و رسوبه في الرمل فيبقى الباطن نجسا بماء الغسالة و ان كان لا يخلو عن اشكال من جهة احتمال عدم صدق انفصال الغسالة.


  أقول ان نكتة الاختصاص بالذكر هي انه و ان كان الإشكال في الأرض الصلبة لخروج غسالتها و لكن في الرخوة لنكتة عدم خروج الغسالة يشكل التطهير.


  و فيه ان القائل كيف لا يقول بهذا في مثل الأرز مع انه أيضا كذلك مع انه قال فيه انه لا خلاف فيه الا ان يقال ان النكتة في ذكره هي ورود روايات في السطح و الأرض بأنه يطهر بالمطر مضافا الى تطبيق الكبرى. و فيه ان الخصوصية لا تفهم من الروايات بل يستفاد منه الكلية فلا اختصاص.


  نعم إذا كان الماء قليلا ففي الصلبة لا اشكال كما كانوا يطهرون حرم المولى أمير المؤمنين (عليه السلام) و غيره من قبل كذلك و يجمعون غسالته بخرقة و لكنه في الرخوة (1) مشكل لعدم إمكان إخراج غسالته.


  و عن الشيخ الطوسي مع قوله بنجاسة الغسالة إمكان تطهير الأراضي الرخوة بالقليل و تبعه السرائر و لكنه (2) يكون مبناه طهارة الغسالة خلافا للشيخ فهو على حسب مبناه لا إشكال في قوله و استدل الشيخ (قده) على ذلك بلزوم الحرج على فرض عدم القول بالطهارة و برواية أبي هريرة عن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) و حاصل مفادها‌


  ____________


  (1) أقول انه على فرض كفاية تطهير الظاهر في الأشياء التي تكون كذلك كما قال (مد ظله) في الأرز فإذا خرجت الغسالة عن الظاهر و دخل في الباطن لرخوتها فتطهر و الباطن على ما قال من عدم صدق الملاقاة فيه يلزم ان لا يكون نجسا لكنه في المقام مشكل من جهة ان الغسالة في مثل الأرز تخرج و لو عن الظاهر و لكن هنا لا تخرج بل ينفذ فيها. و لكن الإنصاف ان في مثل الأرض الخروج عن مرتبة إلى أخرى يكفي لطهارة هذه المرتبة.


  (2) فعليه لا يكون تابعا للشيخ بل له مسلك خاص نعم تبعيته من حيث القول بالطهارة و الأمر سهل.
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  ان المسجد صار نجسا فأمر رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) بذنوب ماء يصب عليه فإنه كان قليلا و ما أشكل (صلى اللّه عليه و آله) بان غسالته ما خرجت.


  هذا كلامه رفع مقامه و انى استظهر منه انه (قده) كان قائلا بطهارة الغسالة مستندا (1) الى هذه الرواية و كيفما كان ففي الأراضي الصلبة لا إشكال في التطهير بالقليل كما مر و في الرخوة ان كانت رملية يخرج من ظاهرها الماء الى الباطن فكلما خرج عنه الغسالة فهو طاهر و كذا في غيره ان حصل الخروج خلافا للسيد و لشيخنا الأستاذ.


  و توهم ان التحت إذا كان نجسا تسرى النجاسة إلى الفوق ممنوع في صورة كون الاتصال في عرض واحد فضلا عن ان يكون عن الداني الى العالي و الا فلا وجه لاستدلال الشيخ (قده) بالحرج (2) لانه لا يفيد الطهارة بل غايته انه نجس لا يجتنب عنه للحرج.


  و اما رواية أبو هريرة فضعيفة في غايته لأنه أكذب الناس و اكاذيبه في الروايات لا تساوى سنين عمره بل هي أكثر منه.


  [مسألة 27- إذا صبغ الثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر]


  مسألة 27- إذا صبغ الثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر نعم إذا كان بحيث لا يخرج منه طهر بالغمس في الكر أو الغسل بالماء القليل بخلاف ما إذا صبغ بالنيل النجس فإنه إذا نفذ فيه الماء في الكثير بوصف الإطلاق يطهر و ان صار مضافا أو متلوثا بعد العصر كما مر.


  ____________


  (1) الظاهر خلاف ذلك لانه جعل هذا دليل التطهير و لعله (قده) كان نظره الى ما نقول و هذه تأييد له كما مر.


  (2) أقول ان الظاهر ان مراده بالحرج هو النوعي الذي يصير ملاك الحكم كما في طهارة الحديد و اما أبو هريرة فالشيخ (قده) أعرف بحاله فاستناده بروايته لعله لقرينة لا نعلمها و كيفما كان فكلامه مؤيد للقول بالتطهير على حسب القواعد كما مر. فالأرض تطهر بالقليل و الكثير.
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  أقول ان الفقهاء قالوا بعدم إمكان تطهير الثوب المصبوغ بالدم لان له مبدئية للنجاسة فحيثما خرج الماء الملون لا يحكم بطهارة الثوب. فأقول لا إشكال في انه لا يطهر في صورة بقاء الماء الملون و كون الثوب بحيث لو غسل ثانيا لخرج منه كذلك و اما في صورة العلم بأنه بعد هذه الدفعة لا يخرج عنه الماء الملون فعلى قول من يقول بأن الغسلة المزيلة هي المطهرة فلا إشكال في طهارته و اما إذا قلنا بعدم كفاية المزيلة للتطهير فالقول بان الماء بملاقاته للنجس يكون نجسا لا وجه له و اما إذا كان مصبوغا بالنيل النجس فالأقوال فيه أربعة إذا كان فيه اللون باقيا:


  النجاسة، و الطهارة، و عدم قبوله التطهير لو كان العصر مقوم الغسل لانه بعد نفوذ الماء لم يطهر بل يطهر بالخروج و قبوله له لو لم يكن العصر مقوم الغسل، و التفصيل بين ان يكون الثوب مصبوغا بالنيل المتنجس فلا يطهر و بين ان تكون النجاسة بعد الصبغ كما إذا بال على المصبوغ صبي فيطهر.


  اما الأول فلان المبدء النجس موجود في الثوب فالماء الملاقي له نجس.


  و اما ما عن بعض المعاصرين من ان الملاقاة لا توجب النجاسة لأن التغيير بلون المتنجس لا يوجب النجاسة إذا لم يصر مضافا بل التغيير إذا كان بأوصاف عين النجس يوجبها (1) فلا وجه له لان هذا الكلام في العواصم تام فإنه ان تغير بوصف عين النجس يصير نجسا و ليس كذلك في غيرها من القليل.


  و الحاصل ان الاجزاء النيلية على مسلك التحقيق لا تطهر الا بالانقلاب أو بعد جفاف الثوب تجف فتصير من الجوامد و كيفية تطهيرها مثلها و التفصيل بأنه على فرض صيرورة الماء مضافا (2) لا تطهر و مع تغيير اللون فقط تطهر حسن‌


  ____________


  (1) أقول ان تعليقة معاصره (مد ظله) يكون على متن المصنف في صورة كون الغسل في الكثير فان الثوب إذا وضع فيه و بلغ اليه مع اتصاله بالعاصم لا وجه للقول بنجاسة الماء الداخل الا ان يقال ان ما في جوف الثوب لا يكون عاصما و هو غير ظاهر الوجه.


  (2) هذا على فرض ان يكون الماء حين النفوذ مضافا و اما إذا كان قبله مطلقا ثم بالعصر صار مضافا فمسلك الأستاذ (مد ظله) فيما مر على الطهارة لعدم الدليل على أزيد من ذلك.
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  و لكنه خارج عن محل البحث لان الكلام في ما إذا لم يصر مضافا و النكتة فيه انه إذا خرج عن وصف الإطلاق لا يمكن التطهير به.


  [مسألة 28- فيما يعتبر فيه التعدد لا يلزم توالى الغسلتين أو الغسلات]


  مسألة 28- فيما يعتبر فيه التعدد لا يلزم توالى (1) الغسلتين أو الغسلات فلو غسل مرة في يوم، و مرة أخرى في يوم آخر كفى نعم يعتبر في العصر الفورية بعد صب الماء على الشي‌ء المتنجس.


  [مسألة 29- الغسلة المزيلة للعين بحيث: لا يبقى بعدها شي‌ء منها، تعد من الغسلات]


  مسألة 29- الغسلة المزيلة للعين بحيث: لا يبقى بعدها شي‌ء منها، تعد من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد فتحسب مرة بخلاف ما إذا بقي بعدها شي‌ء من اجزاء العين، فإنها لا تحسب و على هذا فإن أزال العين بالماء المطلق فيما يجب فيه مرتان كفى غسله مرة أخرى، و ان أزالها بماء مضاف يجب بعده مرتان أخريان.


  [مسألة 30- النعل المتنجسة تطهر بغمسها في الماء الكثير]


  مسألة 30- النعل المتنجسة تطهر بغمسها في الماء الكثير و لا حاجة فيها الى العصر، لا من طرف جلدها، و لا من طرف خيوطها و كذا البارية بل في الغسل بالماء القليل أيضا كذلك لان الجلد و الخيط ليسا مما يعصر و كذا الحزام من الجلد كان فيه خيط أو لم يكن.


  أقول ان هذه المسائل الثلاث يكون من الشبهات المصداقية التي قد مرت كبراها في السابق فلا نعيد.


  [مسألة 31- الذهب المذاب و نحوه من الفلزات إذا صب في الماء النجس]


  مسألة 31- الذهب المذاب و نحوه من الفلزات إذا صب في الماء النجس أو كان متنجسا فأذيب ينجس ظاهره و باطنه و لا يقبل التطهير الا ظاهره فإذا اذيب ثانيا بعد تطهير ظاهره تنجس ظاهره ثانيا نعم لو احتمل عدم وصول النجاسة الى جميع اجزائه و ان ما ظهر منها بعد الذوبان الاجزاء الطاهرة يحكم بطهارته، على اى حال بعد تطهير ظاهره لا مانع من استعماله و ان كان


  ____________


  (1) لما كان المناط نظر العرف و لا يكون الأمر بالغسل تعبدا محضا و هو يرى للتوالى دخالة في النظافة فالاحتياط في التوالي لا يترك.
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  مثل القدر من الصفر.


  أقول ان الفلزات التي تصير نجسة يكون نجاستها تارة في حين الذوبان كما إذا صار الذهب نجسا في ما يسمى بالبوتة و تارة تصير نجسة قبله ثم تذاب.


  و الكلام في تطهيرها يتوقف على إثبات انها بعد الذوبان هل تكون مثل سائر المائعات مثل ماء الدابوقة و الرمان الذي يسرى النجاسة من طرف منه الى الأخر لاتصال الأجزاء المائية أو لا يكون كذلك، فيه خلاف فأكثرهم على الفرق بينها و بين غيرها.


  و الاشكال عليهم هو انه لو كان المدار في عدم السراية عدم وجود الأجزاء المائية فكيف يقولون بان بحرا من النفط إذا صار بعض أطرافه نجسا كله يصير نجسا و كذا ماء الكبريت مع انهما (1) لا يكون فيهما ماء يسرى فلا سبيل لهم الا ادعاء الإجماع بأنها مثل الجامدات فان صار طرف منه نجسا لا يضر بالطرف الأخر و تظهر الثمرة في صورة العلم الإجمالي بنجاسة أحد الأطراف و عدم القول بنجاسة ملاقيه.


  و بيانه ان يقال انه على فرض تنجز العلم الإجمالي في المقام يلزم الاجتناب و على فرض عدم تنجزه فلا فان لهم بحثا في كون الشبهة محصورة أو غير محصورة فربما يقال بان العدد يجب ان يكون غير محصور مثل إزار من ازارات الحمام و ربما يقال بأن الشي‌ء الواحد الذي له الأطراف المتعددة أيضا يكون تحت الشبهة الغير المحصورة مثل فرش يكون أحد الأطراف منه نجسا و المقام (2) يكون من الواحد‌


  ____________


  (1) أقول ان هذا القول منهم عجيب فان بحرا من النفط إذا لم يكن لطرف منه ربط الى طرف آخر كيف يمكن ان يقال انه صار نجسا مع ان باب النجاسات لا يكون تعبدا من الشرع فقط بل يكون المناط فيه القذارات العرفية أيضا و هكذا ماء الكبريت.


  (2) أقول ان المقام أحسن حالا من الفرش لانه جميع اجزائه محل الابتلاء و الفلز لا يمكن ان يكون باطنه تحت الابتلاء ما دام باطنا فالعلم الإجمالي غير منجز هنا و لو قلنا تنجيزه في غير المقام.
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  الذي له الأطراف فعلى فرض دخوله تحت الشبهة الغير المحصورة (1) لخروج بعض أطرافه و هو الداخل عن الابتلاء فلا يكون العلم الإجمالي منجزا لقبح الخطاب على ما لا يقدر على امتثاله كما ترى ان الاجتناب عن ثوب في الممالك البعيدة في صورة كونه أحد أطراف العلم الإجمالي لا يمكن لعدم القدرة عليه فينحل العلم الإجمالي.


  و التحقيق هو التفصيل بين الذهب المذاب في يد الصائغ و في أيدينا فإن ما في أيدينا لجفافه يكون بعض أطرافه خارجا عن الابتلاء و لكنه يكون كل الجوانب محل ابتلائه فالعلم بالنسبة إليه يكون منجزا و كذا التحقيق الفرق بين ان تكون النجاسة حين الذوبان أو قبله ثم صار كذلك و استصحاب طهارة بعض الأطراف على فرض عدم التنجيز لا يعارضه استصحاب النجاسة لعدم الجريان.


  ثم انه لو صار الباطن ظاهرا بواسطة استعماله و حكّه بعد غسل الظاهر هل يلزم الاجتناب أم لا فيه، خلاف من جهة ان المرجع (2) هل هو استصحاب النجاسة أو الطهارة أو العلم الإجمالي.


  ____________


  (1) و لا يخفى عدم لزوم صيرورة الشبهة غير محصورة بل المحصورة أيضا إذا خرج بعض أطرافها عن الابتلاء لا تنجيز للعلم فيها.


  (2) أقول ان لا نحتاج الى هذا التفصيل لانه على مبناه (مد ظله) يكون الخروج عن محل الابتلاء سببا لعدم تنجيز العلم و الفلز ما دام يكون ظاهره بحاله فباطنه خارج عن محل الابتلاء و إذا حك ظاهره بواسطة الاستعمال فهو خارج عن محل الابتلاء و الباطن الذي صار ظاهرا يكون في محله و الشبهة بالنسبة إليه بدوية نعم إذا كان ما حك موجودا فالعلم الإجمالي منجز و يكون مثل المذاب في يد الصائغ.
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  فأقول استصحاب النجاسة لكونه من الفرد المردد لا يجري لأنه بعد وقوع طهارة على هذا الشي‌ء يدور الأمر بين ان يكون النجس في الواقع هو الظاهر فقد طهر قطعا أو الباطن فهو باق قطعا.


  و ثانيا اتصال الشك باليقين في باب الاستصحاب لازم فإذا انقطع لا يجرى الاستصحاب و هنا و ان كان لنا يقين سابقا بنجاسة هذا الشي‌ء و لكنه وقع شي‌ء و هو الطهارة على الظاهر فنحتمل قطع اليقين السابق فلا يجرى استصحابه. لا يقال كل استصحاب يكون فيه احتمال انفصال الشك عن اليقين فلا اختصاص للمورد لأنا نقول (1) في المورد العلم الإجمالي بالطهارة صار سببا للاحتمال فهو مضر بخلاف ما كان فيه الاحتمال المجرد عنه.


  [مسألة 32- الحلي الذي يصوغه الكافر إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة]


  مسألة 32- الحلي الذي يصوغه الكافر إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة يحكم بطهارته و مع العلم بها يجب غسله و يطهر ظاهره و ان بقي باطنه على النجاسة إذا كان متنجسا قبل الإذابة.


  [مسألة 33- النبات المتنجس يطهر بالغمس في الكثير]


  مسألة 33- النبات المتنجس يطهر بالغمس في الكثير بل و الغسل بالقليل إذا علم جريان الماء عليه بوصف الإطلاق و كذا قطعة الملح. نعم لو صنع النبات من السكر المتنجس أو انجمد الملح بعد تنجسه مائعا لا يكون حينئذ قابلا للتطهير.


  ____________


  (1) أقول انه مع قطع النظر عن الإشكال الأول يمكن الجواب عن جوابه (مد ظله) بان العلم الإجمالي على فرض صحة جعله غاية للاستصحاب لا غرو و لكن الظاهر من قوله (عليه السلام) نقضة بيقين آخر هو اليقين التفصيلي فعلى هذا الطهارة الواقعة على الظاهر صارت منشئا للشك في بقاء النجاسة و هو غير مضر نعم الإشكال الأول بحاله على فرض عدم جريان الاستصحاب في كلي القسم الثاني لأنا نعلم بوجود نجاسة فإن كانت في الظاهر فقد رفعت قطعا لقصر عمرها و ان كانت في الباطن قهى باقية لطول عمرها.
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  [مسألة 34- الكوز الذي صنع من طين نجس]


  مسألة 34- الكوز الذي صنع من طين نجس أو كان مصنوعا للكافر يطهر ظاهره بالقليل و باطنه أيضا إذا وضع في الكثير فنفذ الماء في أعماقه.


  [مسألة 35- اليد الدسمة إذا تنجست تطهر في الكثير و القليل]


  مسألة 35- اليد الدسمة إذا تنجست تطهر في الكثير و القليل إذا لم يكن لدسومتها جرم و الا فلا بد من إزالته أولا و كذا اللحم الدسم و الألية فهذا المقدار من الدسومة لا يمنع من وصول الماء.


  [مسألة 36- الظروف الكبار التي لا يمكن نقلها]


  مسألة 36- الظروف الكبار التي لا يمكن نقلها كالحب المثبت في الأرض و نحوه- إذا تنجست يمكن تطهيرها بوجوه:


  أحدها: ان تملأ ماء ثم تفرغ ثلاث مرات.


  الثاني: ان يجعل فيها الماء ثم يدار إلى أطرافها بإعانة اليد أو غيرها ثم يخرج منها ماء الغسالة ثلاث مرات.


  الثالث: ان يدار الماء إلى أطرافها مبتدئا بالأسفل إلى الأعلى ثم يخرج الغسالة المجتمعة ثلاث مرات.


  الرابع: ان يدار كذلك لكن من أعلاها إلى الأسفل ثم يخرج ثلاث مرات. و لا يشكل بان الابتداء من أعلاها يوجب اجتماع الغسالة في أسفلها قبل ان يغسل و مع اجتماعها لا يمكن ادارة الماء في أسفلها. و ذلك لان المجموع يعد غسلا واحدا فالماء الذي ينزل من الأعلى يغسل كل ما جرى عليه إلى الأسفل و بعد الاجتماع يعد المجموع غسالة و لا يلزم تطهير آلة إخراج الغسالة كل مرة و ان كان أحوط.


  و لا يلزم المبادرة إلى إخراجها عرفا في كل غسلة. لكن لا يضر الفصل بين الغسلات الثلاث و القطرات التي تقطر من الغسالة فيها لا بأس بها. و هذه الوجوه تجري في الظروف غير المثبتة أيضا و تزيد بإمكان غمسها في الكر أيضا و مما ذكرنا يظهر حال تطهير الحوض أيضا بالماء القليل.


  [مسألة 37- في تطهير شعر المرأة و لحية الرجل لا حاجة الى العصر]


  مسألة 37- في تطهير شعر المرأة و لحية الرجل لا حاجة الى العصر و ان
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  غسلا بالقليل لانفصال معظم الماء بدون العصر.


  [مسألة 38- إذا غسل ثوبه المتنجس ثم رأى بعد ذلك فيه شيئا من الطين أو من دقاق الأشنان]


  مسألة 38- إذا غسل ثوبه المتنجس ثم رأى بعد ذلك فيه شيئا من الطين أو من دقاق الأشنان الذي كان متنجسا لا يضر ذلك بتطهيره بل يحكم بطهارته أيضا لانغساله بغسل الثوب.


  أقول: ان الشبهة في جميع هذه المسائل مصداقية لا نتعرض لها فعليكم بالتأمل في حكمها.


  [مسألة 39- في حال اجراء الماء على المحل النجس من البدن أو الثوب]


  مسألة 39- في حال اجراء الماء على المحل النجس من البدن أو الثوب إذا وصل ذلك الماء الى ما اتصل به من المحل الطاهر على ما هو المتعارف لا يلحقه حكم ملاقي الغسالة حتى يجب غسله ثانيا بل يطهر المحل النجس بتلك الغسلة و كذا إذا كان جزء من الثوب نجسا فغسل مجموعه فلا يقال ان المقدار الطاهر تنجس بهذه الغسلة فلا تكفيه بل الحال كذلك إذا ضم مع المتنجس شيئا آخر طاهرا و صب الماء على المجموع فلو كان واحد من أصابعه نجسا فضم إليه البقية و اجرى الماء عليها بحيث وصل الماء الجاري على النجس منها إلى البقية ثم انفصل تطهر بطهره و كذا إذا كان زنده نجسا فأجرى الماء عليه فجرى على كفه ثم انفصل فلا يحتاج الى غسل الكف لوصول ماء الغسالة إليها و هكذا نعم لو طفر الماء من المتنجس حين غسله على محل طاهر من يده أو ثوبه يجب غسله بناء على نجاسة الغسالة و كذا لو وصل بعد ما انفصل عن المحل الى طاهر منفصل و الفرق ان المتصل بالمحل النجس يعد معه مغسولا واحدا بخلاف المنفصل.


  أقول قد اتفق الكلمات على ان المحل النجس الذي يغسل إذ تعدى الماء إلى أطرافه مما هو تابع الغسل يطهر بتبع الغسل و لا يحتاج الى غسله ثانيا.


  و كلامهم يكون على حسب القواعد لو قلنا بأن الغسالة الغسلة المطهرة طاهرة لأن ما تعدى يكون غسالة طاهرة فلا وجه للقول بوجوب غسله ثانيا.
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  هذا فيما لا يحتاج الى التعدد اماما كان محتاجا اليه مثل البول فالغسلة الأولى إذا تعدت غسالتها الى ما هو تابع فلا يحتاج الى الغسل دفعتين فهو بالدفعة الثانية يطهر تبعا لأنه إذا غسل في الدفعة الاولى تصير نجاسته أخف و اما على فرض القول بنجاسة الغسالة المتعقبة بالطهارة فإن ما تقتضي العادة ان تعديها إلى الأطراف أيضا لا توجب النجاسة للسيرة القطعية على عدم الاجتناب عنها فعلى هذا يتشكل لنا علم إجمالي بتخصيص احدى الكبريين من أدلة الملاقاة التي مفادها كل ما لاقى نجسا فهو نجس أو من أدلة ان كل منجس يحتاج الى الغسل و لكنا لا نحتاج الى تعيين أحدهما.


  و اما توهم سقوط الكبريين و الرجوع الى قاعدة الطهارة فهو مندفع.


  اما بيان التوهم فهو أنه انا إذا احتملنا سقوط احدى الكبريين إجمالا يصير هذا سببا لسقوط كلتيهما و عدم الاعتماد عليهما فيبقى الشك فيرجع الى قاعدة الطهارة فالطهارة على فرض عدم القول بطهارة الغسالة المتعقبة تكون على القاعدة و اما جوابه فهو ان العلم الإجمالي هنا يكون منشأه السيرة و هي على خلاف القاعدة و الاشكال بسقوط الكبريين بالاحتمال غير وجيه لان هذا حال كل مخصص مبهم فكيف يقول بعدم كونه مخصصا أصلا.


  و العجب عن بعض المعاصرين فإنه قال بان العلم الإجمالي هنا ينحل الى علم تفصيلي و شك بدوي لان كبرى وجوب غسل كل نجس ساقطة اما من جهة ان السيرة قد خصصته بعينها أو من جهة تخصيص السيرة لكبرى كل متنجس منجس ما لاقاه ضرورة انه على هذا الفرض يصير طاهرا و يكون خروجه موضوعيا و في صورة تخصيص كبرى الغسل يكون خروجه حكميا فالكبرى الثانية قد خصصت قطعا و الكبرى الاولى و هي نجاسة كل ما لاقى النجس تكون الشبهة البدوية في تخصيصها فالقول بعدم احتياجه الى الغسل يكون على حسب القاعدة و جوابه ان السيرة قد خصصت أدلة الغسل و الا فهي تقتضي وجوب الغسل‌
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  فهي تكون على خلاف القاعدة.


  فالصحيح ان يقال ان الغسل في الأشياء التي تكون كذلك يكون بهذا النحو مع عدم الاعتناء بغسل سوى الموضع النجس.


  ان قلت: ان كبرى الغسل و الملاقاة كلتيهما تكونان مأخوذتين من الأمر بالغسل في الموارد المختلفة و بإطلاقه يشمل المقام أيضا فكيف يمكن ان يخصص هو بنفسه.


  قلت إطلاقات الغسل من أصلها قاصرة عن شمول المقام فإذا شك فيه فقاعدة الطهارة محكمة.


  ثم الدليل الأخر لعدم وجوب الغسل الجديد قيل هو الإطلاق المقامى في الموارد فان الروايات وردت في موارد يكون لازمه التعدي إلى أطرافه و ما كان فيها تعرض عن حال ما تعدى بل اكتفت بذكر كيفية غسل نفس المتنجس و هو دليل على عدم وجوبه.


  و فيه ان الإطلاق المقامى لا يكون فيما هو فرد من افراد الطبيعة فإن الماء إذا سرى عن موضع الى موضع آخر يكثر الموضوع و بعدد افراده يكون الحكم متحققا و اما فيما لا يكون من افرادها فله مقام لكن السيرة تكفينا دليلا على عدم الوجوب.


  هذا كله في كبرى التابعية للمحل اما صغراها فأيضا تكون في بعض الموارد التي ذكرها المصنف محل كلام مثل الخاتم و الإصبع فإن السيرة على إخراج الخاتم و غسله جديدا لو تعدت النجاسة اليه و إذا نجس إصبع منهم يغسلون سائر الأصابع التي تعدت اليه بإجراء الماء دفعة عليه. ثم انه إذا شك في الصغرى فهل يكون المقام مقام الحكم باستصحاب الطهارة أو القول بالنجاسة الظاهر هو الأول على فرض قصور إطلاق كل متنجس منجس و كيفما كان فالاحتياط لا ينبغي تركه في صورة الشك.
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  [مسألة 40- إذا أكل طعاما نجسا فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته]


  مسألة 40- إذا أكل طعاما نجسا فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته و يطهر بالمضمضة و اما إذا كان الطعام طاهرا فخرج دم من بين أسنانه فان لم يلاقه لا يتنجس و ان تبلل بالريق الملاقي للدم لان الريق لا يتنجس بذلك الدم و ان لاقاه ففي الحكم بنجاسته اشكال من حيث انه لاقى النجس في الباطن لكن الأحوط الاجتناب عنه لان القدر المعلوم ان النجس في الباطن لا ينجس ما يلاقيه مما كان في الباطن لا ما دخل اليه من الخارج فلو كان في أنفه نقطة دم لا يحكم بتنجس باطن الفم و لا يتنجس رطوبته بخلاف ما إذا أدخل إصبعه فلاقته فان الأحوط غسله.


  [مسألة 41- آلات التطهير- كاليد و الظرف الذي يغسل فيه- تطهر بالتبع]


  مسألة 41- آلات التطهير- كاليد و الظرف الذي يغسل فيه- تطهر بالتبع فلا حاجة الى غسلها و في الظرف لا يجب غسله ثلاث مرات بخلاف ما إذا كان نجسا قبل الاستعمال في التطهير فإنه يجب غسله ثلاث مرات كما مر.


  [الثاني من المطهرات الأرض]


  الثاني من المطهرات الأرض


  [و هي يطهر باطن القدم و النعل]


  و هي يطهر باطن القدم و النعل.


  أقول انه لا خلاف في طهارة النعل و الخف و القدم بواسطة الأرض و استدل الشيخ (قده) بان النعل لما كانت مما لا تتم فيه الصلاة لا اشكال فيها و قيل هذا سهو منه لان السر فيها لا يكون كونه مما لا تتم الصلاة فيها و المهم في المقام نقل الروايات و هي على ثلاثة طوائف: فطائفة بعنوان الرجل و هي ما ورد في باب 32 من أبواب النجاسات ح 7 و 3 و 9- فعن زرارة بن أعين قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام) رجل وطأ على عذرة فساخت رجله فيها أ ينقض ذلك وضوئه و هل يجب عليه غسلها فقال لا يغسلها الا ان يقذرها و لكنه يمسحها حتى يذهب أثرها و يصلى.


  و عن معلى بن خنيس قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء أمر عليه حافيا فقال أ ليس ورائه شي‌ء‌
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  جاف قلت بلى قال فلا بأس ان الأرض يطهر بعضها بعضا.


  و عن محمد الحلبي عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له ان طريقي الى المسجد في زقاق يبال فيه فربما مررت فيه و ليس على حذاء فيلصق برجلي من نداوته فقال أ ليس تمشي في أرض يابسة قلت بلى قال لا بأس ان الأرض يطهر بعضها بعضا قلت فأطأ على الروث الرطب قال لا بأس انا و اللّه ربما وطئت عليه ثم أصلي و لا اغسله الطائفة الثانية: ما يكون مطلقا من حيث النعل و القدم و هي في باب 32 من النجاسات ح 4 عن محمد الحلبي قال نزلنا في مكان بيننا و بين المسجد زقاق قذر فدخلت على ابى عبد اللّه (عليه السلام) فقال اين نزلتم فقلت نزلنا في دار فلان فقال ان بينكم و بين المسجد زقاقا قذرا أو قلنا له ان بيننا و بين المسجد زقاقا قذرا فقال لا بأس ان الأرض تطهر بعضها بعضا قلت و السرقين الرطب أطأ عليه فقال لا يضرك مثله.


  و الطائفة الثالثة و هي في خصوص الخف فمنها ما في باب 32 من النجاسات ح 6 عن حفص بن ابى عيسى قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) ان وطئت على عذرة بخفي و مسحته حتى لم أر فيه شيئا ما تقول في الصلاة فيه فقال لا بأس.


  و النبوي في كنز الاعمال إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهور هما التراب و في آخر إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى فان التراب له طهور.


  فسند المشهور لعدم الخلاف في النعل و الخف و الرجل هذه الروايات و الإجماع (1).


  ثم ان رواية محمد الحلبي (ح 6 و 9) قيل إنها واقعة واحدة من باب ان السؤال يكون فيها عن زقاق قذر فكيف يستدل بإطلاقها تارة و بخصوص الرجل اخرى و على فرض الوحدة فيكون احتمال غفلة الراوي في تعدد النقل أو الناقل عنه فتسقط عن الاعتبار.


  ____________


  (1) على فرض عدم إمكان الاستدلال بها له وجه لكن دلالتها واضحة فلا وقع له.
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  و فيه انه لا وجه للقول بوحدة الواقعة بعد كون دلالتهما على شيئين الإطلاق و خصوص الرجل، و يلزم من القول بالوحدة خلاف ظاهرين و هو سهو الراوي و نقل محمد الحلبي الرواية إلى المعنى فصرف السؤال عن زقاق في طريق المسجد لا يوجب الوحدة فإنه في سابق الزمان كان أكثر الطرق كذلك خصوصا في البلاد العربية.


  و من الروايات ما عن الأحول (في باب 32 من النجاسات ح 1) عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكانا نظيفا قال لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك.


  و قد أشكل عليها بأنها مشتملة على ما هو خلاف المشهور و هو مناطية خمسة عشر ذراعا.


  و فيه انه يكون إرشادا إلى كيفية حصول التطهير و انه لا يحصل بذلك أو أقل و على فرض سقوط الرواية عن الاستدلال بها ببعض الجهات فلا يضر بدلالة سائر الفقرات.


  و الاشكال عنهم بان الروايات المطلقة تقيد بالمقيدة بالرجل مندفع أولا بأن وحدة المطلوب غير ثابتة فإن كلتيهما مثبتتان و ثانيا بأن رواية الرجل معارض برواية الخف فتسقطان و المرجع هو المطلق الدال على مطهرية الأرض لغيرهما أيضا و بيان آخر هل يمكن التعدي عن النعل و الخف الى مطلق ما يكون في الرجل أم لا فيه خلاف فقد استدل على الاختصاص بالإجماع و على فرض وحدة المطلوب في المطلق و المقيد فلا محالة تقع المعارضة بين رواية حفص الدالة على خصوصية الخف و كذا النبويان الدالان على ذلك الذان يعاضداها و بين الدال على خصوصية الرجل فالمرجع هو المطلقات لا يقال الإجماع على الخصوصية دل على وحدة المطلوب و ان المراد بالمطلق هو المقيد و رواية حفص ضعيفة دلالة و سندا أما الدلالة فلما مر عن الشيخ من ان طهارة الخف يمكن ان تكون لعدم كونه‌
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  مما لا تتم الصلاة فيه و اما سندا فبالحفص و النبويان ضعيفان دلالة لأنهما مشتملان على كلمة التراب و نحن نكون في صدد بيان مطهرية الأرض لا التراب.


  لأنا نقول ضعف السند في رواية حفص منجبر بعمل المشهور و اما الدلالة فلما مر من انه يكون في صدد بيان الطهارة لا انه نجس يجوز الصلاة فيه و اما ضعف الدلالة في النبوي فجوابه هو ان المراد بالتراب هو الأرض كما ان كلمات القدماء أيضا مملو من التعبير بالتراب عن الأرض. و اما الإجماع فهو أيضا دليل برأسه و لا يكون شاهد الوحدة.


  و الدليل الثاني على العمومية عموم التعليل في رواية الحلبي و معلى بن خنيس و محمد بن مسلم و هو قوله (عليه السلام) لأن الأرض يطهر بعضها بعضا ثم قم قد اختلفت الكلمات في معنى القليل فعن الفيض الكاشاني ان المراد بالأرض الاولى في العبارة هو ان الرجل يلصق به نجاستها و يتحول عنها إلى الأرض الثانية و تنجس هي و النكتة هي ان زوال العين مطهر.


  لا يقال هذا ليس بفقه بل شي‌ء جديد من عند النفس لأنا نقول انا بعد القطع بالزوال لا تبقى لنا شبهة في التطهير. و لكن يرد عليه أولا انه لا يتحول النجاسة عن الأرض الاولي بتمامها إلى الثانية. و ثانيا لعل ذلك على فرض التسليم مختص بالرجل و الخف و النعل لا مطلق ما في الرجل فلا يكون التمسك بهذا التعليل بهذا النحو مرضيا عندنا و عن الوحيد البهبهاني هو ان المراد بالأرض الثانية مثل النعل و الخف و غيره لمكان تنكيرها اى ما أخذ من الأرض أو ما يكون كالأرض في مماسته غالبا معها.


  قوله: بالمشي عليها أو المسح بها (1) بشرط زوال عين النجاسة إن كانت.


  ____________


  (1) هذا في صورة وجود ملاك المشي في المسح أيضا بأن يكون المسح الثاني في غير موضع الأول و هكذا ليزول النجاسة لاحتمال ان يكون تعدد المكان سببا لضعف النجاسة و هذا تحصل في المشي و ما هو مثله.
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  أقول ان المشهور على كفاية المسح أيضا خلافا لجملة من الاعلام الذين يخصصون حصولها بالمشي و دليل المشهور روايات (باب 32 من أبواب النجاسات) ففي ح 7 عن زرارة بن أعين قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام) رجل وطأ على عذرة فساخت رجله فيها ا ينقض ذلك وضوئه و هل يجب عليه غسلها فقال لا يغلها الا ان يقذرها و لكنه يمسحه حتى يذهب أثرها و يصلى و في ح 10 من هذا الباب عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) قال جرت السنة في الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان و لا يغسله و يجوز ان يمسح رجليه و لا يغسلهما و في ح 6 من الباب عن حفص بن ابى عيسى قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) ان وطئت على عذرة بخفي و مسحته حتى لم أر فيه شيئا ما تقول في الصلاة فيه فقال لا بأس.


  و تقريب الاستدلال بكلها هو ذكر المسح فيها لحصول التطهير دون المشي و قد أشكل عليها بأن صحيحة زرارة تكون مربوطة بالوضوء و السؤال عن نقضه و عدمه و يكون الصدر قرينة للذيل أيضا بأن المسح للوضوء.


  و فيه ان الاشكال لا وجه له لان كونه (عليه السلام) بصدد بيان حكم الطهارة مما لا يخفى و كذا رواية العجان أيضا تامة الدلالة.


  و العجب عن بعض المعاصرين من تمسكه برواية حفص في المقام مع انه قد استضعفه فيما سبق.


  و الاشكال الأخر على الروايات هو ان المسح فيها لا يكون مختصا بالأرض فإن الظاهر هو كفاية المسح بكل شي‌ء- و فيه ان المسح ظاهر في المسح على الأرض و نحن نستفيد هذا من مساق الروايات مع كون هذا الحمل مخالفا للمشهور.


  و الدليل الثاني: لهم ارتكاز العرف و تنقيح المناط فإنه لا يرى فرقا بين ان يمشى ليذهب أثر النجاسة و بين ان يمسح كرارا لتذهب النجاسة و الحق مع المشهور بهذا الدليل (1) لأن المشي لا خصوصية له فلو فرض عدم تمامية الروايات‌


  ____________


  (1) أقول ان عدم كفايته في صورة كون المسح بمكان واحد له وجه و اما كفايته في صورة ان يكون المسح بأمكنة متعددة و لو لم يسم مشى لا اشكال فيه لحصول ملاك المشي فإن الأرض المتعددة يوجب تضعيف النجاسة الحاصلة بخلاف المسح بمكان واحد فما سيأتي من الارتكاز و تنقيح المناط مطلقا لا يصح بل يجب ان يكون المسح كالمشي.
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  كفى هذا دليلا لهم. و اما شرطية إزالة النجاسة عن المحل على فرض وجودها فالدليل عليه ان كانت الروايات فهي قاصرة (1) لإطلاق المسح فيها أو المشي من دون قيدية الإزالة و لكن المطلب في المقام أسهل من ذلك لارتكاز العرف على ان هذا يكون طريق التطهير و مع بقاء عين النجس كيف يكون طاهرا خصوصا مع ضميمة قوله (عليه السلام) الأرض يطهر بعضها بعضا.


  [الأحوط الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة]


  قوله: و الأحوط الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة دون ما حصل من الخارج.


  أقول ان في المقام يتصور ثلاث صور كلها مبتلى بها، الاولى، ان تكون نجاسة الرجل من الأرض التي يمشي عليها.


  و الثانية ان تكون من الرجل و لكن حصلت بالمشي مثل الدمل الذي ينفجر به و الثالثة ان تكون بالمشي أيضا لكن ما حصلت من الأرض و الرجل بل عن الخارج و اقتصروا (رضوان اللّه عليهم) على ما كان النجاسة من الأرض فقط دون‌


  ____________


  (1) أقول ان الظاهر ان الروايات ناطقة بذلك و ان كان العرف أيضا يعضدها لما ذكره الأستاذ من قوله الأرض يطهر بعضها بعضا و لما في صحيحه (زرارة ح 7) يمسحها حتى يذهب أثرها فإن المراد بالمسح ذهاب الأثر و مع بقاء العين لا يكون ذهاب الأثر متحققا و في حديث 6 قول مسحته حتى لم أر فيه شيئا و من نظر في الروايات دقيقا رأى في أكثرها الشاهد على شرطية الإزالة لو لم يكن الكل كذلك و في ذكر المشي خمسة عشر خطوة أيضا يكون الإرشاد إلى انه يكون للتطهير لا التعبد فقط و كيف كان فاعتبار الإزالة واضح لا بحث فيه.
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  الأخيرتين و العجب حكمهم بأن النجاسة التي على خرقة (1) أو خشبة موضوعة على الأرض تكون كالنجاسة من الأرض و تطهر بالمشي و لا يقولون في مثله بذلك فهل ترى للمشي دخالة في ذلك بحيث لو كانت الخرقة منجسة في صورة عدم المشي لا توجب الأرض طهارتها.


  و الوجه فيما اختاره المصنف (قده) من القول الوسط و هو شمول الحكم لصورة كون النجاسة من الأرض و مما كانت على خشبة أو خرقة عليها دون ما حصلت من الخارج، هو انه لا عموم لنا في المقام نتمسك به بل لنا روايات خاصة في المقام و هي واردة في المشي و هو المتيقن منه و ما عداه يكون تحت الشك فنأخذ بالقدر المتيقن لاقتضاء دوران الأمر بين الأقل و الأكثر ذلك فيرجع بعد الشك الى عمومات الغسل بالماء و يكتفى بالأقل من التخصيص أو يرجع الى استصحاب النجاسة.


  و فيه ان الاختصاص بما كان حاصلا بالمشي فقط مشكل بعد توسعتهم النجاسة الحاصلة من الأرض الى ما كان على خشبة أو خرقة و نحوها فإذا وسعوا كذلك فالتوسعة الى ما يحصل من الخارج أيضا مما لا غرو فيه بدعوى الارتكاز على عدم الفرق بين ما لو حصلت النجاسة بالمشي على الأرض النجسة أو غيرها.


  نعم لا يبعد الاختصاص بالمشي و القول بان ما حصل من الخشبة على الأرض أو الخرقة و أمثالها يكون محسوبا من الأرض (2) و بعبارة أخرى بيانا للإشكال‌


  ____________


  (1) أقول ان فتواهم على ذلك يكون لنكتة أن أمثال ما ذكر يحسب من شؤن الأرض و إذا تنجس الرجل بواسطته لا يرى فرقا بينه و بين ما إذا كان بنفس الأرض ضرورة ان النجاسة في سائر المقامات أيضا يكون على الأرض و لا تكون الأرض بنفسها نجسة حتى في صورة وجود العذرة يمكن ان لا يلاصق الرجل بالأرض لكثرتها.


  (2) مر ان هذا هو المؤيد.
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  انه بعد استفادة مطهرية الأرض لخصوص النجاسة التي نشأت منها فلا وجه لمطهرية غير ما نشأ منها و هو خلاف المقام في الخشبة و الخرقة فلا يكون الحكم بذلك الا من جهة التوسعة فحينئذ لا فرق بينه و بين الدمل الذي (1) انفجر بالمشي على الأرض فتلوث الرجل بدمه فلا بد من التجوز في عنوان المشي بشموله لأمثال ذلك نعم عند الشك فالمرجع هو استصحاب النجاسة و عمومات الغسل بالماء و الانصاف ان للشك مجالا فالاحتياط لا يترك.


  لا يقال المستفاد من الروايات هو ان النجاسة أعم من كونها من المشي أو من الخارج لان غير صحيحة زرارة واردة في الأرض النجسة و اما هي ففيها قوله «رجل وطأ على عذرة فساخت رجله فيها» و هي لا تدل على نجاسة الأرض لاحتمال كونها على الأشياء المطروحة عليها من الخرق و غيرها الا انها واردة في المشي فتختص بما كان حصول النجاسة بالمشي على الأرض و اما النجاسة الخارجة غير الحاصلة بالمشي فلا تكون موردا للاخبار و عليه فالمرجع العمومات الفائقة و مقتضاها إزالتها بالماء و كذلك استصحاب بقاء النجاسة.


  لأنه يقال مضافا الى ادعاء القصور في رواية زرارة يكون له رواية أخرى صحيحة الدالة على حكم النجاسة الخارجة و هي ما مرت في العجان و فيها «و يجوز ان يمسح رجليه و لا يغسلهما».


  ____________


  (1) الفرق بينه و بين الدمل المنفجر هو ان المراد من الروايات هو ان النجاسة التي أعطاها الأرض تأخذها و اما الدمل فلا تكون نجاسته من الأرض و العرف شاهد نعم حصلت بالمشي و لكن صرف ذلك لا يكفى للقول بأنها من الأرض فهل يمكن ان يقال إذا مشى احد على الأرض و جرى الدم من أنفه لحرارة تحدث بالحركة الحاصلة بالمشي فلاقى الرجل انه من الأرض، على ان العرف في أمثال المقام لا يكون ارتكازه على كفاية الطهارة بالمسح على الأرض بل يغسل كما انه لو كان دملا فإزالة العين عنه بالأرض نادرة جدا.
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  و اما الإشكال بأن المسح فيها مطلق لا يدل على وجوب كونه بالأرض أو الخرقة و نحوها فهو مشترك الورود في الصحيحتين لأن في الأخرى أيضا قوله (عليه السلام) «لكنه يمسحها حتى يذهب أثرها» من دون قيد ان الممسوح أي شي‌ء هو؟.


  [يكفى مسمى المشي و المسح]


  قوله: و يكفى مسمى المشي و المسح و ان كان الأحوط المشي خمس عشرة خطوة.


  أقول اما المشي فقد وردت فيه طوائف من الروايات الاولى ما لا يكون فيها التحديد بالنقاء الا انها معللا بما يستفاد منه التحديد به.


  فمنها ما عن محمد بن مسلم قال كنت مع ابى جعفر (عليه السلام) إذ مر على عذرة يابسة فوطأ عليها فأصابت ثوبه فقلت جعلت فداك قد وطأت على عذرة فأصاب ثوبك فقال أ ليس هي يابسة فقلت بلى قال لا بأس ان الأرض يطهر بعضها بعضا (باب 32 من النجاسات ح 2) و منها ما عن معلى بن خنيس قال سئلت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء أمر عليه حافيا فقال أ ليس ورائه شي‌ء جاف قلت بلى قال فلا بأس ان الأرض يطهر بعضها بعضا (باب 32 من النجاسات ح 3).


  و تقريب الاستدلال بقوله الأرض يطهر إلخ فإن الطهارة بدون النقاء غير ممكنة.


  الثانية: ما يدل على التحديد بالنقاء، فمنها ما عن حفص بن ابى عيسى المتقدم ذكره و فيه قوله «و مسحته حتى لم أر فيه شيئا».


  و تقريب الاستدلال بقوله لم أر فيه إلخ و تصديق الامام (عليه السلام) ما ارتكز في ذهن السائل.


  و منها ما عن حريز بن عبد اللّه عن زرارة بن أعين و قد تقدم ذكره و فيها قوله (عليه السلام) «لكنه يمسحها حتى يذهب أثرها.» و تقريبها واضح بان المسح يكون لذهاب الأثر.


  الثالثة: ما دل على التحديد بخمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك (باب 32 من‌
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  النجاسات ح 1).


  ثم لا يخفى ان النقاء الذي مفاد بعض الروايات و خمسة عشر ذراعا التي هي مفاد البعض الآخر كل واحد علة مستقلة للتطهير و لكن لا يمكن ان يقال ان للمشي خصوصية و لو لم يحصل النقاء و بعبارة أخرى يشبه المقام بقوله (عليه السلام) إذا خفي الجدران فقصر و إذا خفي الأذان فقصر فهناك كل واحد من خفاء الأذان و الجدران اما ان يحمل على العلية التامة أو يقال ان كل واحد منهما جزء العلة فعلى الأول يكتفى بكل واحد و لكن لا يمكن في المقام القول بالعلية التامة لأنه مع عدم حصول النقاء لا يمكن القول بالتطهير و اما مع حصوله أيضا لا وجه للقول بخمسة عشر ذراعا لما في ذيل الرواية «أو نحو ذلك» فإنه يفهم منه ان المناط على النقاء و التحديد على الغالب من حصوله بهذا القدر من المشي و على فرض غمض العين عن ذلك فاما ان يحمل على كونها جزء العلة فالمناط عليها أو حمل رواية خمسة عشر على الاستحباب لأظهرية روايات النقاء في كونه هو المناط لا غير.


  [في كفاية مجرد المماسة من دون مسح أو مشى اشكال]


  قوله: و في كفاية مجرد المماسة من دون مسح أو مشى اشكال و كذا في مسح التراب عليها.


  أقول ان المشهور هنا على عدم كفاية مسح التراب على الرجل بل يجب ان يكون المشي أو المسح على الأرض و السند له النبويان بعد انجبار ضعفهما بعمل المشهور ففي أحدهما «إذ وطأ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب»، و في الأخر «إذا وطأ أحدكم بنعليه الأذى فان التراب له طهور».


  فان الظاهر منهما ان التراب أيضا هو الأرض و الروايات الأخرى في الأرض قد ورد فيها «الأرض يطهر بعضها بعضا» و لا يخفى عدم صدق الأرض على الجزء الذي انفصل منه فإنه من الأرض و لا يكون هي نفسها فلا يكون مطهرا.


  و اما روايات المسح الدالة على كفايته من دون تقييد بالأرض كما مرت فهي أيضا تقيد بروايات الأرض بعد فهمنا ان المسح و المشي في الملاك واحد و هو‌
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  حصول النقاء فذكر الأرض في هذه الروايات يوجب تقييد إطلاق المسح بعد فرض وحدة المطلوب في المقام.


  فتحصل ان الروايات بأجمعها تدل على ان الأرض مطهرة و لا تصدق الأرض على الاجزاء المبانة منها.


  و اما سند المخالف و هو كاشف الغطاء فهو ان تقييد المسح بالأرض كما في رواياتها غير وجيه لأن المشي غير المسح و القيد قيده لا قيد المسح و المطلقات في المسح تقييد بالنبويين الدالين على ان المسح يجب ان يكون بالتراب و لا يكون بخرقة و غيرها فان المراد بالطهور هو التراب الذي من الأرض.


  ثم انه على فرض الشك فالمرجع (1) العام الفوق و هو وجوب الغسل بالماء بعد خروج ما هو المتيقن منه و عدم القول بأنه ليس لنا عام كذلك فان الروايات وردت في موارد خاصة و لا يستفاد منها ان كل شي‌ء يجب ان يكون غسله بالماء و على الفرض فالمرجع استصحاب النجاسة فيجب الغسل.


  [لا فرق في الأرض بين التراب و الرمل و الحجر الأصلي]


  قوله: و لا فرق في الأرض بين التراب و الرمل و الحجر الأصلي بل الظاهر كفاية المفروشة بالحجر بل الآجر و الجص و النورة نعم يشكل كفاية المطلي بالقير أو المفروش باللوح من الخشب مما لا يصدق عليه اسم الأرض و لا إشكال في عدم كفاية المشي على الحصير و البواري و على الزرع و النباتات الا ان يكون النبات قليلا بحيث لا يمنع عن صدق المشي على الأرض و لا يعتبر ان تكون في القدم أو النعل رطوبة.


  أقول ان الكلام في هذا المقام أيضا يكون في صدق الأرض و عدمه فإن الأحجار المنتشرة في الأرض لا إشكال في كونها أرضا و انما الكلام في انها إذا اجتمعت هل تصدق عليها الأرض أم لا، فمن يقول بأنها تصدق عليها الأرض فلا اشكال‌


  ____________


  (1) و نقول ان المسح بالأرض يكون في حكم المخصص قطعا الا ان يحتمل انه بعد زوال العين لا يطهر بالمسح بالأرض و هو بعيد.
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  و لكن الحق ان المتيقن منها لا إشكال في كفايته و اما غيره فلا الا ان نستفيد كبرى كلية بأن الأرض (1) يطهر بعضها بعضا و لو تحول عن مكان الى مكان آخر و الا فادعاء أن الأراضي في السابق كانت مفروشة بالأحجار في الغالب و الروايات وردت حيث كان كذلك ممنوع لأن المدينة المنورة ما كانت كذلك في ذاك الزمان.


  ثم انه على فرض الشك في ذلك فهل المرجع العمومات أو قاعدة الطهارة بتعارض الاستصحابين في المقام و هو استصحاب مطهرية الأرض ببيان أن الأحجار قبل الانتقال عن مكانها كانت مطهرة فهل تكون باقية بعده أم لا أو كانت أرضا قبل فهكذا الآن تكون كذلك و ان الرجل كانت نجسة فكذا الآن يكون كذلك و الاستصحابان في السبب حاكمان على استصحاب النجاسة على فرض الجريان.


  و الاشكال في استصحاب الأرضية يكون أولا من جهة تغيير الموضوع و هو انها إذا صارت آجرا و حصبا و نورة يتعدد الموضوع عرفا فما كان مطهرا قبل ذلك لا يكون هذا الذي قد طبخ.


  و ثانيا ان الاستصحاب في ذلك الذي يكون من الشبهة المفهومية يرجع الى الفرد المردد لان الشك ينشأ عن الشك في السعة و الضيق من حيث المفهوم فلو كان بمفهومها وسيعا يشمل ذلك و الا فلا و الاستصحاب في ذلك قد قرر في محله عدم جريانه و التحقيق في المقام عدم لحوق غير ما هو من الأرض يقينا بها خلافا للمصنف و العجب منه قده (2) انه لم يلحق في باب التيمم الآجر و النورة و الجص بالأرض و هنا الحق ذلك بها.


  قوله: و لا زوال العين بالمسح أو المشي و ان كان أحوط.


  ____________


  (1) أقول ان الأحجار المنتشرة إذا اجتمعت و فرش بها الأرض لا يكون فيها الفرق بين حالة الاجتماع و الافتراق لأنها أرض بعد و يصدق عليها عنوانها.


  (2) لما يكون ما ذكره بالطبخ خرج نحو خروج عن الأرضية فلا يترك الاحتياط فيه بخلاف الأحجار كما مر.


  285‌


  أقول ان عدم الشرطية لزوال العين بالمشي و المسح تكون لإطلاق الروايات فان قوله (عليه السلام) «ان الأرض يطهر بعضه بعضا» مطلق من جهة كون الأرض مزيلة للعين و كان زوالها قبل ذلك بسبب آخر الا ان يدعى ان لبقاء العين خصوصية و هو ممنوع.


  و الاشكال على هذا التقريب هو ان روايات المشي و ان كانت مطلقة و لكن روايات المسح مقيدة بزوال الأثر و جعل فيها الغاية نقاء المحل عن النجس و لا يخفى ان المشي و المسح أيضا لا يزيلان الأثر و لو حصل النقاء لبقاء الذرات كما في الاستنجاء و لو كان كاشفة بقاء اللون أو الريح.


  فنقول في الجواب انه قد ظهر مما سبق ان المسح يكون بدل المشي و لا يكون له خصوصية ليقال يكون في رواياته التقييد بزوال الأثر و لا يكون في روايات الأرض كذلك.


  و حيث ان زوال الأثر حتى في الغسل بالماء ربما لا يحصل فلا محيص الا ان يقال بأن للأرض خصوصية لزوال حكم النجاسة و حكم الآثار الخفية عن نظر العرف كالميكربات الكامنة.


  ثم ان في كلمات بعضهم ان مسمى المشي أو المسح يكفي للطهارة و فيه ما لا يخفى و هو انه بعد اعتبار ان المشي أو المسح يكون لرفع آثار الحكم و لا يكون امرا جزافيا تعبديا فكيف يقال بكفاية المسمى بل يلزم ان يكون هو المشي و المسح المتعارف الذي يراد به زوال الأثر.


  [يشترط طهارة الأرض و جفافها]


  قوله: و يشترط طهارة الأرض و جفافها نعم الرطوبة غير المسرية غير مضرة.


  أقول اما شرطية الطهارة فلقضاء العرف و الارتكاز بذلك فان النجس لا يعطى الطهارة و لا يرفع القذارة و توهم عدم دارجية الطهارة بالتراب في العرف فلا يكون له نظر في ذلك بخلاف باب المياه فإنه كان دارجا و لم يبين كيفيته من الشرع‌
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  فكانت موكولة إلى أنظارهم ممنوع أولا بأنه كان الدارج بينهم حصول الطهارة بالمسح بأي شي‌ء كان من الحرق و المسح بالجدار و ربما يكون بالتراب أو بخصوص الأرض فكيف لا يكون دارجا نعم ضيق الشرح هذا النظر و جعله في خصوص الأرض فقط لا الخرق و أمثالها.


  و ثانيا خطاب «الأرض يطهر بعضها بعضا» يفهم منه شرطية الطهارة على انها وردت في موارد خاصة و لا تكون فيها ضابطة كلية ليقال انها تكون في كل مقام على حسبه بل يؤخذ بالمتيقن و المتيقن منه صورة كون الأرض طاهرة و غيرها داخلة تحت عمومات الغسل بالماء.


  ثم مع قطع النظر عن ما ذكرناه فلا وجه لما ذكروه من التمسك بصحيحة أحول لقوله «يطأ بعده مكانا نظيفا» و النبوي «جعلت لي الأرض مسجدا و طهورا» (في باب 7 من أبواب التيمم ح 2- 3) اما الأول فاستدلالهم بها من جهة قول السائل «و يطأ بعده مكانا نظيفا» فان المراد بالنظافة الطهارة و امضى الشارع ما فرضه السائل.


  و فيه ان الحكم يكون في مورد خاص و لا يكون مقيدا فبالنسبة إلى سائر الموارد يكون مهملا على ان سؤال السائل يمكن ان يكون من باب الغريزة العرفية كما ذكرناها فكان هي الدليل و لا يخفى عليكم انا لا ندعى انصراف الدليل حتى يقال انه ممنوع بل ندعي أن الغريزة نفسها دليل.


  و كذا النبوي أيضا ضعيف (1) فلا احتياج الى بيان ما أطال البيان فيه المحقق الهمداني.


  ____________


  (1) ان كان المراد من الضعف هو السندي فقد تلقوا هذه الرواية بالقبول و ان كان الدلالي فلا ضعف كذلك لان الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره كما حرر في معنى طهورية الماء و الارتكاز و ان كان مساعدا و لكن ندعي ان معنى الطهور هو ذلك.
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  و اما جفافها فقد استدل على اشتراطه برواية الحلبي في آخر السرائر و رواية معلى بن خنيس (باب 32 من أبواب النجاسات) ففي الأولى أ ليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة قلت بلى قال فلا بأس.


  و هذا بعد سؤال السائل عن ارض فيه نداوة البول.


  و في الثانية سئلت عن الخنزير الى ان قال أ ليس ورائه شي‌ء جاف قلت بلى قال فلا بأس. و هما يقتضيان بظاهرهما شرطية جفاف المكان. على ان الروايات في مقام التطهير بالأرض واردة في موارد خاصة لا يفهم منها كبرى كلية فنأخذ بالمتيقن و هو صورة جفاف الأرض.


  و قد أشكل عليها سندا بان في سند الاولى مفضل بن عمرو في الثانية معلى ابن خنيس و كلاهما ضعيفان. و الجواب عنه ان ادعاء ضعفهما ممنوع لأن الرواية عنهما تكون حسنة عند أهل الرجال.


  و قد أشكل عليها دلالة بأن المراد بالجفاف هو الجفاف من النجاسة و اما لو كانت الأرض رطبة و غير نجسة فلا بأس و هذا من القدماء و تبعهم بعض المعاصرين و ما كان لهم ان يقولوا بذلك و لا ينبغي متابعتهم فيه لان الظاهر هو مطلق الجفاف فلأي دليل يقال الجفاف من النجاسة.


  و قد استدل ثانيا بأن الأرض إذا كانت (1) رطبة فبالملاقاة الثانية ينجس الرجل برطوبتها و الجفاف مانع عن السراية.


  ____________


  (1) أقول ان كان المراد من هذا الكلام هو ان الأرض تنجس الرجل بالرطوبة كما هو الظاهر ففيه اشكال من جهة ان الرطوبة الظاهرة لا توجب زيادة النجاسة و ان كان المراد انها تنجس بالنجاسة فلا فرق فيه مع الجاف في أكثر الأوقات لأن الأرض الأولى كانت نجسة و تحول ذراتها إلى الثانية الى ان صارت الرجل نقية و على هذا الفرض يمكن القول بأنه مثل القول بهذا ثم الجواب عنه بان القول فيه لضيق الخناق.
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  و قد أجيب عنه بأنها مثل الماء القليل فإنه كما يطهر المحل و ينجس على القول بنجاسة الغسالة فلاغر و ان نقول ان هذه الأرض تطهر و تنجس و فيه ان القول بمطهرية القليل يكون لضيق الخناق و هو انه لو التزم بالنجاسة حيث كان أكثر مياه الناس قليلا لا يمكن ان يقال القليل غير مطهر و اما في المقام فلا يكون كذلك لإمكان القول بالتطهير بالأرض الجافة و هي أكثر افرادها و لكن الإنصاف ان الحق مع المصنف الذي اختار القول الوسط و هو ان الرطوبة الغير المسرية غير مضرة لرؤية العرف إياها كالجاف في مقابل القولين الآخرين و هو عدم اشتراط الجفاف مطلقا و اشتراطه مطلقا فتحصل ان في المقام ثلاثة أقوال انصفها أوسطها، ثم ان هنا فروعا ذكرها المصنف (قده) و حاصلها يرجع الى القول بكبريات ثلاثة فلكل مختاره.


  الأول ان نقول بان روايات الباب لا تكون في صدد بيان الكبرى فلا محالة في صورة الشك يؤخذ بالمتيقن لعدم عموم لقوله (عليه السلام) ان الأرض يطهر بعضها بعضا.


  و الثانية ان الوطأ و المرور صادقان سواء كان بالرجل و الخف أو بغير ذلك مثل من انفصل قدمه و يمشى بالساق أو بظهر القدم على فرض إطلاق صحيحة الأحول لأنها هي التي تشتمل على الوطي دون المشي و كذا قوله «أمر عليها حافيا» في رواية سئل فيها عن حكم النجاسة عن الخنزير و قد مرت فان المرور حافيا صادق و عام لغة في كل ما ذكره المصنف.


  نعم هنا دعوى انصراف و هو ان المشي و المرور و الوطأ منصرف الى ما كان بالرجل على المتعارف سواء كان الحكم في الروايات على نحو قضية خارجية أو حقيقية.


  و فيه ان هذا الانصراف بدوي نشأ عن كثرة افراد الا رجل الصحيحة و قد حرر في محله عدم اعتباره.
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  [يلحق بباطن القدم و النعل حواشيها]


  قوله: و يلحق بباطن القدم و النعل حواشيها بالمقدار المتعارف مما يلتزق بهما من الطين و التراب حال المشي.


  أقول ان القول بطهارة الحواشي يكون لادعاء إطلاق الاخبار من حيث ان الحكم بالطهارة بالمشي متحقق سواء صارت حواشي الرجل و الخف نجسة أم لا هذا أولا. و ثانيا ان اللازم من القول بعدم طهارته هو حمل الاخبار على الفرد النادر لان الغالب هو ان الحواشي تصير نجسة بالمشي فلو قلنا بأنها لا تطهر يلزم ان يحمل إطلاق الاخبار على الفرد النادر.


  و فيه ان الإطلاق ممنوع لان الحكم مختص بالمورد الخاص و يجب الأخذ بالقدر المتيقن و لا يكون لنا كبرى نتمسك بها و اما الملازمة الغالبية فهي أيضا ممنوعة لأنه كما ترى لا يكون (1) الغالب كذلك فلا يمكن إثبات عدم وجوب غسل الحواشي بالتبعية لأن الفرع لا يزيد على الأصل بأن يقال لا يحتاج إلى المشي بل يجب غسلها (2).


  نعم هنا صحيحة زرارة الدالة على ذلك بالإطلاق لأن السائل قال فساخت رجله فيها و لم يتعرض (عليه السلام) لحكم الحواشي و أجابوا عنها بأنها في الدلالة ضعيفة لأنها في حكم الوضوء.


  [في إلحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما إذا كان يمشى بهما لاعوجاج في رجله وجه قوى]


  قوله: و في إلحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما إذا كان يمشى بهما لاعوجاج في رجله وجه قوى و ان كان لا يخلو عن اشكال كما ان إلحاق اليدين و الركبتين بالنسبة الى من يمشى عليهما أيضا مشكل.


  أقول ان الدليل على هذا الفرع أيضا إطلاق الأدلة و قد أشكل عليه بان الدليل منصرف عن هذه الصورة.


  ____________


  (1) أقول انه يمكن ادعاء ان الغالب خلافه لأن الأراضي إذا لم يكن فيها و حل في أيام المطر و غيرها فحصول النجاسات في الحواشي قليل.


  (2) إلا في ما كان قريبا من الكف و يلاقي الأرض بالمشي فتذهب عينها.
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  و الجواب عنه ان الانصراف هنا ممنوع لأن المشي و الوطأ بالنسبة الى من يمشى مع ظاهر الرجل صادق و هذا الادعاء يكون منشأه كثرة بعض الأطراف و قلة بعض آخر و قد حرر في محله ان الانصراف البدوي لا اعتبار به فقلة المشي بظهر الرجل لا يوجب عدم شمول الدليل له و اما الإطلاق المدعى في المقام فهو ممنوع من جهة عدم وجود كبرى في المقام كما مر. فتحصل ان المشي كذلك يحسب من مصاديق الرواية و لا نحتاج إلى الإطلاق فلا نقبل الانصراف و على فرض الشك فالمرجع روايات وجوب الغسل في كل شي‌ء إلا ما خصص بالدليل.


  قوله: و كذا نعل الدابة و كعب عصا الأعرج و خشبة إلا قطع.


  أقول ان المصنف كما ترى قد أشكل في ذلك و لكن الحق انه لا إشكال في عدم لحوق ما ذكر بالرجل و الخف بعد عدم استفادة الكبرى من التعليل في قوله (عليه السلام) «الأرض يطهر بعضه بعضا» فلا إطلاق له.


  [لا فرق في النعل بين أقسامها من المصنوع من الجلود و القطن و الخشب]


  قوله: و لا فرق في النعل بين أقسامها من المصنوع من الجلود و القطن و الخشب و نحوهما مما هو متعارف.


  و في الجورب إشكال إلا إذا تعارف لبسه بدلا عن النعل و يكفي في حصول الطهارة زوال عين النجاسة و ان بقي أثرها من اللون و الرائحة بل و كذا الاجزاء الصغار التي لا تتميز كما في الاستنجاء بالأحجار لكن الأحوط اعتبار زوالها.


  أقول ان الدليل عليه الإطلاق. و فيه انه لا إطلاق إلا في رواية الخف لو استفيد مساواة جميع أقسامه في الحكم و يمكن ان يقال انه بعد عدم الكبرى يلزم ملاحظة المتعارف في ذلك العصر (1) و هو يشمل الجلود و الخشب و اما غيرها فلا و الدليل‌


  ____________


  (1) أقول ان الحكم الذي صدر عنهم (عليهم السلام) في ذلك العصر نعلم قطعا انه ما كان مختصا بالعرب بل كان لكل الناس الأسود و الأبيض فكيف يمكن ان يقال المناط هو ما كان في ذلك الزمان بالنسبة إلى الأعراب فقط و اما تشابه الازمان بالنسبة إلى الألبسة فلا يخلو عن اشكال بعد ان البشر كل يوم يكون في صدد لبس جديد فشمول الحكم لافراد النعل من اللاستيك و غيره أيضا لا اشكال فيه.


  291‌


  على ذلك هو تشابه الازمان فان العرف من قديم الزمان كان يلبس كذلك على ان العجب من المصنف إلحاق ما يكون مصنوعا من القطن (1) فإن النجاسة تنفذ فيه و تصل الى الرجل فلا يمكن ان يقال انه بالمشي يطهر نعم لنا ان ندعى أن الجورب (2) يطهر بالمشي لأن رسم العرب هو ان يمشى معه خصوصا الجيران يكون دأبهم في إيابهم و ذهابهم ذلك لقرب دورهم و سيما بعض الجورب من الصوف الذي يجعل تحته شي‌ء من الجلود.


  قوله كما ان الأحوط زوال الأجزاء (3) الأرضية اللاصقة بالنعل و القدم و ان كان لا يبعد طهارتها أيضا.


  ____________


  (1) أقول اما المصنوع من القطن فليس كما ذكره (مد ظله) بل في بلاد الاصفهان نوع نعل يصنع تحته من الثوب الخلق و الخرق الذي يكون من القطن و بعض اقسامه كان يعد من أحسن النعال في الزمن السابق و كذلك في هذا الزمان و لا ينفذ فيه الماء و المصنف أيضا لما كان من بلدة يزد و فيها أيضا يكون ذلك معمولا فقال بذلك فليس هذا منه عجبا و الحق ان ذلك أيضا يطهر بالمشي على الأرض.


  (2) غلبة ذلك ممنوع لان العرب أما يمشي حافيا أو مع النعال و المشي مع الجورب قليل و لو كان كثيرا ينصرف عنه الأدلة ضرورة ان العرف يراه مما يلزم غسله و لا يراه خفا قطعا.


  (3) اى ما كانت لاصقة حين النجاسة و صارت متنجسة و اما ما يحصل بعد المشي في آخر ما يعتبر لزوال العين فلا وجه للقول بوجوب إزالتها لأن الأرض لا زال يكون شي‌ء منها لاصقة بالنعل أو الرجل فإنه كلما يمشى يحصل شي‌ء كذلك فما أفاده الأستاذ (مد ظله) مع وجوب المشي حتى تذهب في هذه الصورة ممنوع لعدم إمكانه إلا بالغسل.
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  أقول انه قد استدل لعدم وجوب رفع الذرات بان الغالب بقاء ذرات الأرض تحت الرجل و النعل بعد المشي فلو كان رفعها لازما يلزم حمل المطلقات على الفرد النادر و هو الذي يرفع ذراته بالمشي فالغالب هو بقائها بعده فلا يلزم رفعها.


  و فيه ان الأرض الثانية بعد حمل الرجل أو الخف الذرات عن الأرض الاولى ترفعها ثم يعطيهما شيئا آخر منها حتى لا يبقى في آخر المشي شي‌ء من النجاسة غاية الأمر يحتاج إلى زيادة المشي أو المسح و لا غرو فيه بل يجب حتى تذهب.


  فان قلت ان المشي كذلك يلزم منه الحرج. قلت لا يكون الغالب حرجيا و على فرض لزومه في بعض الصور فالنجاسة بحالها لكنها غير لازمة الاجتناب للحرج.


  و اما الدليل الثاني بأن الذرات النجسة كما لا اشكال فيها إذا بقيت فكذلك المتنجسة بالأولوية. ففيه ما لا يخفى على المتأمل.


  [مسألة 1- إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشي]


  مسألة 1- إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشي بل في طهارة باطن جلدها إذ نفذت فيه اشكال و ان قيل بطهارته بالتبع (1).


  أقول انه استدل لما في المتن بما في صحيحة الأحول التي مرت و فيها «الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكانا نظيفا» و غيرها من الاخبار الواردة في المقام في المسح و المشي. و تقريبها ان المشي و المسح يكونان بالسطح الخارج من القدم و النعل و الباطن منهما لا تشمله.


  فأقول هنا سؤال و هو انه ما الفرق بين الداخل المتصل بالحواشى و نفس‌


  ____________


  (1) لا دليل على التبعية هنا لأن السيرة التي هي دليل في سائر المقامات لا نحرزها هنا و الحق هو ان ما هو المتعارف من النفوذ بالمشي يطهر.
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  الحواشي حتى يقال (1) في الصورة الثانية بأنها تطهر تبعا دون الاولى فلو سرت النجاسة كذلك لا إشكال في ان يقال يمسح على الأرض ليطهر كما في الحواشي على ان صحيحة زرارة الدالة على سوخ الرجل في العذرة هل يمكن ان يقال مع السوخ ما وصلت النجاسة إلى الداخل أصلا مع ان النعال العربية لا يكون لها حواشي إلى أسفل النعل و بالسوخ تدخل النجاسة بلا مانع.


  نعم لو قيل بأن الصحيحة لا تدل على ان السوخ كان بتمام الرجل فحيث يمكن ان يكون بعضها مما لا يوجب وصول النجاسة إلى الباطن فلا إشكال في عدم دلالتها و الأخذ بالمتيقن و هو غير الداخل و اما إذا سرت النجاسة في باطن النعل من أسفله فيمكن ان يقال يكون مثل الماء المختلف في الثوب بعد غسله فإن الأرض لا يزيد على الماء في كيفية التطهير بها فكما يقال فيه بطهارة المتخلف كذلك نقول بها (2) في المقام.


  [مسألة 2- في طهارة ما بين أصابع الرجل إشكال]


  مسألة 2- في طهارة ما بين أصابع الرجل إشكال.


  أقول ان اشكال المصنف (قده) يكون من جهة ان المتيقن غير هذا مع عدم الإطلاق للدليل و لكن يمكن ان يقال بعد ملازمة نجاسة الرجل مع نجاسة ما بين الأصابع خصوصا في صورة السوخ كما في الصحيحة فلا إشكال في القول بالطهارة‌


  ____________


  (1) أقول على ما ذكرناه سابقا ان اللازم في الحواشي هو حصول المسح و المشي و لا يطهر بدونه ففي المقام نقول فرقه هو عدم حصوله في المقام و حصوله بالنسبة إلى الحواشي.


  (2) أقول ان التشبيه بالمتخلف في المقام غير وجيه لان الكلام في صورة نفوذ النجاسة لا صورة نفوذ التراب كما في الماء الذي يبقى في الثوب النجس فان التراب لا يدخل في باطن الجلد نعم يمكن ان يقال ان السيرة في ذلك عدم الاعتناء بما إذا كان نفوذ النجس قليلا و يكون بالمقدار العادي و اما إذا كان خارجا عن العادة فطهارته مشكلة.
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  بالمسح و على فرض عدم إمكان مسح الأرض فيؤخذ منها شي‌ء و يمسح بها.


  فان قلت في صورة كون النجاسة بحيث و سخت الرجل فيها فالعادة تقتضي جمع الأصابع و ضمها فعلى هذا لا تصل النجاسة بين الأصابع.


  قلت ان الكلام في صورة عدم الالتفات و اما في صورة الالتفات فكيف يضع الرجل فيها.


  قوله: و اما أخمص القدم فان وصل الى الأرض يطهر و الا فلا فاللازم وصول تمام الأجزاء النجسة إلى الأرض فلو كان تمام باطن القدم نجسا و مشى على بعضه لا يطهر الجميع بل خصوص ما وصل الى الأرض.


  أقول هذا واضح ضرورة ان الرأس إذا غسل لا ربط له بالقدم و كذلك المقام فان بعض الرجل لا ربط له بالبعض الأخر فما لم يصل الى الأرض المطهرة بقي على نجاسته فيجب المشي حتى يحصل اليقين بمماسة جميع الاجزاء الى الأرض.


  [مسألة 3- الظاهر كفاية المسح على الحائط]


  مسألة 3- الظاهر كفاية (1) المسح على الحائط و ان كان لا يخلو عن اشكال:


  [مسألة 4 إذا شك في طهارة الأرض يبنى على طهارتها]


  مسألة 4 إذا شك في طهارة الأرض يبنى على طهارتها فتكون مطهرة إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها، و إذا شك في جفافها لا تكون مطهرة الا مع سبق الجفاف فيستصحب.


  أقول ان المسئلتين لا تحتاجان الى الشرح لوضوح دليلهما.


  [مسألة 5- إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجس]


  مسألة 5- إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجس لا بد من العلم بزوالها و اما إذا شك في وجودها فالظاهر كفاية المشي و ان لم يعلم بزوالها على فرض الوجود.


  أقول قد توهم في المقام ان المصنف (قده) قد تمسك باستصحاب عدم النجاسة‌


  ____________


  (1) الظاهر عدم الكفاية من جهة ان صدق الأرض عليه فيه منع فلا يترك الاحتياط.
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  فقيل اشكالا عليه انه مثبت ضرورة ان استصحاب عدمها لا يثبت ان الأرض ماست الى الرجل أو بالعكس لان المس إليها من دون الحائل من اللوازم العقلية لعدم النجس.


  و فيه انه (قده) ما تمسك بهذا الأصل الفاسد بل تمسكه يكون بنفس دليل المشي و كونه صادقا و لو مع بقاء بعض الذرات للسيرة بان المزيلة هنا هي المطهرة فان التراب لا يكون مثل الماء فإن المزيلة هنا هي المطهرة بخلافه في الماء للاختلاف في مطهرية المزيلة فيه (1).


  [مسألة 6- إذا كان في الظلمة، و لا يدرى ان ما تحت قدمه أرض أو شي‌ء آخر]


  مسألة 6- إذا كان في الظلمة، و لا يدرى ان ما تحت قدمه أرض أو شي‌ء آخر من فرش و نحوه لا يكفي المشي عليه فلا بد من العلم بكونه أرضا. بل إذا شك في حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه يشكل الحكم بمطهريته أيضا.


  [مسألة 7- إذا رقع نعله بوصلة طاهرة]


  مسألة 7- إذا رقع نعله بوصلة طاهرة، فتنجست تطهر بالمشي و اما إذا رقعها بوصلة متنجسة، ففي طهارتها اشكال لما مر من الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة.


  أقول: دليل المسئلتين واضح.


  [الثالث من المطهرات الشمس]


  قوله: الثالث من المطهرات الشمس و هي تطهر الأرض و غيرها من كل ما لا ينقل.


  أقول ان في المقام يكون البحث عن جهات: الاولى أصل مطهرية الشمس. الثانية‌


  ____________


  (1) أقول هذا على فرض العلم بالزوال و عدم العلم بأنه هل كان بنفس المشي أو قبله فعلى فرض اشتراط الإزالة قبله لا يطهر و الا فيطهر و الظاهر عدم العلم بالزوال لا انه علم و تكون الشبهة من باب ما ذكره (مد ظله) فعلى هذا يجب العلم بالزوال على فرض الوجود و مع وجود الذرات كيف يحرز الإزالة حتى تكون مطهرة.
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  ما يطهر بالشمس. الثالثة النجاسات التي تطهر بها.


  اما الجهة الأولى: فقد اختلف الكلمات فيها فعن الصدوق و الطوسي ان غاية ما يدل عليه أدلتها هي العفو عن النجاسة التي تشرق الشمس عليها لا الطهارة و قال العلامة (قده) بان البحث عن مطهريتها مختص بالشيعة دون العامة و لكنه ممنوع لان من أهل السنة مثل أبي حنيفة و ابى يوسف على المطهرية و المذاهب الثلاثة الأخر و الشيخ عبد القادر على عدم حصول الطهارة بها.


  و كيفما كان فالسند الروايات الواردة في المقام: و هي ما وردت في باب 29 من أبواب النجاسات فمنها ح 1 عن زرارة قال سئلت أبا جعفر (عليه السلام) عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلى فيه فقال إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر.


  و الاستدلال بها من الفقرة الأولى بان الأمر بالصلاة عليه في صورة التجفيف مع شرطية طهارة موضع السجود من مكان المصلى دليل على طهارته بالجفاف مبنيا على ما اشتهر في المتأخرين من أهل الأدب من ان التعبير بالصلاة عليه يشمل موضع السجود بخلاف التعبير بصلى فيه لانه يمكن ان يكون الصلاة في مكان و السجود في غير هذا المكان.


  و قد أشكل عليها كما عن الشيخ (قده) و من تبعه بأنها دالة على العفو كما مر و فيه بعد الارتكاز على اشتراط طهارة مكان السجدة و الفرق بين ما قيل من التعبير بصلى عليه أو فيه كون المقام من قبيل الأول لا إشكال في مطهرية الشمس على ان الفقرة الثانية في الرواية صريحة في المطلوب و هي قوله (عليه السلام) فهو طاهر فإنه نص ثم ان هذه الرواية أحسن ما استدل بها في المقام من حيث السند و الدلالة. و الاشكال عليه بان الطهارة هنا النظافة لا الطهارة الشرعية. مندفعة بأن الرواية وردت في زمان الصادق (عليه السلام) و قد اشتهر في ذاك الزمان في المتشرعة معنى الطهارة الشرعية لا العرفية.
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  و منها (في باب 29 من النجاسات ح 2) عن زرارة و حديد بن حكيم الأزدي جميعا قال قلنا لأبي عبد اللّه (عليه السلام) السطح يصيبه البول أو يبال عليه يصلى في ذلك المكان فقال ان كان تصيبه الشمس و الريح و كان جافا فلا بأس به الا ان يكون يتخذ مبالا. (1)


  و قد أشكل عليها أولا بأن الصلاة في المكان لا تدل على الطهارة لأنه يمكن ان يكون موضع السجود طاهرا و الجواب عنه هو عدم الفرق بين التعبير بكلمة «على» أو كلمة «في» عرفا و ارتكازا.


  و ثانيا بان الريح هنا ضم إليها و الإجماع على ان الريح غير مطهر و فيه انه محمول على الغالب من ان الهواء لا يكون بدون الريح القليل عادة.


  و منها (في باب 29 من النجاسات ح 4) عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) في حديث قال:


  سئل عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس و لكنه قد يبس الموضع القذر قال لا يصلى عليه و اعلم موضعه حتى تغسله و عن الشمس هل تطهر الأرض قال إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثم يبس فالصلاة على الموضع جائزة و ان أصابته الشمس و لم ييبس الموضع القذر و كان رطبا فلا يجوز الصلاة عليه حتى ييبس و ان كان رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيبك ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع حتى ييبس و ان كان غير الشمس اصابه حتى يبس فإنه لا يجوز ذلك.


  و تقريب الاستدلال بهذه الرواية هو ان السائل سئل عن مطهرية الشمس للأرض فأجاب (عليه السلام) بجواز الصلاة على الموضع و هو دليل على الطهارة بعد شرطية طهارة موضع السجدة في الصلاة.


  ____________


  (1) أقول و النكتة في المبال هي انه لا يذهب اجزاء النجس عنه بواسطة إشراق الشمس لما يرى من بقاء آثاره بعد الجفاف بخلاف ما لم يكن مبالا فإنه يذهب أثره بواسطة الإشراق.
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  و قد أشكل عليها بإشكالات: الأول ما مر عن الشيخ و من تبعه من ان المراد من ذلك هو العفو عن النجاسة لنكتة الجواب بجواز الصلاة لا الطهارة.


  و الجواب عنه ان غاية ما استفيد من كلمة «جائزة» هي الأعم من العفو و غيره و هو الطهارة لو لم نستظهر خصوص الطهارة كما هو الظاهر و جوابه (عليه السلام) بجواز الصلاة يكون جوابا بلازم الطهارة (1).


  و الشاهد الأول لهم على عدم الطهارة هو قوله (عليه السلام) ان كان رجلك رطبة أو جبهتك رطبة الى ان قال «لا تصل على ذلك الموضع حتى ييبس» فإن رطوبة الرجل و الجبهة على فرض طهارة الأرض الجافة لا اثر لها فيكون المراد من هذه الجملة هو ان الأرض إذا كان يابسا و الأعضاء كذلك فالنجاسة معفوة و الصلاة جائزة لعدم التأثير و التأثر من النجاسة على هذا الفرض.


  و الشاهد الثاني هو ان قوله و ان كان غير الشمس إلخ يكون على غير نسخة التهذيب و اما نسخته فيكون فيها مقام كلمة «غير» كلمه «عين» فعلى هذا يكون كلمة «ان» وصلية و معناه انه إذا كان عين الشمس أيضا أشرقت عليها فلا يطهر فضلا عن ضوئها.


  و الجواب عنه انه بعد السؤال عن مطهرية الشمس لا يبقى مجال لذلك و لا فرق بين صلى عليه و صلى فيه على فرض القول بصحة كلام المتأخرين كما هو الظاهر فان في الرواية كلمة «على» و هي مشعرة بأن موضع السجود أيضا كان داخلا مضافا الى صحيحة زرارة فإن قوله «فهو طاهر» فيها أقوى شاهد على ما نقول فان الروايات يضم بعضها الى بعض في الدلالة خصوصا مع كون ما عن زرارة هي صحيحة و هذه موثقة‌


  ____________


  (1) انما الكلام في نكتة عدم التصريح بالطهارة و ذكر لازمها و يمكن ان يقال نكتته هي انه (عليه السلام) فهم من كلام السائل ان يكون في صدد فهم حكم الصلاة بعد الشبهة في طهارة المحل و هذا شائع في المحاورات و هذا يفهم بضم بعض الروايات الى بعض.
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  على ان هذا الاشكال مبنى على ان يكون الضمير في قوله «حتى ييبس» راجعا إلى الجبهة و الرجل فيصير معناه إذا يبست الرجل و الجبهة لا إشكال في السجدة على الموضع النجس إذا كان جافا و لكنه ممنوع لأنهما مؤنثان لا يرجع إليهما الضمير المستتر المذكر في كلمة «ييبس» و على فرض الرجوع الى الموضع لا معنى له الا رطوبة الأرض فعدم جواز الصلاة على الموضع يكون الى حين اليبوسة اى يبوسته لا يبوستها.


  و اما القول بإطلاق الجفاف من حيث ان الجفاف سواء كان بالشمس أو غيره لينتج ما ذكر من ان صورة جفافه بها أيضا يكون الأمر فيها دائرا بين رطوبة الرجل و الجبهة و عدمها فممنوع لان الفقرات القبلية كانت منوطة بالشمس.


  و اما ما ذكر من الاشكال على قولهم عين الشمس بأنه من المحال ان يكون العين على الأرض لأنها في السماء فلا وجه له لان المراد بذلك هو مقابل ما كان يشرق بالحيلولة مثل انعكاسها على زجاجة ثم منها على الأرض و ليس المراد وجود عينها على الأرض.


  و اما إرجاع الضمير في «ييبس» على الجبهة و الرجل لينتج ما مر من مطلوبهم أيضا ففيه الاشكال من حيث ان الضمير المذكور لا يرجع الى المؤنث فهو يرجع الى الموضع على انه على فرض التسليم لما ذكر تكون المناقضة بين الصدر و الذيل لان الصدر دل على طهارة الأرض بالشمس و هذا يدل على خلافه فتحصل ان الاشكال على الرواية لا وجه له بوجه.


  و منها رواية أبي بكر الحضرمي عن ابى جعفر (عليه السلام) قال يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر (في باب 29 من النجاسات ح 6).


  و دلالتها على المطلوب واضحة و الاشكال عليها بضعف السند لا وجه له لاستناد الأصحاب إليها خصوصا ان الناقل لهذه الرواية القميون الذين يخرجون من البلد من يروى عن الضعفاء و كذلك الشيخ فلا إشكال في سندها.
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  نعم في تلك الرواية اطلاقان: الأول من حيث الجفاف و عدمه فإن إطلاقها دلت على ان كلما أشرقت عليه الشمس فقد طهر سواء صار جافا أم لا. الثاني من حيث المنقول و غيره و كلاهما مشكل و خلاف الإجماع فعلى هذا يلزم التبعيض في الدلالة (1) و ان نقول انها بالإشراق يطهر في صورة الجفاف و في صورة كون المشرق عليه غير منقول و التبعيض في الدلالة لازمه التبعيض في السند بان يقال قول الراوي صادق من جهة و كاذب من جهة أخرى.


  هذا كله بيان الروايات الدالة على حصول التطهير بالشمس في الجملة و اما المعارض لها فقد ذكر انه رواية ابن بزيع (في باب 29 من أبواب النجاسات ح 7) قال سئلته عن الأرض و السطح يصيبه البول و ما أشبهه هل تطهر الشمس من غير ماء قال كيف يطهر من غير ماء.


  و تقريب الاستدلال بجملة «كيف يطهر من غير ماء» فان الظاهر منها ان الماء هو المطهر لا الأرض. و يمكن الجواب عنها بان الماء يكون جزء علة للتطهير أي الأرض بضميمة صب الماء عليها لتصير مرطوبة تطهرها الشمس لا في حين الجفاف و على فرض تمامية دلالتها فيجب ملاحظة النسبة بينها و بين سائر الروايات و هي من جهة رواية ابن بزيع يكون الماء مطهرا مطلقا سواء كان الأرض مبتلة أم لا و من جهة تلك الروايات يكون الإطلاق من جهة ان الشمس مطهرة سواء صب الماء عليها أم لا فيتكاذبان في مورد المعارضة بعد ملاحظة ان النسبة بينهما عموم من وجه لا العموم و الخصوص المطلق فمورد الاجتماع هو صورة كون الأرض مبتلة بغير الماء و أشرقت عليها الشمس فأحدهما دل على التطهير‌


  ____________


  (1) أقول انه لا ادرى ما المراد بهذا الكلام فان التبعيض في الدلالة إذا عمل المشهور ببعض المدلول لا ينافي انجبار ضعف الرواية بهذا القدر و يكون مثل الروايات الصحيحة التي تتبعض في دلالتها و لا يشكل (مد ظله) فيها في غير المقام هذا مضافا الى أنها مطابقة للروايات الصحيحة في هذا المفاد.


  301‌


  و الأخر على عدمه و مورد الافتراق المبتل بالماء و الجاف (1) اى عدم المبتل به فعلى هذا الفرض في مورد الاجتماع يكون المرجع استصحاب النجاسة و وجوب الغسل بالماء لانه من الشبهة المصداقية لشمول أدلة التعارض و اما على فرض التباين فيقال ان رواية ابن بزيع و ان كانت صحيحة من حيث السند و لكن لما كان موافقا للعامة لان أكثرهم على عدم مطهرية الشمس كالمذاهب الثلاثة الحنبلي و الشافعي و المالكي و الشيخ عبد القادر خلافا لأبي حنيفة و ابى يوسف فتحمل على التقية (2).


  و اما إذا كانت النسبة عموما و خصوصا مطلقا كما هو الحق فيصير المفاد من روايات التطهير هو انه يحصل بالشمس مع الرطوبة لأن الرطوبة تكون موردها سواء كانت بالماء أو غيره و رواية ابن بزيع دلت على ان الرطوبة يجب ان يكون بالماء و الحاصل ان الرطوبة بالماء شرط لحصول الطهارة.


  [هي تطهر الأرض و غيرها]


  قوله: و هي تطهر الأرض و غيرها من كل ما لا ينقل كالأبنية و الحيطان و ما يتصل بها من الأبواب و الأخشاب و الأوتاد و الأشجار و ما عليها من الأوراق و الثمار و الخضروات و النباتات ما لم تقطع و ان بلغ أو ان قطعها بل و ان صارت يابسة ما دامت متصلة بالأرض أو الأشجار و كذا الظروف المثبتة


  ____________


  (1) أقول ان هذه الصورة ما كانت تحت إطلاق أحد الأطراف حتى يكون مورد الافتراق بل كل من الإطلاقين ينافي هذه الصورة لأن البلل اما بالماء أو غيره شرط التطهير فما لا بلل فيه لا تشملها الروايات من الجانبين.


  (2) أقول انه على فرض الحمل على ان الراوي كان فارغا عن كون الشمس مطهرة و انما السؤال عن ان المحل هل يحتاج إلى رطوبة أم لا و سيجي‌ء تصديق اشعار الرواية بشرطية الرطوبة في متن المصنف لا وجه للحمل على التقية كما هو الظاهر من هذه الرواية و خصوصا مع كون السؤال عن مثل ابن بزيع.
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  في الأرض أو الحائط و كذا ما على الحائط و الابنية مما طلى عليها من جص و قير و نحوهما.


  أقول ان هذه هي الجهة الثانية و هي ما يطهر بالشمس من الأشياء فحكم المصنف (قده) بأنه يطهر كل ما لا ينقل و من المنقول قد اختص الحصر و البواري بأنه يطهر.


  اما دليل المشهور فرواية أبي بكر الحضرمي باب 29 من أبواب النجاسات في الوسائل ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر فإن إطلاقها يشمل جميع ما يستعد من كونه مطهرا بالشمس و خرجنا عن الإطلاق بعدم تطهير المنقول بالإجماع.


  و قد أشكل عليها بضعفها من جهة عثمان و ابى بكر كما مر مضافا بان الموضوع في الروايات هو الأرض و السطح و التعدي عنها الى غير ذلك مما لا ينقل مشكل نعم يكون الرضوي في المستدرك مفاده ان الشمس يطهر غير الثياب فإنه يمكن ان يكون وجها للاستدلال و لكنه ضعيف.


  قوله: من نجاسة البول بل سائر النجاسات و المتنجسات.


  الجهة الثالثة في ان أيّا من النجاسات تطهر بالشمس و المشهور انه لا فرق بين أقسامها و دليله اختلاف ألسنة الروايات فان في بعضها ذكر البول خصوصا و ذكر القذر الذي يشمل بإطلاقه كل نجاسة. و في بعض آخر كلمة «ما أشبهه» اى أشبه البول و في بعضها الأخر كلمة أو غير ذلك فمن جميع ما ذكر يمكن ان يقال ان البول فيما ذكر فقط يكون من باب المثال على انه من أشد النجاسات فحيث يطهر يطهر غيره بالأولوية و كذا رواية أبي بكر الحضرمي تشمل جميع النجاسات بقوله (عليه السلام) «كلما أشرقت عليه الشمس فقد طهر» و عمومها من جهة النجاسة معمول بها للأصحاب لو لم يخدش في سندها غاية الأمر قد خرج منها غير المنقول بالإجماع و كذا يكون الحصر و البواري داخلا و لو كان غير منقول لدليل خاص و كذا ادعى الانصراف عن غير المنقول بادعاء أن قابلية كون الشي‌ء‌
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  في معرض إشراق الشمس شرط للمطهرية و هو يكون في غير المنقول عادة مثل السطح و الدار نعم يبقى لنا الإشكال في الرواية من حيث ان الأصحاب لم يعملوا الا ببعض مدلولها و هو يوجب التبعيض في السند و انجبار سندها بهذا القدر (1) من العمل مشكل.


  الدليل الثاني لتطهير الحصر و البواري صحيحة على بن جعفر (باب 29 من أبواب النجاسات ح 3) في حديث قال: سألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها من غير ان تغسل قال نعم لا بأس و (في باب 30 من النجاسات ح 2) عنه قال سألته عن البواري يبل قصبها بماء قذر أ يصلى عليه قال إذا يبست فلا بأس و تقريب الاستدلال بهما بقوله «الصلاة عليها» أو قوله «أ يصلى عليه» لانه قد مر انه يفرق بين قوله صلى عليه أو صلى فيه بشمول الأول لمكان السجدة دون الثاني و هذه و ان كانت مطلقة من جهة الجفاف و لكن يخصص بصحيحة زرارة الدالة على الجفاف.


  ثم انه قد أشكل الفقيه الهمداني بأن الإجماع و ان قام على عدم جواز الصلاة في مطلق الجفاف بل جوازها يكون في مورد الجفاف بالشمس و لكن هذا لا يوجب رفع اليد عن ظهور الرواية في الإطلاق.


  و فيه انه لا فرق بين المقام و سائر المقامات (2) من العام و الخاص و المطلق و المقيد و لا فرق بين ان يكون المخصص الإجماع أو غيره ضرورة ان كل مخصص و مقيد يكون هادم الظهور للعام و المطلق.


  ____________


  (1) أقول ان الظاهر عدم الإشكال في ذلك نعم يكون الإشكال في صورة كونها ذات فقرة واحدة مع التبعيض فيها و هو يتصور في صورة كون النسبة بينها و بين غيرها العموم و الخصوص من وجه ففي مورد الاجتماع يتصور التبعيض المحال.


  (2) أقول فيه ان المطلق في مورد المنقول و المقيد في مورد غير المنقول فكيف يجمع بينهما و الذي ظهر لي من الأدلة هو ان الروايات التي استدل بها في المقام غير تامة أما رواية الحضرمي فلقصور دلالتها في المنقول بعد التخصيص بالإجماع و ادعاء ان المتيقن منه هو غيرهما ممنوع لانه لا دليل على خروجهما بعد التخصيص و الأخذ بالعموم و الروايتان ضعيفتا الدلالة فالظاهر عدم طهارتهما و ان كان المشهور طهارتهما و اللّه العالم.
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  الدليل الثالث لتطهير الحصر و البواري الاستصحاب و هو ان ذلك من الأرض (1) فإنهما قبل أخذهما كانا أرضا و غير منقولين فإذا قطعا و انفصلا منها و صارا من المنقول يستصحب اما مطهرية الشمس أو قابليتهما للتطهير و هذا الاستصحاب تعليقي فيبني جريانه على اختلاف المباني في الاستصحاب التعليقي فشيخنا النائيني (قده) على عدم الجريان و نحن على الجريان فلا اشكال فيه عندنا و على فرض الشك فاما ان يرجع الى عمومات الغسل أو قاعدة الطهارة و هذا التوهم أن التعليقي لا زال معارض بالتنجيزى فإنه في المقام يكون استصحاب النجاسة المتيقنة فيهما فتعارض الاستصحابان و تصل النوبة إلى العام أو القاعدة و لكنا نقول بتقدم التعليقي على التنجيزي.


  [لا تطهر من المنقولات]


  قوله: و لا تطهر من المنقولات و الظاهر ان السفينة و الطرادة من غير المنقول و في الكارى و نحوه اشكال و كذا مثل الجلابية و القفة.


  أقول ان الدليل على ذلك للمصنف هو مكان الصلاة في السفن و الطرادة و عدم إمكانها في القفة و الجلابية مما هو صغير و الروايات قد اشتملت على الأرض و السطح و المكان و الأخير يشمل المقام على ان رواية الحضرمي دلت على ان كلما أشرقت عليه الشمس فقد طهر فيما لا مؤنة لصيرورته في معرض الإشراق و ما قال المصنف بذلك و لكنه مع كون ما ذكر من المنقول يشكل الأمر.


  ____________


  (1) أقول انه لا وجه لجريانه أصلا ضرورة انه خرج عن كونه أرضا بالاستحالة و لو كان ذلك كافيا فكل ما يعمل من الأرض و لو كان ثوبا تستصحب أرضيته فإن قيل بالقطع يتعدد الموضوع فيه نقول به في المقام أيضا و هو كما ترى.
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  [يشترط في تطهير الشمس ان يكون في المذكورات رطوبة مسرية]


  قوله: و يشترط في تطهير الشمس ان يكون في المذكورات رطوبة مسرية.


  أقول ان الأقوال في المقام ثلاثة:


  الأول هو ان نقول بوجوب وجود الرطوبة في النجس و وجوب جفافها و ذهاب النداوة أيضا.


  الثاني: كفاية النداوة و جفافها و التفصيل بأنه لو كان رطبا يكفى ذهاب الرطوبة و ان بقيت النداوة و ان كان المكان نديا يكفى الجفاف و لا يشترط الرطوبة و الأول هو المشهور و السند لهم هو ان في الروايات عنوان الجفاف و اليبوسة و الرطوبة و النسبة في المورد عموم من وجه فمورد الاجتماع صورة كون الأرض رطبة فجفت بحيث ذهبت نداوتها فهذا هو القدر المتيقن من الروايات و مورد الافتراق صورة عدم الرطوبة بل كانت ندية فذهبت نداوتها فهذه الصورة تخالف الروايات الدالة على شرطية الرطوبة و كذا مورد كونها رطبة فجفت بحيث لم تذهب نداوته فهنا لا تصدق ما دل على وجوب أعلى درجة الجفاف فيكون اشتراط الرطوبة و ذهاب النداوة في الروايات نظير قولنا «إذا خفي الجدران فقصر» و «إذا خفي الأذان فقصر» فاما ان يحمل كل على العلية التامة أو يقال كل واحد من الرطوبة و النداوة جزء العلة فكلاهما شرط التطهير و حيث ان الارتكاز في الطهارة على عدم كفاية النداوة في حصول الجفاف و صدق عنوانه فلا محالة يحمل كل واحد على كونه جزء العلة فينتج أن الرطوبة و جفاف النداوة شرط لحصول التطهير و اما على فرض كون كل واحد منهما علة تامة فلا محالة يقع التعارض بين المفادين في مورد عدم (1) تصادقهما فالمرجع اما عمومات الغسل أو استصحاب النجاسة‌


  ____________


  (1) أقول و الذي يأتي في النظر بعد ادعاء الارتكاز هو ان الرواية الدالة على انه كيف يطهر من غير ماء لو لم تدل على ان صب الماء بخصوصه شرط في حصول التطهير تدل على ان الرطوبة تجب ان تكون كرطوبة الماء بحيث لو لم يعلم أحد انه من أي شي‌ء هو يكون مثل ما صب عليه الماء فلا وجه للقول بكفاية النداوة فالمرجع اماما قال الأستاذ (مد ظله) أو يقال بوجوب صب الماء عليه لتحصيل الرطوبة فدليلنا على تبعية المصنف (قده) هو ان الروايات الدالة على كفاية الجفاف مطلقا سواء كانت عن النداوة أو الرطوبة يخصص بما فيها ذكر الرطوبة و بقوله كيف يطهر من غير ماء و لا تكون النسبة العموم من وجه.
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  كما عن النائيني (قده) فظهر مما ذكر سند قول المصنف باشتراطهما.


  اما الطريق الأخر للمصنف فهو انه لا يكون فرق بين الجفاف و الرطوبة بمعنى عدم كون أحدهما أشد في الجفاف و مفروض السؤال في الرواية هو البول و لا يصدق عنوان البول على النداوة فالرطوبة تجب ان تجف بحيث لا يبقى معه النداوة.


  و الجواب عن الطريق الأول هو انه بعد صيرورة النسبة العموم من وجه لا وجه لترجيح احتمال الرطوبة على النداوة و ما ذكر من التمسك بالعرف ممنوع لعدم الدليل عليه و لا دليل لنا على وحدة معنى اليبوسة و الجفاف (1) و على الفرض ففي مورد الاجتماع بعد البناء على علية كل باستقلاله للتطهير كما هو مذهب المحقق الخراساني (قده) في مثال خفاء الأذان و الجدران فالمرجع الاستصحاب و يكون الحق مع المصنف.


  قوله: و ان تجففها بالإشراق عليها بلا حجاب عليها كالغيم و نحوه و لا على المذكورات فلو جفت بها من دون إشراقها و لو بإشراقها على ما يجاورها و لم تجف أو كان الجفاف بمعونة الريح لم تطهر نعم الظاهر ان الغيم الرقيق أو الريح اليسير على وجه يستند التجفيف الى الشمس و إشراقها، لا يضر (2) و في


  ____________


  (1) أقول انه لا نجد دليلا على تعدده أيضا بل ما في اللغة هو تفسير كل بالاخر


  (2) في كل ما ذكره (قده) لا يترك الاحتياط بالغسل لعدم صدق الإصابة كما في رواية عمار.
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  كفاية إشراقها على المرآة مع وقوع عكسه على الأرض إشكال.


  أقول ان الصور أربعة كما في المتن: ان يكون الحجاب على الشمس أو على المكان أو من شي‌ء كالمرآة أو بضميمة الريح و ما ورد في صحيحة زرارة إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر و ان كان مطلقا يشمل الجفاف بالمجاورة أيضا الا انه لا بد من تقييدها بما إذا كان الجفاف مستندا إلى إصابة الشمس و إشراقها بمقتضى موثقة عمار كلما أشرقت عليه الشمس فقد طهر بعد إحراز وحدة المطلوب و كذلك الإصابة و الإشراق و ان كانت مطلقة من جهة الرطوبة و عدمها و لكن يقيد بما فيها قيد الرطوبة و على فرض العلية التامة لكل واحد من الإشراق بالواسطة و الإشراق بنفس الشمس فيتعارضان و تصل النوبة إلى استصحاب النجاسة.


  و اما الريح فان كان جزء العلة بما هو المتعارف فلا اشكال فيه لان من اقتضاء الطبيعة وجود مقدار يسير من الريح في الهواء و هذا هو المشهور و اما إذا خرج عن المتعارف فلا و اما النسبة بين الروايات و ما فيها من ضميمة الريح مع الشمس و ان كانت العموم و الخصوص المطلق و لكن يؤخذ ظهور ما يختص الجفاف فيه بنفس الشمس لان الظاهر من قوله كلما أشرقت عليه الشمس هو عليتها للطهارة و كذا ما فيه الإصابة.


  و اما الريح فلا يؤخذ بظهوره لانه خلاف الإجماع لأنه على ذلك يلزم منه ان لا يكون الشمس مطهرة وحدها فالحق مع الماتن.


  و اما إذا كان الإشراق بواسطة شي‌ء كالزجاج فلا إشكال في صدق الإشراق بالشمس و اما إذا أشرقت في المرآة و منها على الأرض فقد اختلف فيه للشك في صدق الإشراق.


  أقول إذا فرضنا النظر الى وجه امرأة أجنبية في المرآة فهل يجوز بان يقال رأينا عكسها لا نفسها في المرآة لأنها واسطة فيجوز النظر أو يصدق النظر الى وجهها و المقام يكون مثل ذلك و على فرض عدم الجواز لا يجوز النظر الى‌
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  عكسها أيضا لأنه كالمرآة في اراءة الصورة.


  [مسألة 1- كما تطهر ظاهر الأرض كذلك باطنها المتصل بالظاهر النجس]


  مسألة 1- كما تطهر ظاهر الأرض كذلك باطنها المتصل بالظاهر النجس بإشراقها عليه و جفافه بذلك بخلاف ما إذا كان الباطن فقط نجسا أو لم يكن متصلا بالظاهر بان يكون بينهما فصل بهواء أو بمقدار طاهر أو لم يجف أو جف بغير الإشراق على الظاهر أو كان فصل بين تجفيفها للظاهر و تجفيفها للباطن كأن يكون أحدهما في يوم و الأخر في يوم آخر فإنه لا يطهر في هذه الصور.


  أقول ان الحكم بطهارة الباطن يكون إجماعيا لكن اشترطوا صدق الوحدة العرفية و عدم الفصل بينه و بين الباطن بشي‌ء.


  و الدليل عليه ان الضمير في قوله (عليه السلام) «فهو طاهر» يكون مرجعه الشي‌ء الذي صار نجسا و لا يفرق العرف بين الظاهر و الباطن و لم يقيد في الرواية بأن الظاهر يطهر فقط.


  أقول ان ظاهر العبارة في الرواية اعتبار الإشراق و الإصابة بلا اشكال و هو يشمل الظاهر و لكن الظاهر و الباطن من حيث الدقة منضمان و لكن من حيث صدق الإصابة فلا فإن الوحدة (1) العرفية لا تكفى لذلك فلا بد من التماس دليل آخر و البول على السطح يلازم عادة مع النفوذ في باطنه خصوصا لو كان الأرض رخوة و هذا المقدار يعد تبعا للظاهر في مقام تلقى الخطاب و هذه الواسطة في نظر العرف معدومة و لذا نسلم المطلب في مقدار تقتضي العادة السراية فيه في الأرض‌


  ____________


  (1) أقول انه لا إشكال في صدق الوحدة العرفية مثل التبعية و لا ثمرة في ان يكون الدليل هو الوحدة أو التبعية فما يقال من ان الثمرة تظهر في صورة ان يكون الإشراق في يوم واحد أو يومين فالقول بالطهارة في فرض الوحدة لصدقها بخلاف التبعية ممنوع لان الكلام في ذلك يجب ان يستدل عليه من طريق آخر و هو ان الإشراق يجب ان يكون واحدا فلو تم الدليل عليه لا فرق بينهما.
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  الرخوة و اما الزائد عنه فلا و يلزم من القول بعدم طهارة الباطن الكذائي لغوية الخطاب لان غيره يكون من الفرد النادر و اما الزائد عن المتعارف فلا يلزم منه لغوية الخطاب لان هذه الموارد الغير العادية قليلة بالنسبة إلى الغالب.


  فان قلت ان لسان الرواية هو جواز الصلاة على المحل بعد الإشراق و هو يكفيه طهارة السطح الظاهر و لا نحتاج الى الباطن فلا يستفاد طهارة أزيد من هذا المقدار.


  قلت التصريح بالطهارة في بعض الروايات يكون ظاهرا في طهارة الباطن بالمقدار المتعارف.


  ثم انه لو كان المناط في طهارة الباطن الوحدة، فلا فرق بين الباطن و الظاهر لأنها واحدة فيلزم على ذلك القول بالطهارة و لا يقول بها و النكتة هي ان دليل الوحدة غير موجهة كما مر و الدليل الصحيح لما كان هو التبعية (1) و هي غير صادقة في المقام لان الظاهر على الفرض طاهر و منه ظهر فرق المصنف بقوله و بخلاف ما إذا كان الباطن نجسا.


  و اما قوله: كأن يكون أحدهما في يوم و الأخر في يوم آخر، فهو أيضا على فرض كون الدليل له الوحدة العرفية فاللازم القول بالطهارة فيه لصدقها و لا فرق في الإشراق في يوم أو يومين و طول الزمان لا يوجب الاثنينية و لا يكون له فرق مع قصره لان الزمان القصير أيضا محتاج إليه في الجفاف بالشمس فالحق ما ذكرناه من ان المناط هو التبعية و هي غير صادقة في هذا الفرض أيضا.


  [مسألة 2- إذا كانت الأرض أو نحوها جافة و أريد تطهيرها بالشمس يصب عليه الماء الطاهر]


  مسألة 2- إذا كانت الأرض أو نحوها جافة و أريد تطهيرها بالشمس يصب عليه (2) الماء الطاهر أو النجس أو غيرهما يوجب الرطوبة فيها حتى تجففها.


  ____________


  (1) أقول انه قد مر الكلام فيه و كذلك الكلام فيما بعده بحسب الدليل آنفا.


  (2) لانه المحمل لرواية بن بزيع في قوله كيف يطهر من غير ماء على ان الجفاف أو اليبس الذي يكون في الروايات مشعر بأنه يحتاج إلى الرطوبة.
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  أقول انه على مبنى القائل بأن الروايات مختصة بالبول لا غيره على ما هو خلاف التحقيق ففي صورة الجفاف لا دليل لنا على طهارته بالشمس لانه بعد رش الماء ليس بولا بل صار مثل سائر المتنجسات و لكن المشهور لما كان هو ان مطلق النجاسات يطهر بها فلا اشكال على مسلكهم في شرطية الرطوبة للروايات.


  [مسألة 3- الحق بعض العلماء البيدر الكبير بغير المنقولات]


  مسألة 3- الحق بعض العلماء البيدر الكبير بغير المنقولات و هو مشكل (1).


  [مسألة 4- الحصى و التراب و الطين و الأحجار و نحوها]


  مسألة 4- الحصى و التراب و الطين و الأحجار و نحوها ما دامت واقعة على الأرض هي في حكمها و ان أخذت منها لحقت بالمنقولات و ان أعيدت عاد حكمها و كذا المسمار الثابت في الأرض أو البناء ما دام ثابتا يلحقه الحكم و إذا قلع يلحقه حكم المنقول و إذا أثبت ثانيا يعود حكمه الأول و هكذا فيما يشبه ذلك (2).


  [مسألة 5- يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة]


  مسألة 5- يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة ان كان لها عين.


  أقول ان اشتراط زوال العين قبل الإشراق (3) غير معلوم لانه لا دليل لنا على أزيد من اشتراط زوالها و هو الإجماع فيكون المقام مثل الغسلة المزيلة التي تكون مطهرة في الماء فمن كان مبناه كفاية كون المزيلة في الماء مطهرة يجب ان يقول به في المقام أيضا و من كان مبناه ان المزيلة غير المطهرة فاللازم هنا زوال العين أولا و الإشراق ثانيا و لكن بالنظر الى الدليل فيكون مطلقا من جهة زوال العين و عدمه و لكن هذا الإطلاق لا يؤخذ به لنكتة هي ان العرف‌


  ____________


  (1) و الاشكال فيه من جهة صدق المنقول و عدمه.


  (2) و المناط صدق عنوان الأرض و السطح و عدمه.


  (3) فيما كانت له عين لا بد من الزوال قبله و صرف الجفاف لا يوجب زوال العين و ما لم يكن له عين أو كانت و ذهبت بالجفاف مثل اجزاء البول.
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  يرى العين علة محدثة للنجاسة و زوالها علة للتطهير و كيف يمكن القول به مع بقاء العين و صرف صدق الإشراق لا يكفى و هذا ما يقتضيه الدقة أيضا و اما ما ذكروه من ان بقائها يوجب الحيلولة بينها و بين الشمس فغير تام لوجوب الزوال (1) قبل الإشراق.


  [مسألة 6- إذا شك في رطوبة الأرض حين الإشراق أو في زوال العين]


  مسألة 6- إذا شك في رطوبة الأرض حين الإشراق أو في زوال العين بعد العلم بوجودها أو في حصول الجفاف أو في كونه بالشمس أو بغيرها أو بمعونة الغير لا يحكم بالطهارة و إذا شك في حدوث المانع عن الإشراق من ستر و نحوه يبنى على عدمه على اشكال تقدم نظيره في مطهرية الأرض


  أقول انه إذا كان موضوع من الموضوعات قد أخذ في لسان الدليل فاستصحابه لترتب الحكم عليه لا اشكال فيه و اما إذا لم يكن مأخوذا في لسان الدليل مثل المقام الذي لم تؤخذ المماسة في لسانه فلا وجه لاستصحابه و اما استصحاب عدم الحائل و المانع فيكون الأصل فيه مثبتا لان استصحابه لا يوجب ان الشمس قد أصابت و أشرقت على المحل بلا مانع.


  فان قلت ان لم يكن لاستصحاب عدم المانع اثر فكيف في الطهارات الثلاث يفرقون بين صورة الالتفات الى رفع الموانع في حال الوضوء و الغسل فشك فيه فيستصحب و بين صورة عدم الالتفات اليه فلا يستصحب فان كان مثبتا ففي المقام أيضا كذلك فكيف يحكمون بجريانه فيها دون المقام.


  قلت ان الدليل على عدم الاعتناء بالشك فيها يكون للسيرة على عدم الاعتناء بهذا الاحتمال و فيها أيضا إشكال من جهة إثباتها فتحصل انه لا يتمسك في المقام بالاستصحاب للمثبتية و لعدم أخذ الموضوع في لسان الدليل.


  [مسألة 7- الحصير يطهر بإشراق الشمس على احد طرفيه طرفه الأخر]


  مسألة 7- الحصير يطهر بإشراق الشمس على احد طرفيه طرفه الأخر


  ____________


  (1) أقول ان صرف الإشراق لا يكفي للنكتة التي ذكرها (مد ظله) و الحيلولة وجه بيان آخر و الاكتفاء بهذه الجهة لعله من باب وضوح عدم تمامية القول بالطهارة مع بقاء العين و إذا زالت الحيلولة زالت العين.
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  و اما إذا كانت الأرض تحته نجسة فلا تطهر بتبعيته و ان جفت بعد كونها رطبة و كذا إذا كان تحته حصير آخر إلا إذا خيط به على وجه يعدان معا شيئا واحدا و اما الجدار المتنجس إذا أشرقت الشمس على احد جانبيه فلا يبعد طهارة جانبه الأخر إذا جف و كان لا يخلو عن اشكال و اما إذا أشرقت على جانبه الأخر أيضا فلا إشكال.


  أقول ان أساس القول بطهارة الطرف الأخر من الحصير وحدة الجانبين عرفا. و فيه ان الوحدة يكون الاشكال فيها ما مر و على فرض التبعية أيضا يكون فرق بين أنحاء نفوذ النجاسات فيه فرب نجاسة لا تنفذ فيه و توجب نجاسة سطحه الظاهر و مقدارا قليلا من الباطن و رب نجاسة تتعدى إلى ورائه و الحصير أيضا لا يكون على نحو واحد بل مثل (1) حصير التبريز يكون له حجم معتنى به و لا يمكن ان يقال إذا تنجس احد طرفيه و أشرقت الشمس عليه فيطهر الطرف الأخر بل المدار و المناط على التبعية بما هو المتعارف.


  اما الدليل على طهارته فهو إطلاق الرواية في الحصر من حيث الطرفين أو الطرف الواحد و الكلام في الإطلاق يظهر مما قلناه.


  على ان الإطلاق (2) من طرف الإشراق أيضا لازم اى يلزم ان يشرق الشمس بكل طرف سواء أشرق الى الأخر أم لا و العجب من المصنف (قده) حيث نفى البعد عن طهارة الطرف الأخر من الجدار مع انه لا يعد في العرف يكون واحدا و لا يكون إشراق الشمس عليه صادقا.


  ____________


  (1) أقول انه إذا كان بحيث لا يحسب السطح الباطن تبعا أو على قولهم موجبا للوحدة فلا إشكال في عدم الطهارة و اما إذا لم يكن كذلك فأشرقت عليه فيطهر.


  (2) و اما إطلاق الإشراق أيضا فلا يكون في صورة الوحدة أو التبعية عرفا و محل كلام المصنف يكون مورد كون الجفاف بإشراق الشمس.
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  [الرابع (من المطهرات) الاستحالة]


  قوله: الرابع (من المطهرات) الاستحالة و هي تبدل حقيقة الشي‌ء و صورته النوعية إلى صورة أخرى فإنها تطهر النجس بل المتنجس كالعذرة تصير ترابا و الخشبة المتنجسة إذا صارت رمادا و البول أو الماء المتنجس بخارا و الكلب ملحا. و هكذا كالنطفة تصير حيوانا و الطعام النجس جزءا من الحيوان و اما تبدل الأوصاف و تفرق الاجراء فلا اعتبار بهما، كالحنطة إذا صارت طحينا أو عجينا، أو خبزا و الحليب إذا صار جبنا و في صدق الاستحالة على صيرورة الخشب فحما تأمل و كذا في صيرورة الطين خزفا أو آجرا و مع الشك في الاستحالة لا يحكم بالطهارة.


  أقول ان الاستحالة هي تبدل الصورة النوعية في الأشياء بأن يصير الكلب ملحا و العذرة ترابا و قد جعل بعضهم الاستحالة و الانقلاب واحدا كما في كلمات القدماء خلافا للمتأخرين الذين جعلوا الانقلاب شيئا آخر ثم قال بعضهم بأن الاستحالة ما وردت في آية أو رواية حتى نبحث عنها و الجواب عنه ان البحث فيها يكون من جهة تنقيح موضوع الدليل و لنا في المقام البحث عن مقامين: الأول هو البحث الموضوعي و الثاني هو البحث الحكمي فالبحث عن ان تبدل الصورة النوعية بأي شي‌ء يصدق موضوعي مثلا الماء إذا صار بخارا هل تغيره يكون تغيرا لصورته النوعية أم لا بعد فرض ان القطن مثلا إذا صار ثوبا لا يكون التبدل في صورته النوعية بخلاف ما إذا تغير بان حرق و صار رمادا و البحث عن ان في لسان الدليل هل أخذت الصورة النوعية ملاكا أو الصورة الجسمية بحث حكمي فإن الملكية مثلا تكون على الشي‌ء بصورته الجسمية حتى لو صار الخل خمرا أيضا يكون حق الاختصاص لمالكه و ان خرج عن الملكية و في بعض الأشياء يكون الموضوع صورته النوعية مثل ان يقال الكلب رجس نجس فان الملح لا يكون موضوعا‌
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  للدليل فإذا صار الكلب ملحا تغير حكمه بتغير موضوعه.


  ثم انه ربما يقال بالفرق بين النجس و المتنجس فان النجس يكون الحكم عليه بعنوان ذاته و هو قد تبدل و اما في المتنجس فلا يكون في لسان الدليل ذات الجسم بصورته النوعية موضوعا للنجاسة بل الجسم بصورته الجسمية و لكن عدم الفرق بينهما بان يقال ان الصورة الجسمية موضوع للنجاسة في كليهما ثبوتا لا اشكال فيه انما الكلام في الإثبات.


  ثم انه حيث لا ضابطة لنا في البحث الموضوعي و لذا قد وقع النزاع في بعض الصغريات مثل البول إذا صار بخارا فإنه هل تصدق الاستحالة في مورده لنحكم بطهارة بخاره أم لا و مثل الماء إذا صار بخارا في الحمام فهل بخاره شي‌ء غير الماء أو هو نفسه.


  فقال الفاضل الهندي بصدق الاستحالة و لكنا نسأل منه لو كانت هي صادقة فهل إذا (1) رجع بخار البول و صار ماء فهل يتفوه شربه لحصول الاستحالة و الطهارة و كذلك عن الشيخ في المبسوط و الخلاف ادعاء الإجماع على الصدق و استدلوا لذلك تارة بالدليل الاجتهادي و اخرى بالدليل الفقاهتى.


  أما الأول فلان الموضوع في لسان الدليل كان البول بهذا العنوان و هو لا يصدق على البخار بعنوانه الخاص على ان السيرة على عدم الاجتناب عن بخار‌


  ____________


  (1) أقول انه لا يكون المناط للطهارة الشرب فإن الإنسان ربما يستقذر من الماء الطاهر لبعض الجهات فإذا صدق عليه الماء فلا إشكال في رفع الحدث و الخبث به انما الكلام في صدقه بل هو بول مقطر كما في الماء إذا تقاطر يقال انه ماء مقطر و التقطير لا يكون من باب تغيير الصورة النوعية و عليهذا إذا قلنا بان البخار إذا عد في العرف حقيقة أخرى نحكم بطهارته و إذا رجع و صدق عليه انه بول يكون نجسا و الذي يسهل الخطب هو ان المناط على الشك في بقاء موضوع الدليل كما سيأتي عن الأستاذ ففي كل صورة حصل الشك بنحو سيجي‌ء يحكم بالطهارة و الا فلا.
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  الحمامات الذي يكون من الماء النجس و كذلك المبال في حال حرارة الهواء إذا صار البول فيه بخارا يتصاعد لا يجتنب عنه.


  و فيه ان البخار لا يكون إلا الأجزاء المائية قد تتصاعد و صارت صغارا مثل الماء إذا جعل بوسيلة من الوسائل بحيث صارت ذراته دقاقا لا تحسب ماء و اما السيرة على ذلك فلا تكون لعدم نجاسة البخار المتصاعد بل لان الملاقاة لا تصدق فان البدن إذا لاقى الماء يصير نجسا و اما إذا لم يلاقه فلا و على فرض كثرة البخار بحيث تحدث رطوبة فلا سيرة أصلا فإن البول إذا تصاعد و صار عرقا يجتنب عنه كما هو الواضح.


  و اما الدليل الفقاهتى فقيل بأنه لا يمكن ان يكون هو استصحاب النجاسة لتغير الموضوع فان البول غير البخار فقاعدة الطهارة في المقام محكمة فالبخار طاهر اجتهادا و فقاهة و فيه ان المقام يكون من الشبهة الحكمية و قاعدة الطهارة يكون في الموضوعات لا في الاحكام على ان المقام يكون من الشبهة المصداقية على فرض القول بجريانها في الشبهات الحكمية أيضا لأن لنا شبهة موضوعية ساذجة مثل الماء الذي لا نعلم حالته السابقة فقاعدة الطهارة تجرى لان طبع الماء يقتضي الطهارة و لا يكون من النجاسات و شبهة حكمية ساذجة مثل الأرنب لا نعلم انه نجس أم لا و لكن المقام ليس هذا و لا ذاك فيكون الشك في شمول قاعدة كل شي‌ء طاهر حتى تعلم انه (1) قذر على انه يمكن ان يقال بأنه يستصحب عنوان البولية فإن هذا الجسم قبل ذلك كان بولا فكذلك الان فينتج؟ النجاسة فعلى كلا التقديرين يكون بخار البول نجسا و يجب الاجتناب عنه.


  ____________


  (1) أقول ان الظاهر إطلاق القاعدة لصدق الشي‌ء على ما كان مشتبها بشبهة حكمية أو مشتبها بشبهة موضوعية فعلى فرض الشك كما سيجي‌ء منه (مد ظله) أيضا يكون طاهرا و هذا هو الدليل لان ملاك تبدل الصورة النوعية غير معلوم.
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  و العجب عن بعض المعاصرين انه لم يجر استصحاب البولية ادعاء منه ان الموضوع قد تغير.


  و من الصغريات هو انه إذا أحرق عين النجس فهل يصير بذلك طاهرا لصدق الاستحالة أم لا مثل الكلب إذا صار رمادا فان كان المناط للنجاسة هو الجسم بصورته الجسمية فالنجاسة باقية و ان كان الملاك هو الصورة النوعية الكلبية فهي الإن و ان لم تكن لكن الكلام في انها كانت علة محدثة للنجاسة و لا تأثير لها بقاء فلم يصر طاهرا بالتغيير لأنها بحدوثها كان لها الأثر بقاء أو كانت علة حدوثا و بقاء فحيث لم تكن الصورة باقية فيحكم بالطهارة لزوالها بقاء.


  و اما إذا شك في ذلك فهل يمكن الاستصحاب موضوعا أو حكما فيه بحث اما الاستصحاب الموضوعي فيكون من الفرد المردد لان هذا الجسم على فرض دخالة الصورة النوعية حدوثا و بقاء لا يكون طاهرا قطعا و اما على الدخالة حدوثا فقط فهو نجس.


  و الحاصل ان استصحاب الكلبية يدور مدار هذا العنوان فعلى فرض باق قطعا و على فرض معدوم قطعا لأن الشبهة تكون في المفهوم و الكلى لا اثر له ليقال باستصحابه و اما استصحاب الحكم و هو النجاسة فهو ان يقال هذا كان نجسا فكذلك الان لان الموضوع قد تغير فان النجس كان هو الكلب و هذا غيره و لكن الحكم بالنجاسة يكون باقيا بعد الشك فيه.


  ثم ان المتنجس الذي أشرنا إليه إذا أحرق فهل يكون مثل النجس أم لا فيه خلاف فعن الفاضل الهندي كما مر هو انه غير النجس و موضوع النجاسة فيه هو الصورة الجسمية لا النوعية و هي باقية بعد الإحراق أيضا.


  و لكن الشيخ الأعظم الأنصاري يقول إذا صار الخشب نجسا فعنوان الخشبية دخيل في الحكم بالنجاسة و عدمه فإذا صار رمادا فقد تغير الموضوع لانه كان هو الخشب و هذا يكون رمادا.
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  و على فرض الشك فيه فالاستصحاب الموضوعي أيضا غير جار لأن الشبهة هنا المفهومية كالسابق فلا ندري دخالة عنوان الخشبية و عدمها فان كان دخيلا يطهر قطعا و ان لم يكن دخيلا فهو نجس قطعا و اما الاستصحاب الحكمي بأن يقال هذا كان نجسا فالآن كذلك فهو جار. (1)


  فان قلت كيف تصير الشبهة هنا مفهومية قلت لاحتمال دخل عنوان الخشبية في النجاسة كما مرت الإشارة إليه.


  فتحصل انه على فرض كون الشبهة مفهومية بعد عدم جريان الاستصحاب يكون المرجع قاعدة الطهارة.


  و بتقريب آخر الإجماع الذي يكون في المقام بان الكلب إذا صار رمادا يطهر ليس تعبديا محضا بل يكون المناط فيه هو دخالة الصورة النوعية في الحكم بالنجاسة حدوثا و بقاء فقولهم به يكون كاشفا عنه فلو كان دخيلا في الحدوث فقط لا يمكن ان يقال بعد وجود الموضوع للنجاسة يكون طاهرا فيكون ذلك ضابطة في كل مقام فإنه إذا تبدلت الصورة النوعية نقول بحصول الطهارة و لا خصيصة في صيرورة الكلب رمادا و غيره.


  و اما استصحاب الكلبية بعد الشك في ان الموضوع هل كان هذا الجسم بصورته الجسمية أو هو بصورته النوعية فهو غير جار لقضاء العرف بتغيير الموضوع و لو لم يكن الاختلاف بالدقة فالمرجع قاعدة الطهارة بعد عدم جريانه.


  ثم انه قد استدل لمطهرية النار برواية حسن بن محبوب (باب 81 من أبواب النجاسات ح 1) قال سئلت أبا الحسن (عليه السلام) عن الجص يوقد عليه بالعذرة و عظام‌


  ____________


  (1) أقول انه لا ادرى وجه الفرق بين المقامين فإنه (مد ظله) لم يجر الاستصحاب في الحكم للشك في بقاء الموضوع في صورة كون المستحيل عين النجس و اما في المقام فيقول بجريانه مع ان تغيير الصورة النوعية يكون في كليهما أي في العين النجسة و المتنجسة.
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  الموتى ثم يجصص به المسجد أ يسجد عليه فكتب إلي بخطه ان الماء و النار قد طهّراه.


  و الاشكال عليها دلالة بأن الماء الذي جعله (عليه السلام) مطهرا لا يكون مطهرا في المقام على حسب سائر الأدلة لأنه قليل و الماء القليل الذي يصب على الجص عند التجصيص لا يوجب الطهارة فيمكن ان يقال في هذا المقام كان الشك في أصل نجاسته لعدم (1) العلم بأن العذرة و عظام الموتى هل نجسة أم لا؟ فالمراد بقوله (عليه السلام) الماء و النار قد طهراه هو التنظيف لا التطهير الاصطلاحي.


  و من الصغريات التي قد مر الكلام عنه هو الكلب الذي صار ملحا فالأقوال فيه ثلاثة التطهير بذلك كما هو المشهور لان الموضوع قد تغير و هذا هو الدليل الاجتهادي و على فرض الشك في ان الموضوع هو الصورة النوعية أو الجسمية فالمرجع قاعدة الطهارة لعدم جريان استصحاب النجاسة كما مر و هذا الدليل فقاهتى و المخالف المحقق في المعتبر فإنه قال ان الموضوع للنجاسة هو الاجزاء و الظاهر ان نظره (قده) هو ان المناط على الصورة الجسمية لا النوعية لا ما عن بعض المعاصرين بان الدليل له استصحاب النجاسة.


  و كلاهما ممنوع اما الأول فقد مر ان الظاهر من الدليل هو ان الكلب نجس و الملح ليس بكلب و اما الاستصحاب فقد عرفت انه مع تغيير الموضوع بنظر العرف لا وجه له و الحق مع المشهور.


  هذا كله في صورة تغيير الصورة النوعية و اما إذا تغير بعض أحوال الشي‌ء مثل الحنطة إذا صارت دقيقا و الدقيق إذا صار عجينا و العجين إذا صار خبزا ففيه خلاف‌


  ____________


  (1) أقول ان الانصاف ان هذه الرواية مجملة لو لم تكن ظاهرة في السؤال عن النجاسة لعدم العلم بخصوصية الواقعة و اما احتمال التنظيف أيضا فهو خلاف الظاهر لان الجص مما لا استقذار فيه بعد العلم بعدم النجاسة بل ظاهر السؤال هو كونه عن النجاسة لا عن شي‌ء آخر.
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  و المشهور على عدم الطهارة.


  و قد استدل على خلافهم في خصوص العجين إذا صار خبزا للطهارة بما مر من رواية ابن محبوب و تقريب الاستدلال ان الماء و النار بالنسبة إلى الخبز أيضا يكون مطهرا كما في الجص و برواية (17 و 18 باب 14 من أبواب الماء المطلق) الزبيري عن جده قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن البئر يقع فيها الفأرة أو غيرها من الدواب فتموت فتعجن من مائها أ يؤكل ذلك الخبز قال إذا أصابته النار فلا بأس بأكله.


  و محمد بن ابى عمير عمن رواه عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) في عجين عجن و خبز ثم علم ان الماء كانت فيه ميتة قال لا بأس أكلت النار ما فيه.


  و المعارض لذلك مرسلة ابن ابى عمير و ما عن زكريا بن آدم اما الأول فقال قيل لأبي عبد اللّه (عليه السلام) في العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به قال يباع ممن يستحل أكل الميتة. (باب 11 من الأسئار ح 1) و عنه أيضا عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال يدفن و لا يباع (باب 11 من الأسئار ح 2) و تقريب الاستدلال ان الفائدة في الأولى منحصرة في بيعه ممن يستحل الميتة و في الثانية أسقطت فائدته بالأمر بالتدفين و عدم البيع فلو كان قابلا للتطهير بتغيير الحال يجب ان يقول انه طاهر و اما من جهة السند فهاتان الروايتان معمولان بهما عند الأصحاب بخلاف المعارض لهما الذي دل بظاهره على قابلية الطهارة فإن المشهور على خلافه و لكن الحق ان الدلالة فيهما أيضا قابلة للخدشة اما ما كان فيها السؤال عن ماء البئر التي وقعت فيها فارة ثم عجن بمائها فلاحتمال أن البئر لا تنجس كما هو الحق و ان الامام (عليه السلام) كان في تقية فعبر عن عدم نجاسة البئر بهذا التعبير و اما الثانية و هي رواية ابن ابى عمير فهي و ان كانت من مطلقة جهة الماء سواء كان عاصما أم لا و من جهة الميتة سواء كانت مما له نفس أم لا و لكنها مع ما ذكر قابل للحمل على عاصمية الماء أو تعيين كون الميتة مما لا نفس له و على فرض الشك أيضا فاستصحاب النجاسة لا اشكال فيه لان الموضوع لم يتغير بنظر العرف فان الخبز‌


  320‌


  هو العجين و هو الدقيق مع تغيير حال لا يكون موجبا لتغيير الذات فتحصل ان التحقيق هو عدم طهارة الشي‌ء بتغيير حال من حالاته.


  [الخامس (من المطهرات) الانقلاب]


  قوله: الخامس (من المطهرات) الانقلاب كالخمر ينقلب خلا فإنه يطهر سواء كان بنفسه أو بعلاج كإلقاء شي‌ء من الخل أو الملح فيه سواء استهلك أو بقي على حاله.


  أقول انه يجب البحث في المقام عن ان الانقلاب هل كان هو الاستحالة و من مصاديقها أم هو عنوان آخر غيرها فقد قيل بأنه من مصاديقها من جهة ان الخمر إذا صار خلا يترتب عليه آثار لا يترتب على الخمر فإنه يزيل العقل و يضعف الباه و الخل يكون له سبعة عشر فائدة و اختلاف الآثار يدل على اختلاف الصورة النوعية و لا يكون تغير حال فقط.


  و ثانيا ان التحول يكون موجبا لتعدد الموضوع بنظر العرف فان الخل غير الخمر و الخمر نجس و الخل طاهر.


  و الجواب عنه ان اختلاف الآثار لا يوجب القول بالاستحالة لأن اللبن إذا صار جبنا أيضا تغير آثاره لان اللبن يقوى الحافظة و يشد العقل و يستحب شربه و ينفع المعدة.


  و الجبن يضعف الحافظة و المعدة و يكره اكله فكيف إذا صار اللبن جبنا لا يقولون بطهارته بذلك و اما تبدل الموضوع بنظر العرف فهو أيضا موجود في المقام و لا يحكمون به فلا يكون لنا ضابطة لذلك لنتمسك بها على ان الاستحالة موجبة لتطهير الشي‌ء نفسه لا تطهير آلاته بخلاف الاستحالة كما يقال بان الخمر إذا صار خلا يطهر ظرفه و هذا لا يكون شأن الاستحالة فلا يبقى للمقام الّا الروايات التي وردت في الباب في الخمر المستطرق إذا صار خلا و هي على ثلاث طوائف و يستدل بها على ان الخمر سواء صار بنفسه خلا أو بعلاج يطهر للمطلقات و ما هو في خصوص العلاج‌
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  و هاتان طائفتان و الطائفة بالأخرى ما دلت على ان بالعلاج لا يطهر و قد وردت هذه في باب 31 من الأطعمة المحرمة ج 17 ص 296 فمنها ما عن زرارة عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلا قال لا بأس.


  و هذه مطلقة من جهة العلاج و عدمه.


  و منها عن ابى بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الخمر يصنع فيها شي‌ء حتى تحمض قال ان كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فلا بأس.


  و هذه دالة على العلاج بشرط ان لا يكون المعالج بكسر اللام أكثر من المعالج بفتح اللام بل الغلبة مع الثاني.


  و منها عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلا قال لا بأس.


  و هذه أيضا مطلقة من جهة العلاج و عدمه.


  و منها ما عن ابى عبد اللّه انه قال في الرجل إذا باع عصيرا فحبسه السلطان حتى صار خمرا فجعله صاحبه خلا فقال إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس.


  و هذه جعل المدار فيها على صدق اسم الخمر و عدمه.


  و منها ما نقل عن قرب الاسناد عن على بن جعفر عن أخيه قال سألته عن الخمر يكون اوله خمرا ثم يصير خلا قال إذا ذهب سكره فلا بأس.


  و هذه جعل المدار فيها على ذهاب السكر.


  و منها أيضا عن ابى بصير عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) انه سئل عن الخمر تعالج بالملح و غيره لتحول خلا قال لا بأس بمعالجتها قلت فأنى عالجتها و طينت رأسها إلخ.


  هاتان طائفتان من الروايات بعضها دلت بالإطلاق على ان الخمر المعالج أيضا يطهر و بعضها صريح في ذلك و الطائفة الثالثة ما دلت على خلاف ذلك و هي المعارض لما دل على الطهارة بالعلاج.
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  فمنها ما عن عيون اخبار الرضا عن على (عليه السلام) كلوا الخمر ما انفسد و لا تأكلوا ما أفسدتموه أنتم. و منها ما عن ابى بصير عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) باب 31 من اطعمة المحرمة ح 17 قال سئل عن الخمر يجعل فيها الخل فقال لا الا ما جاء من قبل نفسه (باب 31 من الأشربة المحرمة ح 4) و عنه أيضا قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الخمر يجعل خلا قال (عليه السلام) لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يغلبها (1).


  و الجمع بين هذه الاخبار هو ان نقول بان هذه الطائفة الثالثة مع كونها خلاف المشهور تكون ضعيفة السند لعدم ثبوت الوثاقة لكتاب عيون الاخبار و في الروايات المعارضة لها كانت روايات صحيحة و على فرض صحة السند و استقرار التعارض بين هذه و ما دل على الطهارة بالعلاج فيتساقطان و تصل النوبة إلى كون المرجع المطلقات التي ذكرناها و كانت شاملة لصورة العلاج أيضا.


  و ما ادعاه الشهيد هنا من إسقاط روايات العلاج ممنوع لانه لا وجه لذلك بعد صحة سندها و تمامية دلالتها.


  فان قلت ان الروايات في المقام لا تكون في صدد بيان الطهارة بل في صدد بيان الحلية فقط فكيف يمكن أخذ الإطلاق منها حتى للقول بالطهارة بالعلاج نعم لو كان في صددها أيضا يمكن القول بما ذكر من مرجعية الإطلاق.


  قلت يثبت الطهارة في المطلقات بطريقين و في الخصوصات بطرق ثلاثة و هو الإطلاق المقامى و الحالي و اللفظي. اما المقامى فلان الحكم بحلية الخمر بعد الخلية لازمه القول بحلية الذرات التي قد عالجه بعد بقائه فيه فلا يمكن ان يقال هي نجسة و الخل حلال لعدم التفكيك بين الحلية و النجاسة.


  فإن قلت ان الخمر الذي صار خلا طاهر و لا إشكال في القول ببقاء المعالج و لو كان مثل تفاحة على النجاسة فنخرج و يشرب الباقي قلت لا وجه لتخصيص أدلة‌


  ____________


  (1) أقول ان هذه الرواية دالة على ان المعالج بكسر اللام لا بد ان لا يكون أغلب من المعالج بفتح اللام.
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  الملاقاة فان كل شي‌ء لاقى نجسا فهو نجس فكيف يخصصون الدليل في المقام و تقولون بعدم نجاسة الخل الملاقي للنجس و ان كان الاشكال ثبوتا يمكن تسليمه بالتفرقة و لكن الارتكاز على التبعية يمنع القول بالتفرقة.


  و اما الإطلاق الحالي فلان الرواية في مقام بيان الحكم الفعلي و ان الخمر الذي صار خلا يكون طاهرا و قابلا للشرب في كل حال حتى حال بقاء الذرات المعالجة فيه و ما ادعيتموه يكون خلاف هذا الإطلاق بالقول بالحلية بعد خروج الذرات فتكون هي تابعة كما ان الظرف الذي يكون فيه الخمر يصير طاهرا تابعا لها.


  و اما الإطلاق اللفظي فلا يمكن ان يؤخذ من المطلقات لانه يكون بالنسبة إلى أطوار الموضوع فيشمل جميع افراد الخمر الذي صار خلا و اما ما كان خارجا عنه كالذي يعالج به فلا يكون من أطوار الموضوع و لكن في الاخبار الخاصة في العلاج يكون اللفظ أيضا دالا عليه مع ضميمة الإطلاق المقامى (1) بما مر من البيان و كذا اللفظي.


  قوله: و يشترط في طهارة الخمر بالانقلاب عدم وصول نجاسة خارجية إليه فلو وقع فيه حالكونه خمرا شي‌ء من البول أو غيره أو لاقى نجسا لم يطهر بالانقلاب.


  ____________


  (1) أقول انه لا ادرى وجه التمسك بالخاص بهذا البيان فإنه لا نحتاج الى ذلك لو قلنا بتمامية روايات العلاج فإنها صريحة في ان العلاج لا اشكال فيه و لها إطلاق مقامي و أحوالي لأن الكلام هنا يكون في صورة التعارض و التساقط الا ان يقال ان ذلك يكون على وجه المماشاة بأنه لو قبلتم تماميتها فهي دالة على المطلوب بثلاث جهات و على فرض عدم القبول فالمطلقات بالإطلاق المقامى و الحالي دالة عليه و لا يخفى ان اللفظ بالصراحة دالة على المطلوب لا بالإطلاق اللفظي.
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  أقول ان الخمر اما ان لا ينجس بواسطة الملاقاة أصلا أو ينجس مطلقا و يتأثر منها أو يقال بعدم التأثر الفعلي بخلاف الاستعدادي و معناه انه إذا ذهب الخمرية و بدلت بالخل يؤثر النجاسة العرضية أثره.


  فعلى القول بالاشتداد و التأثر لا إشكال في عدم الطهارة لأن الأخبار منصرفة عن النجاسة العرضية بل ما دلت عليه هو ان النجاسة الذاتية الخمرية بالانقلاب خلا تذهب و اما التمسك بالإطلاق المقامى و اللفظي فلا يكون له شأن في المقام لعدم السؤال عن النجاسة العرضية.


  لا يقال ان صناع الخمر أكثرهم بل كلهم اما كفرة أو فسقة لا يبالون بالنجاسة و الطهارة فإذا حكم بطهارة الذي يكون من أيديهم و الغالب نجاستها بالنجاسة العرضية أيضا فلا محالة يمكن أخذ الإطلاق لعدم تعرضهم (عليهم السلام) لحكم العرضية لأنا نقول هذا يكون مثل الصابون و الادهان و العطريات التي تأخذ من أيادي الخارجية و عدم الحكم بالاجتناب عنها من جهة اليد لا يثبت عدم الاعتناء بها و لو صار نجسا بأيدينا.


  و اما على القول بعدم التأثر فلا إشكال في الطهارة و اما على القول بأنه يستعد لأن يتأثر بعد ذهاب اثر الخمر فعلى مسلك القائل بأن الانقلاب مصداق الاستحالة أو يقول بتغيير الموضوع فيمكن القول بطهارته لو لا ملاحظة الاخبار لان الموضوع الذي كان نجسا بالملاقاة قد استحال أو تبدل و لكن بالنسبة الى الأخبار نرى انها تكون في صدد بيان ان الانقلاب يذهب بالنجاسة الذاتية لا العرضية الطارئة فلا يطهر بالانقلاب و اما على فرض عدم القول بتغيير الموضوع و عدم كونه من مصاديق الاستحالة كما هو الحق (1) فلا وجه للقول بطهارة المتنجس‌


  ____________


  (1) أقول ان تغيير الموضوع على ما تقدم منه (مد ظله) مما لا ريب فيه فان كان المراد ان الموضوع كان الصورة الجسمية لا النوعية فهو باق حتى على القول بالاستحالة.
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  بعد الانقلاب.


  [مسألة 1- العنب أو التمر المتنجس إذا صار خلا لم يطهر]


  مسألة 1- العنب أو التمر المتنجس إذا صار خلا لم يطهر و كذا إذا صار خمرا ثم انقلب خلا.


  أقول انه لا إشكال في ان العنب أو التمر إذا صارا خلين لم يكن ذلك من تغير الموضوع في شي‌ء لأن العرف يراهما كأنهما صارا حامضين فهما بعد صيرورتهما خلين يكونان باقيين على نجاستهما العرضية، و اما على القول بتعدد الموضوع فعلى فرض عدم جريان استصحاب النجاسة للشك في ذلك فالمرجع قاعدة الطهارة هذا في صورة عدم صيرورتهما خمرا في طريق الخلية و اما على فرضه و فرض القول باجتماع النجاسة الذاتية و العرضية فبعد الاستحالة أو الانقلاب لا يطهر لأن العرضي بعد باق و اما على القول بعدم الاجتماع فيطهر. و كلام المعاصر بأنه لا فرق بين ان يصير نجسا بالعرض أولا فيما تقدم يأتي هنا أيضا.


  [مسألة 2- إذا صب في الخمر ما يزيل سكره لم يطهر]


  مسألة 2- إذا صب في الخمر ما يزيل سكره لم يطهر و بقي على حرمته.


  أقول ان الروايات في المقام تكون بالسنة ثلاثة الخل و السكر و اسم الخمر بجعل مدار الحلية على العناوين الثلاثة كما مر عند نقل الروايات استدلالا لأصل الانقلاب نقلا عن باب 31 من أبواب الأشربة المحرمة و لذا اختلف الفقهاء أيضا في ذلك فنقول ان النسبة بين ذهاب الاسم و ذهاب السكر عموم من وجه فربما يجتمعان و لا إشكال في الطهارة و ربما يفترقان بحيث يتغير اسمه و يبقى السكر أو يذهب السكر و لم يتغير الاسم و هذا يكون من باب قولنا إذا خفي الأذان فقصر و إذا خفي الجدران فقصر و في المقام (1) من باب تناسب الحكم و الموضوع و ان الغالب ملازمة ذهاب الاسم لذهاب السكر و كذلك ملازمة ذهاب السكر لذهاب‌


  ____________


  (1) أقول ان الذي يكون هو المؤيد القوي لأن المناط على كل واحد منهما، ما ورد في أبواب الأشربة المحرمة من ان ذهاب عاديته اى سكره لا يوجب الطهارة.
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  الاسم فنحكم بان كل واحد منهما يكون جزء العلة فإذا اجتمعا تحصل الحلية و الخل في الروايات يكون من باب المثال.


  و المناط على الانقلاب لا الاستهلاك فإذا جعل الماء في الخمر بحيث ذهب سكره لا يحكم بطهارته فمن ما ذكرنا يظهر ان الملح الذي يكون في الرواية يكون هو المعالج بكسر اللام و يكون من باب المثال و لكن لا بحيث يكون المناط ذهاب السكر فقط بل المناط الانقلاب الى الخل.


  [مسألة 3- بخار البول أو الماء المتنجس طاهر]


  مسألة 3- بخار البول أو الماء المتنجس طاهر فلا بأس بما يتقاطر من سقف الحمام الا مع العلم بنجاسة السقف.


  أقول قد مر حكمها و هو ان التحقيق انه نجس و يكون البخار هو الماء المتصاعد فلا يفيده.


  [مسألة 4- إذا وقعت قطرة خمر في حب خل و استهلكت فيه]


  مسألة 4- إذا وقعت قطرة خمر في حب خل و استهلكت فيه لم يطهر و تنجس الخل إلا إذا علم انقلابها خلا بمجرد الوقوع فيه.


  أقول هذه المسألة يتصور (1) صورتان: الاولى ان يستهلك الخمر في الخل و لم ينقلب خلا و الثانية ان يستهلك مع حصول الانقلاب و التحقيق هو القول بالنجاسة‌


  ____________


  (1) أقول ان الدليل على ذلك مع قطع النظر عما يقتضيه القاعدة كما بينه الأستاذ مد ظله أولا هو رواية في باب 31 من الأشربة المحرمة ح 4 و قد مرت في المتن و مفادها هو ان ما جعل فيه يجب ان لا يكون أكثر من المصنوع فهنا لا نسبة بين قطرة الخمر و حب خل فضلا عن الأكثرية و لما لا يكون الخل و غيره في كونه معالجا متفاوتا فيمكن الاستدلال برواية وردت في باب 18 و 16 من الأشربة المحرمة في حب من الماء يكون فيه قطرة خمر و مفاد بعضها ما يبل الميل ينجس حبا من الماء فعلى هذا الحكم بالطهارة حتى في صورة الانقلاب حال الملاقاة مشكل مضافا الى ان تشخيص كون الانقلاب و الملاقاة في آن واحد في غاية الصعوبة.
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  في كلتا الصورتين خلافا للشيخ الطوسي (قده) لان الاستهلاك لا يكون من المطهرات كما ان فضلة الفار إذا كانت في الدقيق فعجن لا تطهر به و المقام أيضا كذلك.


  فان قلت ان الموضوع للحكم بالنجاسة هو العرفي و لا شبهة في انه إذا انعدم بالاستهلاك عرفا لا يبقى شي‌ء يكون موضوعا له.


  قلت ان المناط في الموضوع على الدقة فإن الأجزاء الصغار الخمرية خمر و لذا لو أخذ منه بوسيلة يكون بحاله من الحكم و لو أغمض عن ذلك فان انحل الذي صار متنجسا به يبقى على نجاسته و لا دليل على طهارته و القول بتبعية حب خل لقطرة خمر كما ترى و ما أظن الشيخ (قده) يقول في هذه الصورة بالطهارة لأنه استعمل في عبارته كلمة الانقلاب بقوله إذا انقلب خلا و في هذه الصورة و ان كان الانقلاب يوجب تطهير قطرة الخمر و لكن الخل يصير متنجسا أولا به ثم يصيره خلا ثانيا و طهارتها بالانقلاب لا توجب طهارة الخل أيضا و الالتزام بالتبعية هنا أيضا كالسابق واضح الفساد لعدم الارتكاز.


  و اما استثناء المصنف هذه الصورة أي إذا كان آن الانقلاب الملاقاة بأنه بعد العلم بالانقلاب يحكم بالطهارة فلانه رأى ان الملاقاة و الخلية في رتبة واحدة ففي الان الذي حصلت الملاقاة حصلت الطهارة أيضا و لا مرجح للقول بتقديم جهة الملاقاة على الانقلاب فقاعدة الطهارة تشمله.


  فان قلت هذا أيضا مثل الملاقاة عند التطهير بالقليل فإن الغسالة تحكمون بنجاستها فكما ان الماء طهر الثوب كذلك صار نجسا فالمقام أيضا يصيّر الخل قطرة الخمر خلا و في هذا الحين ينجس فلا يطهر.


  و فيه فرق بين المقامين لان هناك ينجس الماء و يطهر الثوب بخلاف المقام.


  ثم انه قد يقال في المقام بان الترتيب بالزمان و ان لم يكن هنا و لكن بالرتبة يكون فان الخمر يصير الخل نجسا أولا ثم بالانقلاب يطهر فطهارتها في طول الانقلاب الذي يكون في طول الملاقاة فكما يكون الانقلاب مقدما بالعلية‌
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  فما معه أيضا مقدم- و فيه مضافا الى بطلان القول بان ما مع العلة متقدم على ما مع المعلول كما حرر في محله ان المناط على رأى السيد (قده) على التقدم بالزمان كما هو مقتضى فهم العرف و الدقة لا تفيد هنا (1).


  تنبيه: قد مر مما ذكرناه ان حقيقة الاستحالة خفية المعنى و لا يكون لها معنى محصل يكون المناط فيها لان المناط بتغير الصورة النوعية ان كان تغيير الآثار فهو موجود في مثل الجبن و اللبن و لم يقولوا به في المقام و أمثاله ففي مقام الحكم ان حصل العلم بتغيير الموضوع قطعا فهو و ان لم يحصل كما هو الحق فتصل النوبة إلى الشك و حيث لا يكون لجريان الاستصحاب مجال و الشك في ان المناط هل كانت الصورة الجسمية أو النوعية فعلى فرض يكون باقيا على حاله السابق من النجاسة قطعا و على الأخر فلا قطعا فيكون من الفرد المردد الذي لا يكون فيه الاستصحاب فتجري قاعدة الطهارة فالمناط في جميع المقامات هو ان الشك إذا جاء في الحكم فقاعدة الطهارة جارية و لا نفهم معنى الاستحالة و الانقلاب و لم يرد في لسان دليل أيضا لنبحث عنه.


  [مسألة 5- الانقلاب غير الاستحالة]


  مسألة 5- الانقلاب غير الاستحالة، إذ لا يتبدل فيه الحقيقة النوعية بخلافها، و لذا لا تطهر المتنجسات به و تطهر بها.


  أقول قد ظهر شرحها مما مر (2).


  ____________


  (1) أقول ان الأقوى هو النجاسة حتى في صورة كون الانقلاب و الملاقاة في آن واحد لان المعالج بالكسر هنا أغلب من المعالج بالفتح بمقدار غير قابل للقياس إليه.


  (2) أقول انه لا تكون ضابطة كلية لنا لنميز بها حقيقة الاستحالة عن الانقلاب فلا يمكننا التعدي عن ما ورد فيه الرواية مثل انقلاب الخمر خلا و اما سائر الموارد فيكون المناط فيه تغير الموضوع سواء سمى استحالة أو انقلابا.
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  [مسألة 6- إذا تنجس العصير بالخمر ثم انقلب الخمر خلا]


  مسألة 6- إذا تنجس العصير بالخمر ثم انقلب الخمر خلا لا يبعد طهارته لأن النجاسة العرضية صارت ذاتية لصيرورته خمرا لأنها هي النجاسة الخمرية بخلاف ما إذا تنجس العصير بسائر النجاسات فان الانقلاب الى الخمر لا يزيلها، و لا يصيرها ذاتية فأثرها باق بعد الانقلاب أيضا.


  أقول انه قيل في المقام بعدم شمول الأدلة لأنها ناظرة إلى أن النجاسة الذاتية في الخمر تذهب بالخلية و اما العرضية فلا تكون في وسع الخطاب ذهابها بها و لكن المصنف قد فصل في المقام بين ما كانت النجاسة العرضية من سنخ النجاسة الذاتية و ما لا يكون كذلك فقال في الثاني بعدم شمول الخطابات و عدم الطهارة بصيرورته خلا و في الأول بشموله اما الدليل له فهو ان السنخين من النجاسة في نظر العرف يكونان متعددا و يرى الاشتداد عنده اما السنخ الواحد فلا اشتداد فيه.


  و قد أشكل على هذا التفصيل بأنه لا معنى للاشتداد أولا فإن القذر قذر و التنفر واحد لا يقبل التعدد على ان الروايات في صدد بيان الحكم الفعلي على الحلية و الطهارة و لا يكون فيها قيد عدم النجاسة العرضية فمن إطلاقها الاحوالى نفهم الطهارة مطلقا.


  و أجيب عنه بأن النجاسة تارة يكون موضوعها الصورة الجسمية و اخرى الصورة النوعية و الملاقاة، لما تكون مع الصورة الجسمية فهي باقية بعد الانقلاب أيضا فلا شأن لتفصيل المصنف (قده).


  و فيه أولا ان هذا الكلام منه عجيب لان فيه التهافت مع ما ذكر من عدم رؤية العرف قذارتين في شي‌ء واحد فان لم تجتمعا فكيف يفرق بين الصورة الجسمية و النوعية على ان الصورة النوعية و الجسمية واحدة و لا يمكن ان يكون بينهما الانفكاك فمثل الجسمية بالنسبة إلى النوعية مثل الهيولى بالنسبة إلى الصورة و تكون الهيولى مثل امرأة قبيحة يجعل كمه ما على وجهها كلما انكشف كما قال به الشيخ‌
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  الرئيس فالعارض على الجسم عارض على النوع أيضا.


  و ثانيا ان قوله بعدم التنفرين في نظر العرف فهو ممنوع فان شارب الخمر لا يعتنى بنجاسته الذاتية و ان فهم أنها نجسة بالعذرة مثلا يجتنب عنها لتنفره عنها بخلاف ما إذا كانت النجاسة من سنخه كما كانت بالخمر و اما إطلاق الدليل فهو ممنوع أيضا لأن العرضية لا تكون من أطوار الخمر حتى يشمله الإطلاق اللفظي و اما قوله بكون الرواية في مقام بيان الحكم الفعلي أيضا فلا وجه له لأن الملازمة بين النجاسة العرضية و الذاتية حتى بالنسبة إلى الصناع ممنوعة فإنا نرى ان صانعه يصنع ذلك و يصلى أيضا و يجتنب عن النجاسات غيرها فكونها في صدد الحكم الفعلي لا يلازم القول بحصول الطهارة حتى مع ذلك فالحق (1) في المقام مع المصنف الذي يفرق بين كون النجاسة من سنخ واحد أو سنخين.


  [مسألة 7-: تفرق الاجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة]


  مسألة 7-: تفرق الاجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة و لذا لو وقع مقدار من الدم في الكر و استهلك فيه يحكم بطهارته لكن لو اخرج الدم من الماء بآلة من الآلات المعدة لمثل ذلك عاد إلى النجاسة. بخلاف الاستحالة فإنه إذا صار البول بخارا ثم ماء لا يحكم بنجاسته، لانه صار حقيقة أخرى، نعم لو فرض صدق البول عليه يحكم بنجاسته بعد ما صار ماء و من ذلك يظهر حال عرق بعض الأعيان النجسة أو المحرمة مثل عرق لحم الخنزير، أو عرق العذرة أو نحوهما، فإنه ان صدق عليه الاسم السابق و كان فيه آثار ذلك الشي‌ء و خواصه، يحكم بنجاسته أو حرمته و ان لم يصدق عليه ذلك الاسم بل عد حقيقة أخرى ذات اثر و خاصية أخرى يكون طاهرا و حلالا و اما نجاسة عرق الخمر فمن جهة أنه مسكر مائع و كل مسكر نجس.


  أقول انه لا داعي لنا في هذه المسألة على ان نبحث عن ان الاستهلاك أي شي‌ء‌


  ____________


  (1) أقول ان دليله يمكن ان يكون عدم التنفر عرفا في خمر صار نجسا بالخمر و الإطلاق الاحوالى و الا فلا وجه للقول بالطهارة مع عدم الإطلاق اللفظي.


  331‌


  هو لانه لم يرد في لسان دليل و كيف كان فمعناه هو الانعدام العرفي بحيث لا يتمايز الاجزاء و ان بقي واقعا و حيث ان تفرق الاجزاء لا يكون من المطهرات فلا يكون هذا سببا للطهارة و لذا لا محيص الا عن القول بان الماء و لو كان (1) بقدر الكر إذا صب فيه نجس و أخذ منه كأسا يكون الباقي نجسا و لو القى دفعة على شي‌ء يصير ذلك الشي‌ء نجسا و الانقلاب أيضا غير حاصل لعدم تبديل الصورة النوعية و لا الوصف و لا تبديل عنصر بعنصر آخر كما في علم الكيمياء فتحصل ان الاستهلاك غير مطهر مع انهم يقولون بطهارة الكر الذي وقع فيه النجس ما لم يتغير فلا محيص الا عن القول بأن السيرة يكون في العواصم على عدم الاجتناب و عدم الانفعال لنكتة العاصمية و اما في مثل الجوامد كفضلة الفار في الدقيق فيقولون بالنجاسة و الاجتناب لعدم مطهريتها لشي‌ء.


  ثم ان المصنف (قده) تعرض لحكم البول الذي صار بخارا ثم رجع فإنه بعد صدق الاستحالة بنظره لا وجه للنجاسة و لكن على التحقيق من ان البخار هو الاجزاء الصغار البولية فإذا رجع فهو هو و اما على مبنى المخالف فلو رجع و صدق عليه البول أيضا فلا وجه لنجاسته لان الدليل على نجاسة بول مالا يؤكل لحمه و هذا الذي رجع بول سماوي و لا يكون بول حيوان بعد الاستحالة و كذلك العذرة إذا استحالت و رجعت الى حالها الأول و صدق عليها العنوان و من العجب ان المصنف حكم بالنجاسة بعد جمع الاجزاء بآلة فان لم يصر طاهرا فكيف حكم بطهارته‌


  ____________


  (1) يمكن ان يكون الملاك للطهارة في هذه الصورة نفس دليل الكر بقوله الماء إذا بلغ قدر كر لم ينجسه شي‌ء و كذلك سائر العواصم مع ضميمة ان الغالب في النجاسة التي تغسل في العاصم وجود ذرات عين النجس و مع ذلك لم يعتمد عليه بالتفصيل في نفس الدليل و لا تصل النوبة إلى السيرة التي سيدعيها الأستاذ مد ظله و ان كانت هي أيضا دليلا في المقام.
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  و ان صار كذلك فما الدليل على نجاسته ثانيا (1) ثم انه (قده) تعرض لحكم عرق لحم الخنزير و العذرة و غيره فقال بأنه ان صدق عليه اللحم و العذرة و كان فيه آثارهما فالنجاسة باقية.


  و فيه انه لا معنى لتفصيل المصنف (قده) لان عرق لحم الخنزير و العذرة لا يصدق عليه اللحم و العذرة قطعا فيجب ان يقال ان الاستحالة لو صدقت في المقام فهو طاهر و الا فهو نجس و لا تصدق في المقام لان العرق يكون من الاجزاء المنبثة و التحقيق هو النجاسة و الدليل عدم صدق الاستحالة.


  [مسألة 8- إذا شك في الانقلاب]


  مسألة 8- إذا شك في الانقلاب بقي على النجاسة.


  أقول انه تكون الشبهة في المقام تارة مصداقية و اخرى مفهومية فعلى الأول معناه انا نعلم حد الانقلاب اى الخلية و حد الخمر و لكن نشك في ان الموضوع الخارجي هل بلغ الى ذلك الحد أم لا فيكون هذا مثل كر أخذ منه شيئا من الماء ثم شك في بقائه على حالة الكرية أم لا فاستصحاب العنوان أي الكرية بنحو كان التامة لا يثبت ان هذا الموجود الخارجي كر كما ان استصحاب الخمرية لا يثبت وجودها في الخارج إلا إذا ادعى خفاء الواسطة و اما الاستصحاب بنحو كان الناقصة بأن نقول هذا الماء كان كرا فكذلك الان فهو أيضا ممنوع لأن المتيقن عليهذا غير المشكوك فإن الأول كان هذا الماء مع ما أخذ منه كرا لا بدونه فلا يكون الموضوع منحفظا فكذلك في المقام إذا علمنا بزوال بعض أوصاف الخمر مثل السكر الموجب لزوال العقل و بقي مخدريته فشك فيها فلا يجرى استصحاب الخمرية و أيضا لا يجرى استصحاب الحكم. و اما إذا كانت الشبهة مفهومية بأن يقال انه لا نعلم ان الخمر هل كان الذي يكون مسكرا مزيلا‌


  ____________


  (1) أقول لو كان المناط عنده هو ان الموضوع عرفي لا الدقى فعند الاستهلاك لا موضوع فلا حكم و عند الاجتماع بالعكس ضرورة صدقه و اما على فرض كونه دقيا فالإشكال وارد.
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  للعقل مخدرا و الأعم من الأولين و الثالث أيضا خمر فهذا أيضا لأوله إلى الفرد المردد لا يجرى الاستصحاب بالنسبة إليه لأنه على فرض باق قطعا و على فرض آخر معدوم قطعا و استصحاب الحكم غير جار للشك في بقاء الموضوع و منشأه الشك في المفهوم‌


  [السادس (من المطهرات) ذهاب الثلثين]


  السادس (من المطهرات) ذهاب الثلثين قوله: في العصير العنبي على القول بنجاسته بالغليان لكن قد عرفت ان المختار عدم نجاسته و ان كان الأحوط الاجتناب عنه فعلى المختار (1) فائدة ذهاب الثلثين تظهر بالنسبة إلى الحرمة و اما بالنسبة إلى النجاسة فتفيد عدم الاشكال لمن أراد الاحتياط و لا فرق بين ان يكون الذهاب بالنار أو بالشمس أو بالهواء كما لا فرق في الغليان الموجب للنجاسة على القول بها بين المذكورات كما ان في الحرمة بالغليان التي لا اشكال فيها و الحلية بعد الذهاب كذلك، اى لا فرق بين المذكورات و تقدير الثلث و الثلثين اما بالوزن أو بالكيل أو بالمساحة.


  أقول انه قد مر البحث في النجاسات في ان العصير هل ينجس بالغليان بالنار أو بالهواء أو بالشمس أو يحرم فقط و في تطهيره هل انه بذهاب الثلثين بالنار أو يعم الهواء أيضا و بقي البحث في شي‌ء يجب ان نتعرض له في المقام و هو انه بعد مسلمية لزوم ذهاب الثلثين هل الاعتبار بالوزن أو الكيل أو المساحة و المرجع في ذلك كله الروايات و هي على اربع طوائف:


  الطائفة الأولى ما دلت على ان العصير بالغليان ينجس سواء ذهب ثلثاه أم‌


  ____________


  (1) بل الأحوط الاجتناب عنه لأن في الروايات ما يشعر بان العصير سواء غلى بالنار أو غيره يصير مسكرا و يؤيده قوله (عليه السلام) خمر لا تشربه و العناية بشربه صار سببا للنهى عنه و ان كانت الروايات خالية عن التصريح بالنجاسة بل التصريح بالحرمة يوجب قوة العقل بالطهارة في موارد عديدة دونها.


  334‌


  لم يذهب و قد وردت في باب 3 من أبواب الأشربة المحرمة فعن حماد بن عثمان عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال سئلته عن شرب العصير قال تشرب ما لم يغل. و في معناها روايات أخر.


  الطائفة الثانية ما دل على ذلك لكن مقيدا بعدم ذهاب الثلثين فهي قد وردت في باب 2 من الأشربة المحرمة فعن ابن محبوب (ح 1) عن ابن سنان عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال كل عصير اصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه.


  و في معناها روايات كثيرة أخر في الباب و تقريب الاستدلال واضح انما الكلام في ان الثلث هل كان بالوزن أو بالكيل أو المساحة لا سبيل الى الوزن لانه يوجب الحرج و من تناسب الحكم و الموضوع نفهم ان صانع الدبس لو شاء ان يوزن ربما يلزم ذلك عليه دفعات عديدة لتحصيل العلم بالثلث و هو خلاف الشريعة السمحة السهلة فلا محالة يكون المدار على المساحة بأن يقدر بخشب يجعل فيه عموديا و يعلم موضعه الأول قبل الغليان ثم يحاسب كما سيجي‌ء ورود النص في ذلك في الطائفة الرابعة. الطائفة الثالثة ما دل على ان الاعتبار بالوزن و هي روايات قد وردت بعضها في باب 8 من الأشربة المحرمة فعن عقبة بن خالد (ح 1) عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) في رجل أخذ عشرة أرطال من عصير العنب فصب عليه عشرين رطلا ماءا ثم طبخها حتى ذهب منه عشرون رطلا و بقي عشرة أرطال أ يصلح شرب تلك العشرة أم لا فقال ما طبخ على الثلث فهو حلال.


  و تقريبها ان الظاهر من الرطل الوزن.


  و منها ما وردت في باب 5 من الأشربة المحرمة فعن عبد اللّه بن سنان عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال العصير إذا طبخ حتى يذهب منه ثلثة دوانيق و نصف ثم يترك حتى يبرد فقد ذهب ثلثاه و بقي ثلثه بتقريب ان الدانق هو الوزن و الدرهم و الدينار كل واحد منهما ستة دوانيق.


  و منها ما في باب 2 من الأشربة المحرمة (ح 9) مرسلة عن ابن ابى يعفور عن‌
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  ابى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال إذا زاد الطلا اى العصير على الثلث أوقية فهو حرام. بتقريب أن الوقية وزن كما هو المعروف في هذا الزمان.


  الطائفة الرابعة ما دلت على ان المناط بالمساحة و هي ما وردت في باب 5 من الأشربة المحرمة (ح 4) عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن ابى عبد اللّٰه (عليه السلام) و فيها و أخذت مقداره بعود ثم طبخته طبخا رقيقا حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه.


  بتقريب ان العود يقدر المساحة.


  و هذه الروايات كما ترى مختلفة المضامين فيقيد المطلقات بما دل على ذهاب الثلثين و لتعيين المناط بالوزن أو المساحة ثم انه قال المصنف (قده) في المقام بالتخيير بين الطائفتين الأخيرتين الظاهرتين في التعارض بتقريب ان ما ذكر يكون من بيان مصاديق فهم الثلث.


  و فيه ان هذا يكون صحيحا في صورة كون الوزن و الكيل و المساحة متفاوتة و اما مع الاختلاف كما في المقام فلا وجه له لان العصير أثقل من سائر المائعات و يكون الثلث بالمساحة أكثر من الثلث بالوزن بمقدار كثير.


  و في روايات الكر أيضا كان هذا الاختلاف من جهة الوزن و المساحة و لكن لا يكون التفاوت بين بعض المساحات مثل سبعة و عشرين شبر و الوزن كثيرا و لذا يمكن ان يقال هناك بان المناط بالمساحة و الوزن كليهما من باب بيان المصاديق و لا يخفى ان في المقام يجب البحث أولا عن ان المناط هل الكيل و الوزن أو المساحة ثم مقايسة أحدهما مع الآخر. و قد قيل بترجيح روايات الكيل و المساحة على ما دل على الوزن بتضعيف رواية عقبة بن خالد لانه لم يرد بالنسبة إليه وثوق في الرجال على ان الدلالة أيضا ضعيفة من جهة ان الرطل لا يكون الوزن بل يتسامح فيه بما لا يتسامح في الوزن و هو باصطلاح أهل اللغة الكيل.


  و اما دلالة رواية ابن سنان فمنوطة بان يكون الدانق مربوطا بالوزن و لكن لو قيل بأنه معرب دانگ بالفارسية كما هو الحق فيفهم منه ان المناط هو‌
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  المساحة لا الوزن و المراد منه انه ذهب بالنار ثلاث دوانيق و نصف و بواسطة التبخير نصف دانق آخر و بقي من ستة دوانيق دانقان و هما الثلث من الستة على ان في السند منصور بن العباس و هو ضعيف و لكن يمكن الخدشة في روايات المساحة أيضا من جهة السند و الدلالة.


  و الصحيح ان يقال يحمل على المراتب كما في الكر بان يقال للنجاسة مراتب فالمرتبة الأولى منها يذهب بما هو أقل من الثلث الوزني و بما هو أقل من المساحة في الكر و جميع درجاته يذهب بما هو الثلث الوزني أو الكر بالوزن أو المساحة الزائدة فمن شاء ان يصير أنظف يلاحظ المتيقن و هذا الجمع و ان لم يكن له شاهد و لكن المشهور حيث أفتوا على التخيير المناسب له لا يمكن التعدي عنهم و مراد السيد (قده) من التخيير يكون هذا الوجه لا الوجه السابق الذي ذكرنا الخدشة فيه.


  ثم انه على فرض الشك من باب الشبهة في المفهوم اى مفهوم الثلث من جهة عدم تعيينه من نظر الشرع فاستصحاب النجاسة على التحقيق لا يجرى لا موضوعا و لا حكما اما الأول فلا و له الى الفرد المردد الذي هو باق على فرض قطعا و معدوم على آخر قطعا.


  و اما حكما بان يقال الحالة السابقة في هذا العصير كانت النجاسة فالآن كما كان مع الشك في بقاء الموضوع لا وجه للحكم فإنه متوقف عليه و لكن المحقق الخراساني (قده) يجريه حتى مع (1) الشك فيه فعلى هذا تجري قاعدة الطهارة و الحلية في المقام.


  قوله: و يثبت بالعلم و بالبينة و لا يكفى الظن و في خبر العدل الواحد


  ____________


  (1) أقول ان دليل الأستاذ (مد ظله) على خلافه الذي قال به في الأصول هو ان الممكن في التكوين يمكن استصحابه و اما الحكم بلا موضوع لما لا يكون ممكنا فيه فلا يمكن فيه ذلك.
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  اشكال بل يكفى خبر الثقة فضلا عن العدل إذا لم يكن له معارض الا ان يكون في يده و يخبر بطهارته و حليته و حينئذ يقبل قوله و ان لم يكن عادلا إذا لم يكن ممن يستحله قبل ذهاب الثلثين.


  أقول انه لا إشكال في ان العلم حجيته ذاتية و لا يكون بجعل جاعل و كذلك لا إشكال في التعبد بالبينة في الموضوعات و اما العدل الواحد فالمصنف قد أشكل فيه في جميع الموارد و المشهور أيضا كذلك و خالفهم بعض و نحن لا نكون الان بصدد بيان ذلك إلا إجمالا لما مر في سائر الأبواب يعني باب إثبات النجاسة تفصيل الكلام فيه و اما القائلون بأنه يعتبر الاثنينية فدليلهم هو ان بناء العقلاء يكون على قبول الخبر الموثوق به سواء كان في الموضوعات أو الاحكام و لكن خصص بنائهم في الموضوعات بالإجماع و برواية مسعدة بن صدقة فإنه قوله (عليه السلام) «و الأشياء كلها على ذلك حتى يستبين أو تقوم به البينة» بعد كون المراد بالبينة المتعدد يدل على المطلوب.


  و لا يقال ان البينة يكون معناها البيان و هو يحصل بالواحد أيضا لأنا نقول بعد قوله (عليه السلام) «يستبين» لا يبقى مجال لهذا لا إشكال لأن ذكر البينة مع هذا يصير لغوا.


  و قد أشكل على الرواية بأنها أيضا من الاخبار الآحاد فلو لم يثبت شيئا بالآحاد فكيف يثبت هذا الحكم بهذه (1)


  ____________


  (1) أقول انه لم يجب (مد ظله) في المقام و لكن يمكن الجواب عنه بان هذه تكون في مقام بيان الحكم و ما يكون محل الكلام هو ان الموضوعات لا يكون الخبر الواحد فيها حجة فهذه من حيث بيانها للحكم مقبولة و يثبت بها ان الاثنينية شرط في الموضوع و لكن بعد الدقة يمكن القول بأن خبر الثقة في الموضوعات إذا لم يكن المعارض له حجة فضلا عن خبر العدل و يستفاد ذلك من رواية في الوسائل في أبواب الوكالة فارجع اليه، و الذي يسهل الخطب هو ان في غالب الموارد يكون في اليد و يخبرون من حيث انهم ذو اليد و هو يقبل قوله إذا لم يكن متهما.
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  و اما المصنف (قده) ففي سائر المقامات قد قيل بأنه لا يعتبر عنده عدالة ذيها و لكن في المقام قيل بخصيصة حسب الروايات الواردة فيه و الدليل على اعتبارها عموما هو بناء العقلاء و الاخبار الواردة في باب اخبار البائع بالكيل و الوزن و في الدهن النجس و الجبن.


  و اما في المقام فيكون الأقوال مختلفة كفاية الإسلام فقط أو مع كونه عارفا اى شيعيا أو مع كونه ورعا فمن الأخبار الواردة في ذلك ما في باب 6 من الأشربة المحرمة عن على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سئلته عن المسلم العارف يدخل في بيت أخيه فيسقيه النبيذ أو الشراب لا يعرفه هل يصلح له شربه من غير ان يسأله عنه فقال إذا كان مسلما عارفا فاشرب ما أتاك به الا ان تنكره (1).


  و في باب 7 من الأشربة المحرمة منها عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) الرجل يهدى اليه البختج من غير أصحابنا فقال ان كان ممن يستحل المسكر فلا تشربه و ان كان ممن لا يستحل فاشربه و هذه الرواية كما ترى مطلق من جهة كون المهدي ذا اليد أو ممن أمر غلامه بالأخذ من دكة فيرسل اليه.


  و منها عن معاوية بن عمار. قال سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج و يقول قد طبخ على الثلث و انا أعرف أنه يشربه على النصف أ فأشربه بقوله و هو يشربه على النصف فقال لا تشربه قلت فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث و لا يستحله على النصف يخبرنا ان عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه و بقي ثلثه يشرب منه‌


  ____________


  (1) أقول ان من هذه الجملة نفهم ان مفاد هذه الرواية هو ان المناط على الاتهام و عدمه و اما شرطية العرفان فلا، فاحفظه لينفعك في مقام الجمع.


  339‌


  قال نعم و هذه الرواية تفرق بين المتهم و غيره.


  و منها ما عن مصدق بن صدقة عن عمار و فيها ان كان مسلما ورعا مؤمنا (1) (مأمونا) فلا بأس ان يشرب.


  و منها رواية على بن جعفر و فيها «لا يصدق الا ان يكون مسلما عارفا» ثم ان هذه الروايات تكون النسبة بينها العموم (2) المطلق لان لنا عمومات على قبول قول ذي اليد المسلم و يكون الخاص عبارة عن ما دل على ان الايمان شرط فيقيد العام به و يقيد المقيد أيضا بعدم كونه متهما لإحراز وحدة المطلوب بتناسب الحكم و الموضوع و النسبة بين ما دل على الورع و الايمان العموم من وجه لانه رب عامي يكون ورعا و رب مؤمن غير ورع و الجمع في صورة كونه مؤمنا ورعا و هو المتيقن و اما غيره المؤمن الغير الورع و الورع الغير المؤمن فهو مشكل و قد جمع المحقق الخراساني بين أمثال هذه الاخبار بالتخيير بين الأخذ بأحدها على التخيير و ربما جمعوا بالحمل على المراتب بان المتيقن يكون من اشخص الافراد و غيره من أدونها.


  [مسألة 1- بناء على نجاسة العين إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان]


  مسألة 1- بناء على نجاسة العين إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان على الثوب أو البدن أو غيرهما يطهر بجفافه الا بذهاب ثلثيه بناء على ما ذكرنا من عدم الفرق


  ____________


  (1) أقول ان هذه الرواية أيضا بواسطة اختلاف النسخة لا تكون صريحة في شرطية الإيمان بل يكفى صرف الإسلام مع الأمن عن الكذب و الاتهام.


  (2) أقول انه لا تكون النسبة بين الجميع العموم المطلق فإن رواية معاوية بن عمار القى فيها التفصيل بين المؤمن المتهم و العامي الغير المتهم بقبول قول الثاني دون الأول صريحة بل هما نص في عدم البأس بقبول خبر غير العارف و النسبة بينها و بين ما دل على ان المسلم العارف يقبل قوله بالتباين فلا بد من الترجيح أو القول بان المقيد كذلك يكون لبيان اشخص الافراد كما هو الظاهر فإن أكثر هذه الروايات يكون الفرق فيها بين المتهم و غيره.
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  بين ان يكون بالنار أو بالهواء و على هذا فالآلات المستعملة في طبخه تطهر بالجفاف و ان لم يذهب الثلثان مما في القدر و لا يحتاج إلى إجراء حكم التبعية لكن لا يخلو عن اشكال، من حيث ان المحل إذا تنجس به أولا لا ينفعه جفاف (1) تلك القطرة أو ذهاب ثلثيها، و القدر المتيقن من الطهر بالتبعية المحل المعد للطبخ مثل القدر و الآلات لا كل محل كالثوب و البدن و نحوهما


  أقول ان القطرة التي تقع على الثوب تارة يقال ان الثوب يطهر بتبع تثليث ما في القدر و تارة بتبع تثليثها فعلى فرض كون طهارة الثوب تابعة لما في القدر لا اثر لتثليثها فيها و اما إذا كانت تابعة لها فيكون جفاف القطرة دخيلا في الحكم على فرض القول بان الهواء أيضا مثل النار في حصول التثليث به.


  و الدليل على الطهارة السيرة و الإطلاق المقامى ببيان ان الامام (عليه السلام) كان في مقام بيان الحكم الفعلي و اللازم منه طهارة الظروف حتى مثل الظرف الذي يجعل فيه الملعقة عند الطبخ و في الثوب أيضا إذا قلنا بأن القطرة تطهر بالتثليث الحكم الفعلي يقتضي طهارته لا ان ذلك نجس و هذا طاهر. و الثالث لغوية الخطاب فإن القطرة بعد عدم كونها في الهواء بل تحتاج الى محل تكون فيه يصير الحكم بالطهارة في الموارد النادرة لغوا فكما أنه يقتضي طهارة آلات الطبخ كذلك يقتضي طهارة الثوب.


  ____________


  (1) أقول انه على مبنى القائل بحصول التطهير بغير النار لا إشكال في ذلك لان الإطلاق الأفرادي في العصير يشمل المقام أيضا و طهارة القطرة لا تمكن الّا مع القول بطهارة المحل و ما ادعاه المصنف من القدر المتيقن يكون في مورد كل مطلق و لكن قد أجبنا عن دليل المستدل بالعمومية من النار و غيرها بأن الرواية التي دلت على ان ذهاب بعض ما يعتبر في التثليث بالبرودة لا تكون دليلا على ذلك فان ذهاب البخارات يكون من شئون الطبخ بالنار و من بقايا حرارتها الموجودة فيه.


  341‌


  أقول انا نقول بأن القطرة بعد طهارتها يكون الثوب تابعا لها فدليلنا التبعية و اما الأدلة الثلاثة الإطلاق المقامى و السيرة و اللغوية فهي غير تامة أما الإطلاق فلأنه إذا احتاج الى مؤنة زائدة و لم يكن طهارة الثوب من شئون طهارة العصير فلا يمكن أخذه من الخطاب و لذا نقول بعدم حجية الأصول المثبتة فإن خطاب لا تنقض لا يكون ناظرا الى بيان طول لحية من استصحب حيوته و اما الآلات فطهارتها بالإطلاق يكون من جهة أنها مورده و لا يمكن ان يقال بطهارته دونها فلا يكون القول بلغوية الخطاب في محله لان غير الثوب إذا لم نقل بطهارته لا يلزم لغوية الخطاب بالنسبة إلى سائر الموارد هذا إذا كنا في صدد إثبات طهارة الثوب بتثليث القطرة و اما إذا أردنا القول بطهارته من جهة تثليث ما في القدر فالثمرة تظهر في صورة عدم جفافها فإنه على الفرض الأول يكون للجفاف دخل في الطهارة دون الفرض (1) الثاني و عليهذا يمكن ان يقال بطهارة البدن و الثوب بطهارة العصير و بطهارة نفس القطرة بالإطلاق الأفرادي (2).


  هذا ما قيل لكن يمكن ان يقال بأن الإطلاق المقامى شامل للمقام أيضا لأن طهارة المحل تأتى من قبل تطبيق الحكم على المورد و لا يكون من الخارج فهو يحسب من شئون الموضوع و الحكم يشمله و لا يحتاج إلى زيادة عناية و الحاصل ان طهارة المحل من لوازم العموم و العجب انهم كيف يقولون بطهارة ما يجعل فيه الملعقة كالبشقاب و لا يقولون به في المقام مع ان هذا أيضا لا يكون آلة للطبخ فان قالوا بذلك يجب ان يقولوا به في المقام لان طبخ الشيرج كما يحتاج‌


  ____________


  (1) أقول ان المختار هو ان التثليث بالهواء لا يكفى لحصول الطهارة و الحلية فلا بد من الكلام في ان الثوب و القطرة هل يكونان تابعين لما في القدر أم لا.


  (2) هذا إذا قلنا بأنه يطهر بالتثليث بالهواء اما على فرض عدم القول به كما هو المختار فلا يكون لنا إطلاق أفرادي.
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  إلى القدر و سائر الآلات يحتاج الى الطباخ و ثيابه و كل شي‌ء يكون قريبا منه حتى الأرض القريب يمكن هذا القول فيها.


  [مسألة 2- إذا كان في الحصرم حبة أو حبتان من العنب فعصر و استهلك لا ينجس]


  مسألة 2- إذا كان في الحصرم حبة أو حبتان من العنب فعصر و استهلك لا ينجس و لا يحرم بالغليان اما إذا وقعت تلك الحبة في القدر من المرق أو غيره فغلى يصير حراما و نجسا على القول بالنجاسة.


  أقول اما الدليل على الفرع الأول فهو عدم صدق الموضوع فإنه يكون هو العصير فهو إذا غلى يكون حراما و نجسا و اما ماء الحصرم فلا يكون موضوع الدليل و حبة من العنب إذا كان فيه قبل الغليان و استهلكت فيه لا يرى العرف له شأنا بعده و اما إذا كان حبة من العنب في قدر من المرق فقد حكم المصنف (قده) بأنه ينجس بصدق الموضوع و لكن كلامه (قده) لا يكون من الإطلاق بهذه المثابة بل يتصور في ذلك أيضا صور ثلاث الاولى ان يكون العنب طريا فجعل فيه فغلى ما فيه بواسطة الغليان و الثانية ان يكون جافا فجعل فيه و لم يكن فيه ماء ليغلى بل المرق يلعب به يمينا و يسارا و الثالثة ان يعصر القطرة أولا ثم يغلى المرق.


  فنقول لا إشكال في النجاسة في الصورة الأولى لأن موضوع الدليل هو العصير العنبي و هو يصدق فيها و اما في الثانية فلا إشكال في طهارته لعدم صدق الموضوع لانه لا عصير فيه حتى يغلى و كذلك الثالثة فإن العنب إذا عصر في المرق و استهلك لا يبقى موضوع أيضا فكما لا يكون الموضوع في الحصرم مع حبة من العنب باقيا كذلك لا يكون في المقام باقيا فان قال المصنف (قده) ببقاء الذرات الغير المرئية في المقام نقول به فيما اعترف به و ان تمسك بعدم الموضوع نتمسك به في المقام أيضا فالتفصيل مطلقا اى بدون الفرق بين الصور الثلاثة لا وجه له.


  [مسألة 3- إذا صب العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه]


  مسألة 3- إذا صب العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه يشكل طهارته و ان ذهب ثلث المجموع.


  أقول ان في هذه المسألة تارة يبحث على مسلك من قال بنجاسة العصير‌


  343‌


  بالغليان و اخرى على مسلك القائل بالحرمة فقط فعلى الثاني لا إشكال في الصور التي ذكرها المصنف (قده) من جهة ان الحرمة تذهب بذهاب الثلث بأيّ نحو كان و اما على فرض النجاسة فحيث يكون المواد المائية في العصير أغلب مما غلى و ذهب ثلثاه و الدليل قد ورد في مقام بيان رفع النجاسة الذاتية العصيرية و اما ما جاء من قبل الغير فليس في مقام بيانه فلا يشمله إطلاقه. و بعبارة أخرى الدبس إذا صار نجسا بالعصير الغالي لا دليل لنا لرفع هذه النجاسة العرضية.


  قوله: نعم لو كان ذلك قبل ذهاب ثلثيه و ان كان ذهابه قريبا فلا بأس به و ان في الصورة الأولى ورد العصير النجس على ما صار طاهرا فيكون منجسا له بخلاف الثانية، فإنه لم يصر بعد طاهرا فورد نجس على مثله هذا.


  و الدليل عليه هو إمكان اندكاك النجاسة العرضية الحاصلة من تلاقيهما في الذاتية على فرض ان يصير النجس متنجسا و الا فلا إشكال أصلا فعلى هذا إذا ذهب ثلث المجموع فتحصل الطهارة. و فيه ان شمول الإطلاق للمقام أيضا مشكل لأنه انما ورد لرفع النجاسة الذاتية من قبل غليان نفس العصير و اما ما جاء من قبل الغير فلا يكون في صدد بيانه فهو منصرف عنه.


  قوله: و لو صب العصير الذي لم يغل على الذي غلى فالظاهر عدم الاشكال فيه و لعل السر فيه ان النجاسة العرضية صارت ذاتية و ان كان الفرق بينه و بين الصورة الاولى لا يخلو عن اشكال و محتاج إلى التأمل (1)


  أقول ان هذا هو الفرع الثالث. و الدليل عليه شمول الإطلاق له و الفرق بينه و بين الصورة الأولى بعد مشابهة هذه الصورة معها من جهة ان هذا طاهر‌


  ____________


  (1) أقول انه لا اشكال فيه بعد إطلاق الدليل فإنه يكون دالا على ان العصير إذا غلى و ذهب ثلثاه يطهر سواء كان ذلك بغليانه وحده أو مع غيره بعد قبول ان النجاسة العرضية تصير ذاتية و اما الصورة الأولى فالإشكال فيها من جهة ان الشيرج لا يكون عصيرا فإذا تنجس فلا دليل على طهارته من إطلاق أو غيره.
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  صب على نجس و هو أيضا طاهر صب عليه النجس، هو ان السابق كان العصير قد ذهب ثلثاه و في المقام لم يذهب بعد.


  و قبل التحقيق في المقام نقول لا يخفى عليكم انه قد مر في الفروع السابقة عند بيان الانقلاب ان العصير المتنجس بالخمر إذا صار خمرا ثم صار خلّا يطهر و كان الملاك اندكاك النجاسة العرضية في الذاتية المجانسة لها فان كان الملاك هو ضعف العرضية و قوة الذاتية فلا بد في المقام أيضا ان يقال به لان العصير إذا صار نجسا بالعصير ثم ذهب ثلثاه اندكت النجاسة العرضية في الذاتية فلا وجه لتأمل المصنف في المقام مع سلوكه هذا المذهب في السابق. أضف الى ذلك أيضا الشك في شمول الإطلاق للمقام فإنه ورد في صورة أن يغلي العصير من الأول إلى الأخر ليذهب ثلثاه و اما المغلي و غير المغلي فهو قاصر عن شموله له.


  ثم ان بعض المعاصرين قال لعدم الإشكال في ذلك وجه و هو ان العصير حين يغلى لا يكون الغليان فيه دفعة بل يحصل من تحت القدر ثم يصل الى فوقه سيما القدر الكبير فإنه ربما يغلى تحته و يكون فوقه باردا و لا شبهة في ان الفوق متصل بالتحت فلو قلنا بان غير المغلي مع المغلي فيه اشكال يلزم ان يقال به في المقام أيضا و الحال ان هذا مورد الخطاب فلا فرق بين المتصل و المنفصل الذي يصب من الخارج عليه لعدم التفرقة في نظر العرف.


  و فيه ان الفرق واضح في نظر العرف فإنه لا يلتفت في صورة الوحدة الى ان هذا مغلي و ذاك غير مغلي و لكن في صورة الانفصال يتوقف في شمول الحكم و لكن الذي يمكن ان يقال في المقام هو ان الدبس في الصورة الأولى يصير متنجسا بالعصير و لا رافع لنجاسته لذهاب ثلثيه قبله و في المقام يكون له مقام التثليث لتحصل الطهارة مضافا الى انقلاب النجاسة العرضية ذاتية.


  [مسألة 4- إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان]


  مسألة 4- إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان (1) لا ينجس إذا غلى بعد ذلك


  ____________


  (1) أقول إنما الكلام في حصول ذلك بدون مثل النش أيضا و لو لم يحصل غليان و إذا كان التثليث بهذا النحو ففي الطهارة إشكال الا ان يصير خلا.
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  أقول ان الدليل عليه انصراف أدلة العصير إذا غلى عن المقام لانه ورد في الذي لم يذهب ثلثاه و اما ما صار طاهرا بواسطة الذهاب لا وجه لشموله له.


  و قد أشكل عليه سيدنا الأستاذ الأصفهاني (قده) بأنه مع صدق عنوان العصير فشمول الدليل له غير مشكل و الدقة الفلسفية لا تفيد في المقام ثم قال و الذي يسهل الخطب ان العصير لا ينجس بالملاقاة بل يحرم فقط نعم في صورة عدم صدق العصير بان صار شيرجا لا اشكال و فيه ان النجاسة لا تأثير لها فقط في الاشكال بل الحرمة أيضا كذلك لأنا نشك في ان هذا ان غلى هل يحل أم لا و على فرض الشك في الطهارة فقاعدة الطهارة جارية.


  [مسألة 5- العصير التمري أو الزبيبي لا يحرم و لا ينجس بالغليان]


  مسألة 5- العصير التمري أو الزبيبي لا يحرم و لا ينجس بالغليان على الأقوى بل مناط الحرمة و النجاسة فيهما هو الإسكار.


  [مسألة 6- إذا شك في الغليان يبنى على عدمه]


  مسألة 6- إذا شك في الغليان يبنى على عدمه كما انه لو شك في ذهاب الثلثين يبنى على عدمه.


  [مسألة 7- إذا شك في أنه حصرم أو عنب]


  مسألة 7- إذا شك في أنه حصرم أو عنب يبنى على انه حصرم.


  هذه المسائل لا تحتاج الى الشرح لما مر.


  [مسألة 8- لا بأس بجعل الباذنجان أو الخيار أو نحو ذلك في الحب]


  مسألة 8- لا بأس (1) بجعل الباذنجان أو الخيار أو نحو ذلك في الحب مع ما جعل فيه من العنب أو التمر أو الزبيب ليصير خلا أو بعد ذلك قبل ان يصير خلا و ان كان بعد غليانه أو قبله و علم بحصوله بعد ذلك.


  أقول انه لا اشكال على فرض عدم استطراق ما ذكر بالخمرية بأن يصير العنب خمرا ثم خلا بل يتحول حاله الى الخليّة في جعل الباذنجان و غيره فيه و كذا ما يحسب تبعا له مثل ما في العنب من الأخشاب و كذا في التمر و الزبيب و اما على فرض القول بأنه يصير خمرا ثم يصير خلا فمن جهة ان هذا ينجس في حال الخمرية فصار محل البحث بأنه هل يطهر بعد أم لا؟ فعدة على ان ما يحسب تبعا له عرفا مثل أخشاب العنب و التمر و التراب أو الرمل الذي كان ملوثا به يطهر و لكن ما لا يكون كذلك مثل الباذنجان و غيره فلا، و عدة منهم المصنف على عدم‌


  ____________


  (1) لا يترك الاحتياط بتركه.
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  الإشكال في جميع الصور.


  و استدل على ذلك أولا بالسيرة العملية و هي ما نرى من ان المسلمين يجعلون ذلك فيه اوله و وسطه و لا يكون ردع عن الأئمة (عليهم السلام) عنه و قد منع بعض المعاصرين من الاعلام (العلامة الشيخ حسين الحلي في تقريراته) فقال اما السيرة فعهدتها على مدعيها و نحن نقول كل السيرة كذلك فإن العهدة على مدعيها و نحن إذا لاحظنا الخارج نرى انه يكون كذلك.


  و استدل ثانيا بالسيرة الغريزية لا العملية و هي ان أخشاب العنب و التمر و كذا ما يضم اليه خصوصا العرف في صناعة الخل إذا صار طاهرا تصير طاهرة و لا يرى العرف فرقا بين ما كان بالضميمة و ما يجعل فيه من الخارج و يكون هذه متصلة إلى (1) المعصوم (عليه السلام).


  و استدل ثالثا بان الناس حيث كانوا يغفلون عن الإشكال في ذلك يجب للإمام (عليه السلام) التفصيل لو كان فيه الاشكال فحيث لم يفصل نستكشف منه عدم الاشكال فيه فهل ترى فرقا بين ان يكون التمر في خزانة فيه البصل و غيره ثم يضم بعضه اليه ثم يجعل خلا فلا يشكل في طهارته و بين ان يكون من الخارج و هذا يكون مثل قصد التميز في العبادات فإنه كان كثيرا ما محل ابتلاء الناس فحيث ما قيد الأوامر به فلا محالة لا يلزم و الا لصرحوا به و حيث لم يصرحوا باعتباره فهو غير معتبر و المقام يكون كذلك فإن الإطلاق المقامى دل على عدم البأس بذلك كما في ما يحسب تبعا له و كذا الإطلاق اللفظي فإنه أيضا دل على ان جميع افراد الخل طاهر حلال حتى ما جعل فيه الباذنجان و غيره و اما اللغوية فلا تلزم في المقام لانه بعد وجود الأفراد الأخر أي الذي ما جعل فيه شي‌ء لا يكون الخطاب‌


  ____________


  (1) أقول: ان اتصال الارتكاز لا معنى له بل ما يمكن ادعاء اتصاله الى المعصوم هو السيرة العملية فلو لا هذه لا تنفع تلك نعم مع وجودها يكون الارتكاز مؤيدا.
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  لغوا و لا الموارد نادرة.


  و الحاصل يمكن ان يقال في المقام بان الدليل على الطهارة و الحلية هو التبعية و عدم الفرق بين ما يحسب تبعا واقعا و ما يكون مثل المقام مثل ان الملعقة و البشقاب الذي جعلت فيه يطهران و ان لم يكن الثاني من الآلات المماسة للطبخ و لا إشكال في القول بعدم طهارته و ان أبيت عما ذكرناه (1) فالاحتياط سبيل النجاة.


  [مسألة 9- إذا زالت حموضة الخل العنبي و صار مثل الماء]


  مسألة 9- إذا زالت حموضة الخل العنبي و صار مثل الماء لا بأس به الا إذا غلى فإنه لا بد حينئذ من ذهاب ثلثيه أو انقلابه خلا ثانيا.


  أقول لعل الإشكال في نظر المصنف كان صدق العنوان اى عنوان العصيرية بعد زوال الحموضة و لذا قال بما قال من ذهاب الثلثين أو الخليّة ثانيا و هذا عليل جدا صغرويا و كبرويا اما الصغرى فلان الخل الذي ذهب حموضته لا يحسب في نظر الناس عصيرا عنبيا بل خلا ذهبت حموضته و لهذه النكتة؟؟ عنون المصنف هذه الصورة و اما الكبرى فلان الدليل على ان العصير إذا غلى يحرم و ينجس ورد في عصير لم يصر خلا و اما ما صار كذلك فهو منصرف عنه فان الخمر إذا صار خلا فدليله واضح و هو الاخبار و كذلك ذهاب الثلثين مطهر في العصير على فرض نجاسته بالغليان و هو الإجماع عن بعض و عدم الخلاف عن بعض مثل صاحبي الحدائق و الجواهر و المنظومة (للطباطبائى) و المستند.


  و لكن في المقام ادعوا مطلبا و هو ان الغليان تارة يكون بالنار و اخرى بالنش ففي الصورة الثانية يقولون بان المواد السكرية في طريق الخليّة يظهر آثارها عنده و يصير خمرا فإذا صار خلا قد مات موادة السكرية و إذا ذهبت‌


  ____________


  (1) أقول هذا هو المتعين لأن السيرة عملية و ارتكازية غير مسلمة و لذا نرى ان الناس يسئلون عن حكم ذلك كثيرا فلو كان ارتكازهم عليه ما كان يسئل أكثرهم عن ذلك.
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  حموضته لا يكون له هذه المواد حتى نقول بوجوب التثليث أو التخليل ثانيا بل هو طاهر.


  و فيه ان كلامهم هذا اى ان كل ما نش يكون مواده السكرية مستطرقة الخمرية لا شاهد له خصوصا فيما غلى بالنار فإنها يحرق سورة المواد ثم على فرض قبول كونه عصيرا لا دليل على طهارته بالتثليث و التخليل لان الدليل ورد في غير هذا.


  الدليل الثاني لهم لحصول التطهير بالتثليث و التخليل الأولوية و هو ان الخمر إذا صار خلا طهر فكذا العصير إذا صار خلا فهو طاهر بواسطة ذلك فما صار خلا ثم زالت حموضته يكون أولى بأن يصير طاهرا لتقليل موادة السكرية.


  و أشكل عليه بعض (1) أعاظم العصر و لعله سهو قلم بأن النجاسة تارة تكون على الصورة الجسمية و اخرى على النوعية ففي الخمر الذي صار خلا كانت النجاسة ذاتية متفرعة على الصورة النوعية و اما في العصير فتحصل النجاسة بالغليان و قائمة بالجسم فعنده ان حصل التثليث فلا اشكال و اما ان صار خلا فتبدل الصورة النوعية لا يستلزم طهارته لعدم الفرق بين ذلك لان الصورة الجسمية لا تنفك عن النوعية.


  و الجواب الصحيح هو ان يقال بان ادعاء الأولوية قياس محض. الدليل الثالث الرواية التي وردت في المقام تارة عن طريق الشيخ و اخرى عن طريق الكليني (في باب 7 من أبواب الأشربة المحرمة) و هي صحيحة معاوية و فيها «خمر لا تشربه» اى العصير إذا غلى خمر فنزل منزلة الخمر فكما انه إذا صار خلا يطهر كذلك ما كان بمنزلته.


  و يرد عليها أولا بأن لفظة «خمر يكون في طريق الشيخ و اما الكليني‌


  ____________


  (1) يرجع الى تنقيح العلامة الخويي مد ظله ج 3 ص 212 ليتضح أصل المسألة و محل النزاع فان ما تلقينا منه مد ظله عند الدرس مختل النظام أو هو مطلب فوق ذلك لم نفهمه لقصورنا.
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  فلا يكون في طريقه هذه الكلمة و ثانيا ان التنزيل لا يستلزم ترتب جميع الآثار بل ترتب أظهرها و هو الحرمة.


  و اما ما قيل من الفرق بين قوله «خمر فلا تشربه» الظاهر في تفريع جميع الآثار و منه الشرب و بين قوله «خمر لا تشربه» الظاهر في التنزيل في أثر الشرب فقط فلا وجه له لعدم الفرق في ذلك فالدليل الدال على ان العصير إذا غلى أيضا يطهر بالخلية كما انه إذا نش بنفسه لا يكون إلا الإجماع لعدم تمامية الرواية و عدم قبول الأولوية.


  [مسألة 10- السيلان- و هو عصير التمر، أو ما يخرج منه بلا عصر]


  مسألة 10- السيلان- و هو عصير التمر، أو ما يخرج منه بلا عصر لا مانع من جعله في الامراق و لا يلزم ذهاب ثلثيه كنفس التمر.


  أقول ان ذلك لعدم نجاسته و لا حرمته بالغليان.


  [السابع (من المطهرات) الانتقال]


  قوله: السابع (من المطهرات) الانتقال كانتقال دم الإنسان أو غيره مما له نفس الى جوف ما لا نفس له كالبق و القمل و كانتقال البول الى النبات و الشجر و نحوهما. و لا بد من كونه على وجه لا يسند الى المنتقل عنه، و الا لم يطهر، كدم العلق بعد مصه من الإنسان.


  أقول ان الانتقال هو ان يتحول بعض اجزاء الحيوان الى حيوان آخر مثل ان يشرب البق دم إنسان أو يدخل الدم بإبرة في دم الغير أو تحول اجزاء غير الحيوان الى شي‌ء آخر مثل ان يشرب الشجر الماء فصار جزاء منه و هذا يتصور على أربعة صور:


  الاولى، ان يكون متحولا الى اجزاء ذاك الشي‌ء بان يصير دم الإنسان من دم البق أو دم غير الإنسان بتزريقه به دمه.


  و الثانية ان لا يكون كذلك و لكن صار بحيث تحول إضافته منه الى غيره.


  الثالثة ان يكون ذا الإضافتين بهما و الرابعة ان تكون إضافته إلى الأول باقية قطعا.
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  لا شبهة في انه إذا تحول و صار جزءا للآخر يكون من مصاديق الاستحالة فإن الماء النجس إذا صار جزء الشجر يكون شجرا لا ماء و كذا الدم إذا جعل في عروق الإنسان يصير دم انسان لا دم غيره و اما إذا لم يكن مستحيلا الى اجزاء الطاهر و لكن انقطعت الإضافة عن الأول و صارت للثاني مثل دم الإنسان إذا صار جزء بدن السمك مثلا فهنا إطلاق دليل طهارة السمك لا يشمل طهارة هذا لانه لم يصر جزء بدنه و إطلاق دليل نجاسة دم الإنسان لا يشمله من جهة قطع إضافته عنه فعلى هذا ان قلنا بان كل دم و لو كان مثل دم شجرة قزوين نجس فهذا الدم يحكم بنجاسته و الا فإن جرى استصحاب كونه من الإنسان فهو نجس و على فرض الشك في جريانه من جهة تبدل الموضوع فقاعدة الطهارة جارية.


  و اما إذا كانت الاضافتان باقيتين فربما قيل بعدم إمكان ذلك خارجا لان الدم الواحد لا يكون منسوبا الى حيوانين فاما يكون من هذا أو ذاك و لا يكون مثل ما كان العنوان متعددا فاجتمعا في محل واحد مثل الصلاة و الغصب اللذان يكونان مجتمعين في الدار الغصبية خلافا للمحقق الهمداني حيث تصوره و الحق عدم وقوع هذا الا بنظر بدوي عرفي من دون الدقة في المبدء فعلى هذا اى على فرض تصوير ذلك اما ان يكون الدليل على الطهارة في الطاهر و الدليل على النجاسة في النجس لفظيا أو لبيّا أو أحدهما لفظي و الأخر لبّى فعلى فرض كونهما لفظيين اما ان يكون أحدهما عاما و الأخر مطلقا ففي هذه الصورة يقدم العام على الإطلاق لأن دلالته بالوضع دونه.


  و اما إذا كانا عامين أو المطلقين فتكون النسبة بينهما بالعموم من وجه ففي مورد الاجتماع اما ان يكون أحدهما أظهر فيقدم و الا فيتعارضان و يتساقطان اما من الأصل أو في مورد الاجتماع فقط على اختلاف المباني في ذلك فان لم يكن لأحدهما مرجح من مرجحات باب التعارض فبعد التساقط تصل النوبة إلى قاعدة الطهارة و كذلك إذا كانا لبيين لأن المتيقن منهما عدم هذه الصورة و اما إذا كان‌


  351‌


  أحدهما لفظيا و الأخر لبيّا فيقدم اللفظي لإطلاقه أو عمومه.


  و اما الصورة الرابعة و هو صورة عدم الانتساب بالثاني فحكمه واضح من جهة انه باق على نجاسته كدم يشربه العلق عن الإنسان ثم يستفرغه و اما على فرض الشك في تحقق الإضافة و عدمه فاستصحاب عدمها جارية.


  و اما إذا كانت الشبهة في تحقق الانتقال و عدمه في صورة كون الإضافة بالنسبة إلى كلا الطرفين متصورة فح أمان يكون الأول مشكوكا في نقل الإضافة منه مع اليقين بإضافته الى الثاني أو بالعكس أو يكون الشك في كليهما فعلى الأول اما ان تكون الشبهة مصداقية أو مفهومية فعلى الأول لا يكون استصحاب الموضوع جاريا لانه يكون على فرض العلم بوجود الحكم ضرورة انه لا اثر للموضوع المستصحب الا الحكم فحيث انه أيضا مشكوك من جهة ان كبرى نجاسة دم الإنسان لا ندري انها تكون فيما لا يكون فيه انتقال أصلا فلا تشمل المورد أو انتقل و شك في انقطاع إضافته فتشمله فحيث يكون من الفرد المردد لا يكون استصحاب الحكم أيضا جاريا فحيث ان الموضوع بدون الحكم لا معنى للاستصحاب فيه و لا يكون هنا حكم فلا يجريان فقاعدة الطهارة هنا محكمة و كبرى طهارة دم الثاني أيضا لا تعارض هذا.


  هذا على فرض الشبهة المصداقية ببيان انا نعلم ان الانتقال يحصل إذا كان دم الإنسان في بدن البق ساعة و نشك في تحقق هذا القدر من الوقت و اما إذا كانت الشبهة مفهومية من جهة انا لا نعلم انه هل يحصل بساعة أو ساعتين فلا يجرى الاستصحاب لانه من الفرد المردد فعلى فرض حاصل قطعا و على الأخر غير حاصل حاصل قطعا.


  و لا يجرى استصحاب الحكم أيضا لعدم إحراز الموضوع لاحتمال دخالة عدم الانتقال أصلا فتجري قاعدة الطهارة في الأول و الثاني تشمله كبراه و لا يكون له معارض و اما إذا كان له العلم ببقاء اضافة الأول و شك في تحققها بالنسبة الى الثاني‌
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  فتكون الشبهة بالنسبة إليه مصداقية فلو كان لنا كبرى نجاسة كل دم حتى ما لا- يكون تحت عنوان خاص فهذا الدم نجس لعدم شمول الكبرى الثانية و هي طهارة دم ما لا نفس له، له للشك في موضوعية هذا الدم لها و اما على فرض عدم وجود كبرى كذلك فاستصحاب نجاسة هذا الدم (1) جار.


  و اما إذا كان الشك في سلب اضافة الأول و تحققها للثاني فعلى فرض كون الشبهة أيضا مفهومية فلا يجرى استصحاب الموضوع و لا الحكم في أحدهما لأوله إلى الفرد المردد و على فرض كون الشبهة مصداقية فعلى هذا لو كان لنا كبرى بان كل دم نجس فهذا الدم المشكوك أيضا نجس لعدم إحراز الانتساب الى احد الطرفين و لا الى كليهما و اما مع عدم وجود الكبرى كذلك فقاعدة الطهارة حاكمة هذا على مقتضى القاعدة في الانتقال.


  و اما الروايات فقد وردت في باب 23 من أبواب النجاسات عن ابن ابى يعفور قال قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) ما تقول في دم البراغيث قال ليس به بأس قلت انه يكثر و يتفاحش قال و ان كثر.


  و عن السكوني عن ابى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال ان عليا (عليه السلام) كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك يكون في الثوب فيصلي فيه يعنى دم السمك و عن محمد بن ريان قال كتبت الى ابى الحسن (عليه السلام) هل يجرى دم البق مجرى دم البراغيث و هل يجوز لأحد ان يقيس بدم البق على البراغيث فيصلي فيه و ان يقيس على نحو هذا فيعمل به فوقّع (عليه السلام) يجوز الصلاة و الطهر منه أفضل. و عن ابى جعفر (عليه السلام) لا بأس بدم البراغيث و البق و بول الخشاشيف.


  و تقريب الاستدلال بها جميعا هو ان هذه الروايات فيها الحكم بطهارة دم ما لا نفس له مثل البرغوث و تكون مطلقة من جهة انه كان منه أو مصّه من انسان‌


  ____________


  (1) أقول انه لا ادرى ما وجه ذلك بعد احتمال دخالة عدم الانتقال في موضوع الحكم أي النجاسة.
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  تحول إلى أجزائه أم لم يتحول تصدق الإضافة أو لا تصدق.


  و فيه ان إطلاق هذه من جهة مبدء الدم ممنوع لان الظاهر منها ان ما هو دم البرغوث طاهر و اما ما لا يكون كذلك فلا تكون في صدد بيانه الا ان يدعى ان السيرة على عدم الفحص عن مبدء دم البرغوث و أمثاله بضميمة ان الغالب ان هذه الحيوانات تمصون دم ما له نفس مثل الإنسان و غيره لا دم ما لا نفس له مثل السمك.


  فهي موجبة للاطمئنان بالإطلاق فكبرى نجاسة دم الإنسان تطبيقها على المحل مشكل.


  ثم انه هل يمكن التعدي من دم البرغوث الى غيره مثل السمك (1) أم لا من جهة ان الظاهر انها وردت لبيان ما ذكر من الصور الأربعة في الانتقال و هي قطع الإضافة عن الأول و حصولها الى الثاني و ذو الإضافتين و عدم صدق الإضافة في الثاني مثل دم العلق و التحول و لا تكون بيانا للحكم في مورد خاص فقط فلا إشكال في التعدي فيما نلتزم بحصول الطهارة فيه بالانتقال.


  [مسألة 1- إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله و خرج منه الدم]


  مسألة 1- إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله و خرج منه الدم لم يحكم بنجاسته إلا إذا علم انه هو الذي مصه من جسده بحيث أسند إليه لا الى البق فحينئذ تكون كدم العلق.


  أقول ان هذا الفرع يكون بيان مصداق من مصاديق المسألة السابقة و يأتي فيه جميع الصور الأربعة و اما قوله «الا إذا علم» فإنه و ان كان من حيث الكبرى غير مشكل و لكن من حيث الصغرى فوقوعه في الخارج اى العلم به فيه ممنوع بعد نقل أهل الفن ان البرغوث و أمثاله لا يكون له لنفسه عروق (2) دموية بل كل دم‌


  ____________


  (1) أقول ان هذا و ان ذكره (مد ظله) من باب المثال و لكن يكون هو نفسه مورد رواية السكوني عن على (عليه السلام) فلاحظها في عداد الروايات.


  (2) أقول ان المناط على ان يحسب عرفا من اجزاء بدنه و لا إشكال في ان قوام حيوته بواسطة التغذي بهذه الدماء و لا نكون بصدد انه يكون له عرق أم لا بل المناط ما ذكر فلا وجه للإشكال فإنه إن مصه قريبا فلا يحسب من بدنه و الا فيحسب و يترتب عليه الحكم.
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  يخرج منه مصه من غيره فعلى هذا إذا حكم في الروايات بطهارته فلا وجه للقول بنجاسته و لو كان من غيره و لا يكون مثل دم العلق الذي يكون له عروق في نفسه و احتمال ان الروايات وردت في ما مص دم ما لا نفس له بعيد في غاية البعد لندرة ذلك و الغالب في غيره.


  [الثامن (من المطهرات) الإسلام]


  قوله: الثامن (من المطهرات) الإسلام و هو مطهر لبدن الكافر و رطوباته المتصلة به من بصاقه و عرقه و نخامته و الوسخ الكائن على بدنه و اما النجاسة الخارجية التي زالت عينها ففي طهارته (1) منها اشكال، و ان كان هو الأقوى نعم ثيابه التي لاقاها حال الكفر مع الرطوبة لا تطهر على الأحوط بل هو الأقوى فيما لم يكن على بدنه فعلا.


  أقول اما أصل مطهرية الإسلام لبدن الكافر فاعلم انه ما وجدنا رواية دلت بالصراحة على ان الإسلام مطهر للكافر و الا فالبحث الطويل في النجاسات في انه هل كان نجسا أم لا يصير لغوا و الدليل عليه الإجماع و الضرورة من الدين و تغيير العنوان فان موضوع النجاسة الكافر و المسلم ليس بكافر فليس بنجس و لم يذكر المصنف حكم الظفر و الشعر في المقام و قد ذكرهما صاحب الجواهر في النجاة و لعله لصدق الانتساب في ذلك و عدم الانفكاك عنه بخلاف مثل عرقه و نخامته فإنه يعد منفصلا. و فيه ان الانتساب هنا أيضا ممنوع لان الدليل عليه هو الإجماع و المتيقن منه غيره.


  ____________


  (1) و الأقوى النجاسة لأن الدليل و لو كان هو الإجماع و لكن يكون في النجاسة الذاتية لا العرضية فكما ان سائر المسلمين يلزم عليهم الاجتناب عنه كذلك هذا المسلم الجديد أيضا يلزم عليه الاجتناب.
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  و اما مثل العرق و أمثاله فلا إشكال في عدم الانتساب فيه و لا يلزم منه لغوية الخطاب لعدم كونه لفظيا أولا و لعدم الإشكال في القول بطهارة البدن دون العرق و ما ينفصل عموما و لكن عدم ذكر المصنف (قده) للظفر و الشعر فلعله لعدم الشبهة في نظره في الانتساب بخلاف غيره.


  و اما ما ادعى من السيرة (1) و الإطلاق المقامى في المقام فهو لا أساس له لعدم غلبة إسلام الكفار حتى يكون دارجا بين المسلمين لنحرز عدم اجتنابهم عنه من هذه الجهة و اما النجاسة العرضية فالأقوال بعد زوال عينها ثلاثة: عدم الطهارة بالإسلام و طهارتها به و التفصيل بين ما يحصل له بملاقاة الكافر و ما يحصل له من غيره فعلى الأول تطهر به لأن النجاسة مجانسة و على الثاني لا تطهر لأن الإسلام يزيل النجاسة الذاتية الكفرية و اما سائر النجاسات فلا دليل على طهارتها به و ادعاء السيرة في ذلك من جهة عدم بناء المسلمين على الاجتناب عنه من العارضية أيضا ممنوع و كذلك خلو الاخبار عن ذكر ذلك لا يصير دليلا على الطهارة لأنها‌


  ____________


  (1) أقول ان إسلام الكفار في صدر الإسلام كان دارجا بين المسلمين في الغزوات و غيرها و لم يعهد انه صلّى اللّٰه عليه و آله أو الأئمة (عليهم السلام) أمروا أحدا من الكفار بذهابه الى الحمام للتطهير و ازالة الوسخ عن بدنه و إلقاء نخامته التي قد حصلت حال الكفر و كذا ريقه و عرقه و كذا لم يؤمر بغسل الثوب الذي لبسه حال دخوله في الإسلام و يمكن ادعاء أن إسلامه يوجب عدم القول بتطهير أثاث منزله من الفراش و الظروف و كل ما لاقاه بالرطوبة لعدم معهودية ذلك منه صلّى اللّٰه عليه و آله على انه يوجب الفرار عن الإسلام و ينافي كون الشريعة سمحة سهلة و ادعاء ان ما يلزم منه الحرج لا يلزم تطهيره و بقاء نجاسته بالنسبة الى من لا يكون حرجا بالنسبة إليه أيضا لا يخلو من شي‌ء مضافا بأن نجاسة الكفار يمكن ان يدعى كونها نجاسة سياسية و لا يكون مثل سائر النجاسات سيما بالنسبة الى أهل الكتاب الذين يكون الكلام في أصل نجاستهم عند الفقهاء.
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  غير مربوطة بالإسلام من هذه الجهة.


  و العجب عن بعض المعاصرين كيف تمسك بخلو الاخبار مع ان النجاسات قد ورد حكمها تدريجا ففي أول الأمر يمكن ان يكون الاخبار بيانا لأصل نجاسة الكفار و بعده كانت الأخبار الأخر بيانا للنجاسات العرضية.


  و اما الثوب فقد ادعى طهارته به من جهة ان الذي يكون مبتلى به للناس من الكافر و يلزم عليهم الاجتناب عنه ما هو الظاهر منه و لا يخفى ان ثوبه يكون مورد الابتلاء كما نقول به في بصاقه و نخامته هذا مضافا الى الإطلاق المقامى بأن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله لم يأمر أحدا بتطهير ثوبه فلا فرق بين ذلك و بين رطوباته.


  و قد أشكل عليه بان الإطلاق ممنوع من جهة عدم دليل لفظي في المقام حتى يؤخذ بإطلاقه و اما الإجماع فالمتيقن منه غير هذه الصورة و اما السيرة فهي ممنوعة كما مر.


  و الجواب عنه أولا هو ان الفرق بين المقام و رطوباته واضح من جهة ان الرطوبة تكون من بدنه و اما الثوب فلا يحسب نجاسة ذاتية بل بالملاقاة له صار نجسا و ثانيا ان استصحاب نجاسته لا اشكال فيه و لا يكون احتمال تعدد الموضوع مانعا عن جريانه.


  نعم يكون سند المصنف في غيره من الرطوبات أيضا ضعيفا فعلى فرض الشك في حصول الطهارة و عدمها يستصحب النجاسة.


  [مسألة 1- لا فرق في الكافر بين الأصلي و المرتد الملي]


  مسألة 1- لا فرق في الكافر بين الأصلي و المرتد الملي بل الفطري أيضا على الأقوى من قبول توبته باطنا و ظاهرا أيضا فتقبل عباداته و يطهر بدنه نعم يجب قتله ان أمكن و تبين زوجته و تعتد عدة الوفاة و تنتقل أمواله الموجودة الى حال الارتداد الى ورثته و لا تسقط هذه الأحكام بالتوبة لكن يملك ما اكتسبه بعد التوبة.
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  أقول ان الكافر اما أصلي أو فطري أو ملي فالملى هو الذي كان كافرا من الأصل و لكن أسلم ثم ارتد عن دينه و اما الفطري الأصلي فهو الذي كان أبواه أو أحدهما مسلمين ثم ارتد عن دينه مع اختلاف في ذلك فان بعضهم يعتبر في ترتب الاحكام ان يكون مسلما عن اختيار ثم كفر فهو الفطري و بعضهم كالشهيد يكتفى بانعقاد نطفته في الإسلام في ترتبها و اما الأصلي فهو الذي لم يسلم بعده إذا عرفت معنى المرتد الفطري فالأقوال فيه مختلفة و المشهور على عدم قبول توبته و خالفهم غيرهم على قبولها مطلقا أو عدم قبولها مع ترتب آثار الإسلام عليه و المهم في المقام البحث في معنى الارتداد من جهة الروايات و اما ان الكافر المرتد هل تقبل توبته أم لا و هل يكون مخلدا في النار أم لا فلا يكون من شأن الفقيه الذي في صدد بيان الاحكام فان ذلك من شأن المتكلم فيمكن ان يقال بعدم قبول توبته مع ترتيب آثار الإسلام و يمكن قبولها مع عدم ترتب آثاره و الحاصل نحن نتعبد بالدليل لنرى كيف يكون لسانه فيلزم ان نرى ان الارتداد حدوثا هل يكون له اثر بقاء بعد الإسلام أم لا ثم انه هل يكون لنا دليل حاكم على ما يستفاد منه التأثير بقاء أم لا.


  فنقول في المقام تكون الروايات على اربع طوائف:


  الأولى- ما دل على ان المرتد يستتاب كما في مرسلة ابن محبوب عن الصادقين (عليهما السلام) في المرتد يستتاب فان تاب و الا قتل (في باب 3 من حد المرتد ح 2) و تقريب الاستدلال بإطلاقها من جهة ان المرتد أعم من كونه مليا أو فطريا استتاب و الا قتل و فيه ان هذه لا تدل على انه إذا تاب يترتب عليه جميع الاحكام بل دلت على ان حكم القتل يسقط به دون غيره فلا تدل على عدم النجاسة.


  الطائفة الثانية ما دلت على عدم قبول توبة المرتد. فمنها ما عن محمد بن مسلم (في باب 1 من أبواب حد المرتد ح 2) قال سئلت أبا جعفر (عليه السلام) عن المرتد فقال من رغب عن الإسلام و كفر بما انزل على محمد صلّى اللّٰه عليه و آله بعد إسلامه فلا توبة‌
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  له و قد وجب قتله و بانت منه امرأته و قسم ما ترك على ولده.


  و تقريب الاستدلال بها ان من رغب عن الإسلام سواء كان مسلما عن فطرة أو كان مليا وجب قتله و لا يكون له التوبة و إذا لم يكن له توبة ينفى عنه جميع الآثار اى آثار النفي و لا يختص بالثلاثة التي في الرواية.


  و فيه انه مع إبراز الإسلام و التوبة عما فعل هل يكون مكلفا بالتكليف أم لا فعلى قولهم ان الكفار مكلفون بالتكليف فضلا عن هذا الشخص الذي ابرز الإسلام يقولون بأنه مكلف به و من التكاليف الصلاة و هي لا تصح الا مع الطهارة فلو كان نجسا كيف يصلى مع فقدان الشرط فمن ذلك نستكشف ان عدم قبول توبته يكون بالنسبة إلى الآثار الثلاثة أي وجوب القتل و بينونة الزوجة و قسمة الأموال و اما سائر الاحكام و الآثار فلا يكون لترتيبه دليل.


  نعم ان قيل بان الخطاب هنا تسجيلى بمعنى انه و ان لم تقبل صلوته و لم تصح و لكنه مكلف بها كما ان الكفار أيضا مكلفون بها و يعذبون على الفروع كما يعذبون على الأصول يكون هذا صحيحا.


  و اما الاستدلال عن بعض أهل التحصيل بان كلمة «له» تدل على ان التوبة لا تنفع شيئا أصلا فغير دال على ذلك.


  إذا عرفت ذلك فنقول ان النسبة بين الطائفتين التعارض بالتباين لأن الأولى دلت على قبول التوبة مليا و فطريا و الثانية تدل على عدم قبولها كذلك فهنا تصل النوبة إلى سائر الطوائف من الخمسة التي ذكرناها ليكون شاهد جمع لهذه الروايات فمنها ما ورد في بني ناجية (في باب 3 من حد المرتد ح 6) من انهم كانوا كافرين في الأصل ثم أسلموا و ارتدوا ثانيا و يحكم بقبول توبتهم و هم يكونون مليين فتكون القضية على قبول توبة الملي لا الفطري.


  و منها ما عن زرارة (في باب 30 من أبواب مقدمات العبادات ح 1) عن ابى جعفر (عليه السلام) قال من كان مؤمنا فحج و عمل في إيمانه ثم اصابته في إيمانه فتنة فكفر‌


  359‌


  ثم تاب و آمن قال يحسب له كل عمل صالح عمله في إيمانه و لا يبطل منه شي‌ء.


  و تقريب الاستدلال بها على قبول توبة الملي هو ان الرجل يكون اعماله في حال الايمان صحيحا سواء كان الايمان قبل الارتداد أو بعده فتدل على ان توبته مقبولة و الا فلا معنى لقبول اعماله بعده كما عن صاحبي الجواهر و الحدائق.


  و فيه ان قوله من كان مؤمنا فحج لا يدل على ان ايمانه كان بعد الكفر بل أعم من ذلك و من كونه عن فطرة فحينئذ لا اختصاص لقبول التوبة بالملى فقط.


  و قد أشكل عليها بان هذه لا تدل على ترتيب الآثار على رجوعه عن كفره بل دل على عدم حبط الأعمال السابقة التي عمل في الايمان السابق و لا ربط لها بالطهارة و النجاسة و سائر الاحكام و فيه ان قوله عمل في إيمانه يكون أعم من الايمان السابق و اللاحق فعلى فرض قبول عمله في اللاحق تدل على قبول توبته و لا يكون في صدد حبط العمل فتحصل ان هذه الروايات بما ذكر لا تكون شاهدة على قبول توبة الملي دون الفطري ليجمع بين المتعارضين بها.


  الطائفة الرابعة ما دل على عدم قبول توبة الفطري: فمنها عن حسين بن سعيد (في باب 1 من حد المرتد ح 6) قال قرأت بخط رجل الى ابى الحسن الرضا (عليه السلام) رجل ولد على الإسلام ثم كفر و أشرك و خرج عن الإسلام هل يستتاب أو يقتل و لا يستتاب فكتب (عليه السلام) يقتل.


  و تقريب الاستدلال بان الرجل لما كان مولودا على الإسلام يكون ارتداده عن فطرة و الأمر بقتله يدل على عدم قبول توبته.


  أما الطائفة الخامسة فهي ما يكون التفصيل فيه بين المرتد الفطري و الملي فمنها صحيح على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال سألته عن مسلم تنصر قال (عليه السلام) يقتل و لا يستتاب قلت فنصراني أسلم ثم ارتد قال (عليه السلام) يستتاب فان رجع و الا قتل (في باب 1 من حد المرتد ح 5).
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  و تقريب الاستدلال هو ان السؤال في الأول يكون عن مسلم تنصر الظاهر في ان إسلامه كان أصليا. و في الثاني عن النصراني الظاهر في انه يكون أصيلا في النصرانية فأسلم ثم ارتد. و فيه ان هذا المعنى لا يستفاد منه ان المرتد الفطري لا يترتب عليه جميع الاحكام و لا تقبل توبته بل غاية ما يستفاد منه انه يقتل و لا يستتاب هذه جملة الروايات.


  اما الجمع بينها فيختلف حسب اختلاف المباني في الاستظهار عن الروايات فعلى مبنى القائل بعدم تمامية صحيح ابن مسلم من جهة الاختصاص بالملى فقط كما مر منا الاشكال (1) فيه فلا ترفع المعارضة بين الطائفتين الأوليتين و اما على مبنى القائل بالتمامية فيخصص ما دل بإطلاقه على عدم قبول توبة الملي بأنه مختص بالفطرى فقط و ما دل بإطلاقه على قبول التوبة مطلقا بأنه مختص بالملى فقط و اما على مبنى التحقيق من عدم التمامية فاما ان يحمل ما دل على عدم قبول توبة الفطري على عدمه من جهة الأحكام الثلاثة بينونة الزوجة و القتل و تقسيم الأموال فالجمع لا اشكال فيه لان ما دل على عدم قبول التوبة مطلقا يقيد بالثلاثة و يبقى سائر الأحكام مترتبا عليها اى على التوبة و لا إشكال في ان تكون توبته مقبولة بالنسبة إلى عالم الآخرة و يكون من أهل الجنة.


  و على فرض عدم استظهار الاختصاص بالثلاثة يكون التخصيص بالإجماع على ان الفطري لا تقبل توبته بالنسبة إليها فيكون الجمع أيضا صحيحا خلافا للمحقق الهمداني و اما على فرض اختصاص الطائفة الثانية أي صحيح بن مسلم بالفطرى فأيضا يكون الجمع على مسلك المشهور لأن الأولى قد خصصت بها بعد إطلاقها‌


  ____________


  (1) أقول انه يمكن ان يقال ان غاية ما يستفاد من تلك الرواية هو ان إعماله وقعت صحيحة و ستقع صحيحة لو عمل أيضا و اما قتله و ابانة زوجته منه و تقسيم أمواله بمقتضى بقية الروايات فهو غير مناف لذلك بل بينهما كمال الملائمة فإنه يقبل توبته بالنسبة إلى الأعمال و لا تقبل بالنسبة إلى القتل.
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  في قبول التوبة من الفطري و الملي و اما على فرض عموم صحيح بن مسلم من جهة الفطري و الملي و عدم اختصاصها بالفطرى فقط مع عدم دلالة سائر الروايات عليه فيشكل الأمر فمن ذلك جعلوا أنفسهم في حيص و بيص و تمسكوا بما لا دلالة له على ما هو مرادهم.


  فمنها ان عدم (1) قبول توبته يكون خلاف العقل فان باب رحمة اللّٰه تعالى واسع على جميع الخلق و لو لم نقل بذلك يلزم سد هذا الباب و يثبت البخل في المبدء تعالى عن ذلك علوا كبيرا و اما وجوب قتله فلا يكون دليلا على عدم قبول توبته ضرورة ان بعض المسلمين أيضا مأمور بقتله مثل اللاطي في الجملة.


  و فيه ان هذا الاستحسان ممنوع لانه يمكن في عالم الثبوت ان يحدث عمله هذا اى ارتداده في نفسه شيئا لا يمكن القبول منه و قدرة اللّٰه تعالى لا يتعلق بالمحال أغمضنا عن ذلك و نقول بقبول توبته فرضا و لكن الأحكام اى أحكام المسلم لا يترتب عليه فيمكن القول بنجاسته أيضا.


  و منها ان المرتد إذا اختار الإسلام يكون مكلفا بالتكاليف الشرعية التي تكون على المسلمين و الا لزم ان يقال بأنه لا يقبل إسلامه أيضا لعدم قبول توبته فلا يكون عليه التكليف و هم مع قولهم بتكليف الكفار لا يقولون بعدم تكليف المرتد بعد الإسلام فإن هذا أسهل حالا لحصول قصد التقرب منه فحينئذ يكون لهذه التكاليف شرائط مثل الصلاة فإن شرطها الطهارة عن النجاسات فمن كان‌


  ____________


  (1) أقول ان قوله تعالى «إِنَّ اللّٰهَ لٰا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مٰا دُونَ ذٰلِكَ»* و قوله تعالى «وَ لَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئٰاتِ حَتّٰى إِذٰا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ» إذا جمع بينهما يفيد أن توبة كل الناس مقبولة إلا إذا حضرهم الموت ضرورة أن الارتداد أيضا عمل شي‌ء و هذا و ان كان دليلا لفظيا و لكن لما يكون الجمع بينه و بين الروايات بالعموم و الخصوص لو دل على المطلوب لا يمكن تسليم ما ذكروه.
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  نجسا دائما كيف يصلى فمن ذلك يعلم قبول توبته و طهارته.


  و فيه (1) انه لا اشكال على فرض تمامية الدليل بان نقول هو غير مكلف بالشروط و صلوته لا يكون شرطها الطهارة و ان كان شرط صلاة غيره هو الطهارة. فتحصل ان الدليل قاصر عن عدم قبول توبته و الا فهذه غير وافية بالمطلوب.


  ثم ان أموال المرتد اما ان يكون قبل الارتداد مالكا له أو حين الارتداد قبل الإسلام صار مالكا له أو بعد الإسلام، لا شبهة و لا ريب في ان ما كان حاصلا قبل الارتداد يكون لوارثه لان مورد الروايات هذه الصورة و اما الأموال التي اكتسبها في حال الارتداد قبل الإسلام ففي بدو الأمر يتخيل ان عمومات أحل اللّٰه البيع و تجارة عن تراض تشمله و المتيقن من عدم تأثير عمله فيه هو الأموال قبل الارتداد و فيه انا نشك في قابلية هذا الشخص لان يكون مالكا بعد إحراز عدم مالكيته قبل، و لا يمكن ان يحرز القابلية بواسطة العمومات لأن الشبهة» هنا مصداقية فان قوله تعالى «أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ» «أو تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ» لا يحرز موضوعه و القول بقبول توبته أيضا لا يستلزم مالكيته ضرورة إمكان الانفكاك كما في القتل و غيره فلا يبقى وجه للقول بها بواسطة العمومات فالمعاملة معه كالمعاملة مع الميت و على فرض الشك فاستصحاب عدم القابلية (2) لا اشكال فيه.


  ____________


  (1) هذا و ان كان مقتضى الجمع بين أدلة اشتراك الكل في أدلة الشروط و لكنه خلاف ذوق الفقه و الذي يسهل الخطب عدم تمامية الدليل كما ذكره (مد ظله) .


  (2) أقول ان هذا مبنى على ان العام إذا خصص في برهة من الزمان فبعد التخصيص إذا شك فيه يستصحب حكم الخاص و اما على مبنى القائل باستصحاب حكم العام فيمكن ان يقال كان هذا الشخص قابلا لملكية أمواله فإذا ارتد خرج عن قابلية ملكية أمواله الموجودة و هو المتيقن من التخصيص و بالنسبة إلى الزائد تستصحب قابليته للملكية و هو المختار لا انحلال العام بواسطة الازمان و الافراد و التخصيص في زمان لا يستلزم التخصيص في سائر الأزمنة و على ما ذكروه لا تصح معاملاته لان كل ما اكتسب من المال من حين الارتداد يكون لوارثه و لكن لا دليل لنا على أزيد من نقل أمواله حين الارتداد الى وارثه لا ما يكتسبه بعد ذلك.
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  الا ان يدعى الارتكاز على ان الاستثناء يكون لحال الردة فقط لان المتيقن منه هو هذا و اما في سائر الأحوال فلابتلاء الناس بمعاملته يرون الحكم بسلب القابلية في ذلك الحال و اما غيره فلا. و القول بان ماله ينتقل الى ورثته و لم يستقر في يده ما دام كونه مرتد أو لا يستلزم على عدم مالكيته بل يملك و ينتقل عنه على فرض القول بانتقال هذه الأموال أيضا سواء كان كسبه بإرث أو كسب آخر ممنوع من جهة ان ما هو السبب لمالكيته حدوثا يكون باقيا بقاء فلا دليل على عدم انتقاله عنه الى غيره.


  و اما ادعاء انه كالميت فهو ممنوع من جهة ان التشبيه لا يفيد انه ميت واقعا بل هو ميت في ترتيب بعض الآثار.


  و ما عن بعض من التفصيل بين قبول التوبة و عدمه من انه يملك على الأول دون الثاني فأيضا لا وجه له لأن الأدلة إنما دلت على تقسيم الأموال قبل التوبة و اما بعدها سواء قبلت توبته أم لا لا يكون لنا دليل على عدم مالكيته لأمواله فمن الممكن ان لا تقبل بالنسبة إلى غيره من الآثار هذا و اما ما اكتسبه بعد التوبة فهو ما له لانه واحد من المسلمين له مالهم و عليه ما عليهم و وجوب قتله غير مربوط بذلك للتفكيك بين الآثار و اما استصحاب عدم القابلية فغير جار لتغيير الموضوع فان المسلم غير الكافر‌


  قوله: و يصح الرجوع الى زوجته بعقد جديد حتى قبل خروج العدة على الأقوى.


  أقول ان الدليل للمصنف رواية الحضرمي (باب 6 من أبواب موانع الإرث‌
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  ح 4) عن ابى عبد اللّٰه (عليه السلام) إذا ارتد الرجل المسلم عن الإسلام بانت من امرأته كما تبين المطلقة ثلاثا و تعتد منه كما تعتد المطلقة فإن رجع الى الإسلام و تاب قبل ان تزوج فهو خاطب و لا عدة عليها منه له و انما عليها العدة لغيره فان قتل أو مات قبل انقضاء العدة اعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها و هي ترثه في العدة و لا يرثها ان مات و هو مرتد عن الإسلام.


  فإن هذه الرواية ظاهر التقريب من جهة ان امرأته إذا بانت منه يكون تزويجه ثانيا بعد الإسلام بلا اشكال.


  و اما مثل صاحب الجواهر فقد منع عن ذلك و قال بأنها تحرم عليه دائما و فهم ذلك من لسان الروايات بأنه تبين منه زوجته و لكنه بعيد غايته لان معنى البائن لا يفهم منه الدوام كما في سائر الموارد فتكون زوجته كزوجة صغيرة طلقها فإنها و ان بان الزوج منها و لكنه يصح ان يرجع إليها بعقد جديد و حمل (قده) رواية الحضرمي على ما كان مليا و اما ما كان عن فطرة فلا و هذا ممنوع من جهة ان الرجل المسلم مطلق من جهة ان يكون إسلامه أصليا أو بعد كفر فعلى هذا فرواية الحضرمي تصير مخصصة لرواية عمار و محمد بن مسلم في المقام لو كان الظاهر من قوله (عليه السلام) «تبين زوجته» هو البينونة الدائمية.


  و على فرض القول باختصاص رواية الحضرمي بالملى فأيضا لا يتم مطلوبهم لان الموضوع للحكم به بينونة الزوجة هو المرتد و من تاب و صار مسلما لا يكون مرتدا فله الرجوع الى زوجته لو لم يتزوج في العدة لكن بالقصد الجديد لا بدونه.


  [مسألة 2- يكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهار الشهادتين]


  مسألة 2- يكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهار الشهادتين و ان لم يعلم موافقة قلبه للسانه لا مع العلم بالمخالفة.


  أقول ان البحث في المقام يكون عن جهات و المهم هو انه هل يكون في النفس وراء التصديق و العلم بالشي‌ء و منه التصديق باللّٰه تعالى شي‌ء هو الا التزام و عقد‌
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  القلب على المعلوم في قبول شي‌ء و الإقرار به أو لا يكون شي‌ء ورائه و على التقديرين تارة يحاسب حساب الكفار إذا أسلموا بالنسبة إلى سائر المسلمين من ترتيب آثار الإسلام و أخرى بالنسبة اليه و ربه تعالى و على التقديرين تارة نتكلم على حسب القواعد و اخرى على حسب الروايات و الأدلة النقلية عموما فنقول قد ذهب الشيخ الأنصاري و الميرزا القمي (قد هما) بان في النفس شيئا وراء التصديق و العلم و هو ميل النفس الى ما هو معتقد به و بالفارسة گردن نهادن آن چه كه علم بان پيدا كرده خلافا لبعض تلاميذ الشيخ (قده) و بعض اعلام المعاصرين من انه لا شي‌ء في النفس وراء العلم بالمعلوم.


  و دليل الشيخ و من يوافقه هو ان الإسلام اختياري فإذا كان العلم بحقانيته اعتقادا فذلك يحصل لكل من صار الاستدلال عليه تاما و كذلك الاعتقاد باللّه تعالى و صفاته و بالنبي صلّى اللّٰه عليه و آله و غيره من أصول الدين فيخرج عن الاختيار فالعلم بشي‌ء، شي‌ء و الالتزام به شي‌ء آخر.


  و دليل المخالف ان كل دليل من الأدلة ينتهي إلى الوجدان و نحن إذا رجعنا اليه لم نجد في أنفسنا غير المعلوم، و الحق مع الشيخ (قده) لان وجوب معرفة اللّٰه تعالى يكون من باب استقلال العقل بان شكر المنعم واجب فإذا ثبت ذلك بالدليل العقلي يجب في تحصيل المعرفة كلما يحتمل دخله لئلا يقع في احتمال الخلاف و نحن بعد العلم بوجود صانع للعالم نحتمل دخل الالتزام و البناء على المعتقد في حقيقة المعرفة فهو واجب.


  و اما الايات و الروايات في باب معرفة اللّٰه تعالى فكلها إرشاد الى ما هو حكم العقل و لا يكون شيئا وراء ذلك ثم ان عقد القلب على شي‌ء تارة يكون من باب الواجب المطلق مثل إثبات الصانع و عدله فإنه يجب تحصيله و العلم به و عقد القلب عليه و تارة يكون مشروطا بالعلم مثل العلم بأحوال البرزخ و المعاد و غيره فإنه إن علمنا كيفيته يجب الاعتقاد به و اما إذا لم نعلم يكفى الاعتقاد بما هو الواقع فإن‌
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  أصول الدين غير إثبات الصانع و العدل لا إشكال في ان يكون تقليديا حتى مثل التوحيد فان المعاد كيفيته يكون منوطة باللّه تعالى و الأئمة (عليهم السلام) و أقوال الحكماء لا يثبت ما يغنينا لعدم كما لنا لدرك مواقعه سواء كان إثباتهم لبعض الشؤن في البرزخ على سبيل الحركة الجوهرية أو غيرها ثم ان ظن بشي‌ء من هذه هل الالتزام بالظن لازم أم لا الظاهر كفاية عقد القلب إجمالا على ما هو الواقع لا بما هو المظنون.


  هذا بيان وظيفته بالنسبة اليه و الى ربه و اما وظيفته بالنسبة إلى الناس من حيث ترتيب الآثار فقد قالوا بان نفس إظهار الشهادتين و ابرازهما يترتب عليه الآثار من حقن الدماء و حرمة الأموال هذا مع العلم بخلاف ما أظهر أو مع الشك فيه أقول ربما يقال بالأول لأن الموضوع في صحيح حمران هو إظهار الشهادتين حيث قال (عليه السلام) «الايمان ما استقر في القلب و افضى به الى اللّٰه تعالى و صدقه العمل بالطاعة له، و التسليم لأمر اللّٰه و الإسلام ما ظهر من قول أو فعل و هو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلها و به حقنت الدماء و عليه جرت المواريث و جاز النكاح».


  (الوافي باب 1 من أبواب تفسير الايمان و الإسلام ح 2) و نحوها غيرها و للآية و هي قوله تعالى «قٰالَتِ الْأَعْرٰابُ آمَنّٰا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنٰا وَ لَمّٰا يَدْخُلِ الْإِيمٰانُ فِي قُلُوبِكُمْ» (الحجرات: 15) الظاهرة في ان الإسلام هو الإقرار باللسان.


  و يكون مسلك صاحب الجواهر أيضا ما نقول من كفاية إظهار الشهادتين و يؤيدونه بسيرة النبي صلّى اللّٰه عليه و آله فإنه صلّى اللّٰه عليه و آله يكتفى بصرف اظهارهما في صدر الإسلام و لو مع العلم بالخلاف.


  أقول ان الإسلام الذي كنا مأمورا به هو الواقعي الذي قد عرفت في المقام الأول و الآثار عليه و لكن لما لا يكون للمسلمين طريق لإحراز ما هو في القلب جعل ذلك عليه دليلا فإن الأمور إما حسية أو عقلية.


  فإن الأولى ربما لا يعلمها احد لبعض الموانع و لكن يمكن إظهارها له.


  و اما الثانية فهي ما في الذهن لا يمكن السبيل اليه الا بطريق ظاهري و منه‌
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  الإسلام و لا يكون السبيل اليه الا بإظهار الشهادتين.


  و اما إطلاق الإسلام على الشهادتين مع انهما دالتان عليه فنكتته ما ذكرنا من ان الأمر الباطني لما لا يمكن السبيل اليه يطلق على الدال عليه و اما الآية فدلالتها على قبول إسلام الذين كانوا في صدر الإسلام غير كافية للمقام في هذا الزمان فلعل قبوله منهم لأنهم كانوا قاصرين عن فهم الحقائق و الدقائق كما يفهمه (1) الفرفوريوس الحكيم فما كانوا فاسدين من حيث العقيدة بل لم يكن مقدورهم إلا إظهار الإسلام فلذا اكتفى صلّى اللّٰه عليه و آله به و نحن حيث يمكننا فهم ما هو أدق من ذلك كنا مأمورين به و الشاهد على ما نقول هو ان رواية ابن ابى يعفور في العدالة دلت على ان العدالة هي إصلاح الظاهر و الحال انها صفة نفسانية فحيث لا سبيل لنا إليها جعل إصلاح الظاهر سبيلا اليه و الا فرب صلاح ظاهر مع فساد الباطن و بالعكس و لا يكون للظاهر موضوعية و لو لم يكن باطنا.


  و اما قبول الإسلام من مثل ابى سفيان و اضرابه مع انهم قادرين على التدين بالمرتبة العالية فلم يكن لعدم قبولهم ذلك بل قبلوه بعقد القلب (2) و لكن حب‌


  ____________


  (1) أقول ان دقة الفرفوريوس كانت مختصة بمن هو مثله و اما الناس في زماننا فكثير ممن يسمى بالعالم يكون قاصرا عن هذه الدقائق و لكن الذي صار سببا لقبول الإسلام باللسان هو إيجاد وحدة الكلمة و لو باللسان ليصير مآله الى الواقع و نحن أيضا ان دخل عدة من الكفار في زماننا في اسلامنا بإظهارهم الشهادتين و دخالتهم في مسجدنا و جماعاتنا و هيئاتنا و لو لم نعلم واقعية أعمالهم يكفينا ابتداء لترتيب أثر الطهارة و أمثال ذلك و اما ما هو منوط بالإسلام الواقعي مثل منصب إرشاد قوم أو منصب دنيوي لو كان بأيدينا أو منوط بالأخرة فلا نترتب عليه بل هو يحصل بعد الامتحانات و الايمان بأنه آمن واقعا و لذا ينبه اللّٰه تعالى رسوله صلّى اللّٰه عليه و آله بقوله «وَ إِذٰا خَلَوْا إِلىٰ شَيٰاطِينِهِمْ قٰالُوا إِنّٰا مَعَكُمْ إِنَّمٰا نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ» لئلا يقع صلّى اللّٰه عليه و آله في مكرهم.


  (2) لو كان الاعتقاد هو الالتزام (گردن نهادن) ما كانوا كذلك بل لو كان أدون من ذلك أيضا ما كانوا من اهله و في قلوبهم مرض فزادهم اللّٰه مرضا.
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  الرئاسة منعهم عن إظهاره و الشاهد (1) على ما نقول أيضا رواية ابن سنان (في باب 6 من أبواب حد المرتد) عن ابى عبد اللّٰه (عليه السلام) من شك في اللّٰه أو في رسوله فهو كافر و رواية سهل، «لا تشكوا فتكفروا» (كافي الطبع الجديد ج 2 باب الشكر ص 399) و رواية حسن بن منصور قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) من شك في رسول اللّٰه قال كافر (في الوسائل باب 6 من حد المرتد) فان الظاهر ان الشك الذي يكون صفة نفسانية يترتب عليه حكم الكفر فيعلم من ذلك ان صرف إظهار الإسلام لا يكفى و لو مع الشك فضلا عن العلم بالخلاف.


  و الحاصل ان لفظ الشهادتين لا يكون إلا كسائر الألفاظ في المكالمات التي تكون كاشفة عن معانيها و لا خصوصية لها من حيث انه صوت من الأصوات.


  لا يقال لهذه الروايات معارضات و الجمع بينها و بين هذه ينتج ما ينقلب عليكم من كفاية إظهار الشهادتين و ان سبب الكفر هو الإنكار و الجد.


  فمنها عن محمد بن مسلم (في الكافي ج 2 ص 399) قال كنت عند ابى عبد اللّٰه (عليه السلام) جالسا عن يساره و زرارة عن يمينه فدخل عليه أبو بصير فقال يا أبا عبد اللّٰه ما تقول فيمن شك في اللّٰه فقال كافر يا أبا محمد قال فشك في رسول اللّٰه فقال كافر قال ثم التفت الى زرارة فقال انما يكفر إذا جحد.


  و تقريب الاستدلال بذيلها الدالة على ان الكفر يكون بالجحد و الشك بدونه لا يوجبه.


  و في رواية أخرى (في الوسائل باب 2 من أبواب مقدمات العبادات ح 8) لو ان العباد إذا جهلوا وقفوا و لم يجحدوا لم يكفروا.


  و تقريبها للمطلوب واضح فيجمع بينها و بين ما دل على ان الشك سبب الكفر‌


  ____________


  (1) هذه الروايات انما تدل على ان الشاك المظهر لشكه فهو كافر و الا فالشك الباطني لا يصير سببا لعدم ترتيب آثار الإسلام و إظهار الشك يكون مثل إظهار الجحد فإن الذي يكون في صدده الإسلام هو وحدة الكلمة و هو لا تحصل مع الشك.
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  بأنه إذا كان مع الجحد فيوجبه و الا فلا.


  و فيه ان كل من لم يكن كافرا لا يلزم ان يكون مسلما فان هذه الروايات دلت على ان الشاك بدون الجحد لم يكن كافرا و اما كونه مسلما (1) فيحتاج الى دليل فأفتى المصنف (قده) في المقام بأنه في صورة عدم العلم بالجحد مع الشك يحكم بإسلامه و اما مع الإنكار فلا.


  فحاصل الفرق بين ما قال و ما يقوله القوم هو ان الشاك الذي نعلم بأنه (2) مخالف لما يقول باللسان من الشهادتين ليس بمسلم.


  [مسألة 3- الأقوى قبول إسلام الصبي المميز]


  مسألة 3- الأقوى قبول إسلام الصبي المميز إذا كان عن بصيرة.


  أقول هذه المسألة قد ظهر شرحها مما تقدم في باب نجاسة الكافر فإنه على التحقيق مكلف بجميع التكاليف و حديث رفع القلم (في الوسائل في باب 4 من مقدمات العبادات) لا يثبت الا رفع العقاب.


  [مسألة 4- لا يجب على المرتد الفطري بعد التوبة تعريض نفسه للقتل]


  مسألة 4- لا يجب على المرتد الفطري بعد التوبة تعريض نفسه للقتل بل يجوز له الممانعة منه و ان وجب قتله على غيره.


  أقول انه لهذا الفرع صورا ثلاثة: الاولى ان يكون الارتداد في نفس المرتد و لم يكن عالما به غيره و الثانية ان يكون الناس أيضا عالما به و هذا تارة يحكم‌


  ____________


  (1) هذا من الغريب منه مد ظله مع ان السائل كان في صدد فهم ان الكافر من هو و المسلم من هو لترتيب الآثار فتعيين الكافر يثبت حد المسلم و ان كان من جهة الدقة نفى الضد لا يوجب إثبات الضد الأخر.


  (2) أقول و حاصل ما استفدناه مما ذكر هو ان إسلام المظهر للشهادتين مع عمله ببعض ما يلازم دخوله في جماعة المسلمين يوجب ترتيب أثر الطهارة و اضرابه عليه لا الآثار التي استفدنا من الشرع دخالة الإسلام الواقعي فيها و اما فعل النبي صلّى اللّٰه عليه و آله أو الأئمة (عليهم السلام) من دخالة أمثالهم في بعض الأمور كان لمصلحة خاصة أو في مورد خاص و لا يمكن تنقيح المناط منه.
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  بقتله عند الحاكم أو لا فعلى الأول لا إشكال في عدم جواز تعريض نفسه للقتل لأن الأدلة الدالة على النهي عن إظهار المعاصي تشمله فإنه يكون من أعظم المعاصي و مع قطع النظر عنه فأصالة البراءة عن وجوب التعريض حاكمة لعدم الدليل على وجوبه.


  و اما في صورة كونه محكوما (1) بالقتل عند الحاكم فلا يكون له الممانعة لانه توهين الى حكمه و اما في صورة علم الناس به و وجوب قتله عليهم فلا دليل على وجوب المطاوعة بل له الامتناع لعدم وجود توهين الى حكمه و الأمر بقتله لا يلازم وجوب المطاوعة عليه و ادعاء ان العمومات اى عمومات القتل شاملة له أيضا فيجب له ان يقتل نفسه فبعيد غاية البعد فكلام المصنف (قده) بإطلاقه غير صحيح بل في صورة جهل غيره لا يجوز له التسليم و في صورة علم الغير قبل حكم الحاكم يجوز و بعد حكمه لا يجوز الممانعة.


  [التاسع (من المطهرات) التبعية]


  قوله: التاسع (من المطهرات) التبعية و هي في موارد


  [أحدها تبعية فضلات الكافر المتصلة ببدنه]


  أحدها تبعية فضلات الكافر المتصلة ببدنه كما مر


  [الثاني تبعية ولد الكافر له في الإسلام]


  الثاني تبعية ولد الكافر له في الإسلام أبا كان أو جدا أو اما أو جدة.


  أقول انه قد مر حكم الأول كما ذكره المصنف و اما الثاني فيكون الكلام في ان الصغار من أولاد الكفار هل يكونون تابعين لهم أم لا و في تفسير الصغير اختلاف فعلى التحقيق فهو غير المميز و على المشهور الصغير هو غير البالغ.


  و استدل له بالإجماع و فهم العرف عند تلقى الخطاب ذلك فان ولد الكافر‌


  ____________


  (1) أقول انه لان الراد عليه إذا كان عادلا جامعا لشرائط الحكم كالراد على اللّٰه تعالى و امتناع هذا الشخص يحسب ردا له، و لا فرق بين ان يكون متعلق الحكم تسليم مال الغير اليه أو تسليم النفس و ان كان الثاني أصعب لمن لا يدرى ان هذا كفارة عمله الذي هو الارتداد.
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  يكون تحت سيطرته فإذا حكم بطهارته بالإسلام يكون الولد أيضا تابعا له كما انا في آلات طبخ الشيرج نقول بالتبعية حتى فيما لا يلزم منه لغوية الخطاب مثل البشقاب الذي يجعل فيه الملعقة و مع قطع النظر عن هذا الدليل فما استدل به من الروايات في المقام غير تام.


  فمنها رواية وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليه السلام) ان أولاد المشركين مع آبائهم في النار و أولاد المسلمين مع آبائهم في الجنة و في معناها غيرها و قد تقدم في المجلد الأول من هذا الكتاب (ص 238).


  و تقريب الاستدلال واضح من جهة أنهم تابعين لآبائهم و لكنه غير مربوط بالمقام لأن كيفية عذاب الأطفال و الصبايا من الكفار لا تكون لنا معلومة و هذه الروايات لا تبين كيفيته و الحكماء أيضا لا يكون في وسعهم ان يثبتوا شيئا يرجع الى محصل يغنينا عن الشك على ان هذه التبعية مربوطة بعالم الآخرة و اما عالم الدنيا من حيث ترتيب الآثار من النجاسة و الطهارة و غيرها فلا يفهم منها هذا مع ضعف السند أيضا.


  و منها رواية حفص بن غياث (باب 43 من جهاد العدو ح 1) قال سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك فقال إسلامه إسلام لنفسه و لولده الصغار و هم أحرار و ماله و متاعه و رقيقه له فاما الولد الكبار فهم في‌ء للمسلمين الا ان يكونوا أسلموا قبل ذلك.


  و تقريبها واضح و لا اشكال فيها من جهة تبعية الأولاد للأب و اما الجد و الجدة و الام فلا يستفاد منها فالمتيقن من الإجماع و من التبعية و مفاد هذه الرواية هو تبعية الأولاد للاباء أما الأم و الجد و الجدة مع عدم الأب فإن كانوا تحت سيطرتهم كالولد تحت سيطرة امه أو جده فلا إشكال في صدق التبعية و اما مع عدم سيطرتهم عليهم فدليل نجاسة الكافر قاصر عن شمولهم و الإجماع أيضا لا يكون في المقام على نجاستهم لمخالفة المشهور له فان قولهم ان لم يثبت الطهارة يكون موهنا للإجماع‌
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  و لا دليل لنا على نجاسة الكافر غيره.


  و اما استصحاب النجاسة فلا يجرى لتغيير الموضوع فان ولد الكافر نجس اما ولد المسلم أي الذي يكون جده أو امه أو جدته مسلما فلا دليل على نجاسته.


  [الثالث تبعية الأسير للمسلم الذي أسره]


  قوله: الثالث تبعية الأسير للمسلم الذي أسره إذا كان غير بالغ و لم يكن معه أبوه أو جده.


  أقول ان الدليل عليه هو ان سيطرة من أسره عليه أقوى من سيطرته على ولده لانه حر و هذا أسير و مملوك فكما أن للإنسان التسلط على أمواله يكون له التسلط عليه أيضا فإذا كان مسلما يكون هو أيضا تابعا له و وجود أبيه و عدمه لا دخل له فيه لانه على اى حال يكون مملوك المسلم و تحت سيطرته و اما ادعاء السيرة فهو ممنوع لأنا ما كنا في زمن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله لنرى انه كيف يفعل و لا يكون في زماننا هذا مرسوما و بقية الأدلة أيضا لا يجزم بها.


  نعم يمكن ادعاء قصور دليل نجاسة الكافر له لأنه الإجماع و المتيقن منه غير الأسير في يد المسلم مع ذهاب المشهور أيضا الى طهارته و على فرض الشك فيها أيضا فقاعدة الطهارة محكمة و لو كان الإجماع دليلا فقيد وجود الأب يكون لقصور دليل الطهارة.


  [الرابع تبعية ظرف الخمر له]


  قوله: الرابع تبعية ظرف الخمر له بانقلابه خلا.


  أقول انه قد مر شطر من الكلام في ذلك في الانقلاب من المطهرات فان الكلام هنا في انه إذا صار الخمر خلا أو صار العصير مستطرق خمر ثم صار خلا و اما العصير الغير المستطرق فلا كلام فيه هنا للشك في نجاسته بالغليان.


  و الدليل عليه لا يكون لغوية الخطاب كما قلنا في ظرف طبخ العصير بل يمكن القول بان الظرف إذا كان مملوا أو لا ثم ذهب بعض ما فيه بالهواء كما هو المعمول ينجس أعلاه و يطهر أسفله الملاصق للخل و يخرج عنه الخل بكسر رأسه أو جعل ثقب في تحته بل الدليل عليه هو السيرة القطعية على ان صناع الخمر‌
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  لا يفعلون كذلك حتى في مثل الملعقة التي يستعملونها فيه ليفهموا انه صار خلا أم لا كما انه كذلك في صناعة الشيرج.


  [الخامس آلات تغسيل الميت]


  قوله: الخامس آلات تغسيل الميت من السدة و الثوب الذي يغسله فيه و يد الغاسل دون ثيابه بل الاولى و الأحوط الاقتصار على يد الغاسل.


  أقول انه فيما لا يغسل بغسله يكون الدليل عليه السيرة و اما ما يغسل معه مثل السدة فيطهر بجريان الماء عليه مستقلا و كذا القميص يطهر إذا لم يخرج منه و لا يحتاج الى العصر و الحاصل في كل ما يصل اليه الماء لا نحتاج إلى التبعية و اما ما لا يصل اليه الماء فالسيرة المدعاة على عدم الغسل غير تامة لأنها لم تثبت و استدل له أيضا بالإطلاق المقامى لأدلة الغسل فإنه يكون في صدد بيان الحكم الفعلي و لم يكن فيه التفصيل لبيان ما ذكر من آلات الغسل و يد الغسال.


  و فيه انه بالنسبة الى ما يكون ملاصقا بالميت مثل يد الغسال و السدة و الوصلة التي توضع على عورته يكون الإطلاق كذلك و لو لم يجر الماء عليه و اما غيره فلا يشمله فيجب غسله و كذلك المتيقن من الإجماع هذا القدر لا الزيادة عليه.


  [السادس تبعية أطراف البئر و الدلو و العدة]


  قوله: و السادس تبعية أطراف البئر و الدلو و العدة و ثياب النازح على القول بنجاسة البئر لكن المختار عدم تنجسه بما عدا التغير، و معه أيضا يشكل جريان حكم التبعية.


  أقول انه قد استدل عليه بالإجماع و قد أشكل فيه بعض المعاصرين بأن الإجماع يكون لعدم نجاسة البئر من أصل فلو كان نجسا ما كان ذلك دليلا عليه.


  و فيه ان الإجماع يكون من القدماء القائلين بنجاسة البئر لا من المتأخرين القائلين بعدمه ثم ان كان زوال النجاسة بزوال التغيير كما هو مفاد صحيحة ابن بزيع (باب 3 من الماء المطلق ح 10) «ماء البئر واسع لا يفسده شي‌ء إلا ما غير ريحه أو طعمه أو لونه فينزح منه حتى يطيب» فالمصنف (قده) على عدم حصول‌
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  الطهارة فيما ذكر بالتبعية لعدم السيرة و عدم الإطلاق المقامى لان المورد في الروايات هو النزح لا التغيير فلا تكون في صدد بيان جميع ما له دخل فيه فالنزح مقدمة له.


  و فيه ان الإطلاق عليهذا التقدير أيضا صحيح لأنه في صدد بيان الحكم الفعلي و هو لا يكون الا مع القول بطهارة ما ذكر فان الدلو لو قيل بعدم عاصمية البئر يلزم ان يقال بأنه يلزم غسله في كل دفعة فهل تكون السيرة على ذلك؟!


  [السابع تبعية الآلات المعمولة في طبخ العصير]


  قوله: السابع تبعية الآلات المعمولة في طبخ العصير على القول بنجاسته فإنها تطهر تبعا له بعد ذهاب الثلثين.


  أقول قد ظهر شرحه مما مر.


  [الثامن يد الغاسل و آلات الغسل]


  قوله: الثامن يد الغاسل و آلات الغسل في تطهير النجاسات و بقية الغسالة الباقية في المحل بعد انفصالها.


  أقول انه قد مر ما يظهر منه شرح هذا و الظاهر ان ما جرى عليه الماء يكون طاهرا بنفس جريانه و اما ما لا يكون ملاصقا فلا تكون السيرة على عدم الاجتناب عنه.


  [التاسع تبعية ما يجعل من العنب أو التمر للتخليل]


  قوله: التاسع تبعية ما يجعل من العنب أو التمر للتخليل كالخيار و الباذنجان و نحوهما كالخشب و العود فإنها تنجس تبعا له عند غليانه على القول بها و تطهر تبعا له بعد صيرورته خلا.


  أقول قد مر قريبا ما يظهر منه شرح هذا فلا نعيد.


  العاشر من المطهرات زوال عين النجاسة عن جسد الحيوان


  قوله: العاشر من المطهرات زوال عين النجاسة أو المتنجس عن جسد الحيوان غير الإنسان سواء كان بمزيل أو من قبل نفسه. فمنقار الدجاجة إذا تلوث بالعذرة يطهر بزوال عينها و جفاف رطوبتها، و كذا ظهر الدابة المجروح
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  إذا زال دمه بأي وجه و كذا ولد الحيوانات الملوث بالدم حين التولد.


  الى غير ذلك.


  أقول انه ينبغي البحث عن هذا في ضمن مقامات: المقام الأول في بيان الدليل على طهارة الحيوان بواسطة إزالة العين اعلم ان عمدة (1) الدليل على ان الإزالة عن جسد الحيوان من المطهرات هي السيرة العملية ضرورة ان الناس لا يجتنبون عما أكل منه الهرّ و قيل ان أمير المؤمنين (عليه السلام) يطعم هذا الحيوان على بساطه و لا يجتنبون عن أولاد الأغنام و غيره من الانعام بعد علمهم بأنهم كانوا ملوثين بدم الولادة حينها و يكتفون بمجرد لطع امه ما كان فيه من الدم و غير ذلك من الموارد مما يوجب الاطمئنان بان عملهم هذا كان من باب معاملة الطهارة لا غير و كانت سيرتهم هذه متصلة إلى زمن المعصوم (عليه السلام).


  و قد أشكل عليها المحقق الهمداني و الميرزا محمد تقي الشيرازي اما الأول فقال ان السيرة و لو كانت عليهذا و لكن لا يكون في وسعنا إثبات ان عدم اجتنابهم كان من جهة الطهارة بل يمكن ان يكون من باب ان المتنجس من الجوامد لا يكون منجسا فإنه لا يكون لنا عموم و لا إطلاق لنستفيد منه ان كل متنجس منجس بل استفدنا ذلك من الإطلاق في الموارد الخاصة التي كان المتيقن منها المائعات و تعدينا الى مثل الإنسان من الجوامد و اما الحيوانات فلا يكون لنا في موردها رواية و لا يكون في وسعنا التعدي إليها من سائر الموارد فعلى هذا لا تكون الإزالة من المطهرات بل لا يكون الحيوان من المتنجسات حيث لا عين.


  ____________


  (1) أقول بل عمدة الدليل في المقام هي الأخبار الواردة و لكن الاحتمالات فيها بدوا و ان كان لا يثبت ان دلالتها على عدم الاجتناب لانه يطهر و لكن عند ضميمة الارتكاز الذي ادعاه (مد ظله) ردا للعلمين الهمداني و الشيرازي نستفيد منها الطهارة فإن مساق الكلام في السؤال و الجواب يكون لبيان الطهارة و ان عدم البأس يكون من جهة الطهارة لا غير.
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  و اما الثاني أعني الشيرازي فإنه يقول نسلم عدم اجتناب الناس عما ذكر و لكن يمكن ان يكون وجهه احتمال حصول مطهر فان الحيوانات أيضا ربما تصيرون ممطورات و ربما تلاقون مع المياه العاصمة فكما انا نحتمل نجاستهم نحتمل طهارتهم أيضا و الروايات الواردة في المقام يوجب قوة هذا الاحتمال مع المنع عن استصحاب (1) النجاسة بعد احتمال الطهارة.


  و في كلامهما إشكال اما الأول فلأنه يكون خلاف الارتكاز فان عدم اجتناب الناس يكون بارتكاز عدم النجاسة لا انه يكون نجسا غير منجس و اما احتمال الشيرازي من حصول المطهر فمن البعيد سيما في الحجاز الذي قل فيه المياه العاصمة و تمطر السماء أيضا قليلا و الروايات لا تكون في صدد إمضاء هذا الاحتمال و تثبيته نعم يستفاد منها عدم الاجتناب و لكن يحتمل ان يكون لمطهرية الإزالة أو عدم المنجسية و لو كان بدنهم نجسا و لا سبيل لنا إلى إثبات أحدهما بعينه أو تعيين احتمال كونها مانعة عن جريان الاستصحاب.


  فان قلت ان كان الأمر كذلك فكيف لا يكون هذا القيد في الروايات اعنى استثناء الحيوانات بأنهم غير متنجس قلت لعله كان لوضوح ذلك.


  و اما الروايات فهي على ثلثة طوائف الأولى (باب 2 من أبواب الأسئار) ما وردت في عدم الاجتناب عن سؤر الهر و الثانية (باب 9 من أبواب الأسئار) ما دلت على عدم الاجتناب عن الماء الذي وقعت فيه فارة و خرجت في حال الحيوة و الثالثة (باب 3 من أبواب الأسئار) ما وردت من موثقة عمار في ماء شرب منه باز أو صغر أو دجاج لم يكن في منقاره دما و لما كانت الاحتمالات الثلاثة فيها من جهة‌


  ____________


  (1) لا وجه للكلام عن الاستصحاب في المقام بعد كون الروايات دليلا فإن الأصل يكون في الموضوع أي نجاسة هذا و الروايات تكون لبيان الحكم فان في المقام يجب ملاحظتها مع دليل وجوب غسل كل نجس و يقال انها مخصصة لها و كيف كان فالأمر سهل.
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  كون المطهر الإزالة (1) أو عدم المنجسية على فرض النجاسة أو عدم نجاسة بدن الحيوان بالملاقاة أو الغاية للاستصحاب لا يمكن التمسك بها لكون الإزالة عنه عاشر المطهرات.


  و تظهر ثمرة الخلاف على القول بعدم المنجسية مع بقاء النجاسة في الصلاة في الجلد و الصوف و غيره من الحيوانات فإنه مع بقاء النجاسة لا تصح و مع الطهارة تصح و قد عرفت ان السيرة على عدم الاجتناب و على الصلاة فيها أيضا بدون شبهة النجاسة.


  قوله: و كذا زوال عين النجاسة أو المتنجس عن بواطن الإنسان كفمه و انفه و اذنه فإذا أكل طعاما نجسا يطهر فمه بمجرد بلعه هذا إذا قلنا ان البواطن تتنجس بملاقاة النجاسة و كذا جسد الحيوان و على هذا فلا وجه لعده من المطهرات و هذا الوجه قريب جدا و مما يترتب على الوجهين انه لو كان في فمه شي‌ء من الدم فريقه نجس ما دام الدم موجودا على الوجه الأول فإذا لاقى شيئا نجسه بخلافه على الوجه الثاني فإن الريق طاهر، و النجس هو الدم فقط فإن أدخل إصبعه مثلا في فمه و لم يلاق الدم لم ينجس و ان لاقى الدم ينجس إذا قلنا بأن ملاقاة النجس في الباطن أيضا موجبة للتنجس و الا فلا ينجس أصلا إلا إذا أخرجه و هو ملوث بالدم.


  أقول ان هذا هو المقام الثاني و هو البحث عن طهارة باطن الإنسان بزوال العين و كان من ضرورة الفقه عدم الاجتناب عن البواطن بعد ازالة العين عنها سواء في ذلك ما دون الحلق أو ما فوقه و ما كانت النجاسة داخلة من الخارج في الفم مثلا أو حدث في الباطن انما كان الاختلاف فيه كالاختلاف المتقدم في ظاهر الحيوانات فان عدم الاجتناب يمكن ان يكون للطهارة أو عدم وجوبه من باب عدم نجاسته بالنجس أو عدم منجسيته على فرض النجاسة و كيفما كان فالدليل عليه‌


  ____________


  (1) أقول ان الاحتمالات الثلاثة قد مر ان المتعين منها بضميمة الارتكاز على النجاسة هو ان الإزالة مطهرة.
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  روايات (في باب 24 من أبواب النجاسات) ففي ح 1 عن إبراهيم بن ابى محمود قال سمعت الرضا (عليه السلام) يقول يستنجى و يغسل ما ظهر منه على الشرج و لا يدخل فيه الأنملة.


  و ح 2 عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يمس أنفه في الصلاة فيرى دما كيف يصنع أ ينصرف قال ان كان يابسا فليرم به و لا بأس.


  و ح 6 عن عمار عن أبي عبد اللّٰه قال انما عليه ان يغسل ما ظهر منها يعني المقعدة و ليس عليه ان يغسل باطنها (1).


  و تقريب الاستدلال بها واضح لا يحتاج الى بيان و عدم لزوم الاجتناب يكون للطهارة لا غير.


  و منها روايات وردت (في باب 39 من أبواب النجاسات) ففي ح 1 عن ابى الديلم قال قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) رجل يشرب الخمر فيبصق فأصاب ثوبي من بصاقه قال ليس بشي‌ء. و في ح 2 عن الحسن بن موسى الحناط قال سئلت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يشرب الخمر ثم يمجه من فيه فيصيب ثوبي فقال لا بأس.


  و تقريب الاستدلال ان الرجل الذي يشرب الخمر و لم يكن مطهرا لفمه إذا كان غير لازم الاجتناب من بصاقه يفهم ان ازالة العين كافية للطهارة و كلمة «يشرب» دالة على انه شرب الخمر بالفعل لا انه كان (2) شاربا فاستصحاب نجاسته بالرواية‌


  ____________


  (1) أقول انه في معناها روايات أخر في الباب في الجرح و عدم لزوم تطهير باطنه


  (2) أقول انه لا دلالة للفظ «يشرب» على انه كان حين البصاق و انما المستفاد هو ان الشارب لم يعلم طهارة فمه بمطهر و لا فرق من هذه الجهة بين لفظة الشارب و يشرب في الأدب إلا في بعض الموارد دون هذا و لكن استصحاب النجاسة أيضا يكفي للمقصود نعم رواية الحناط لو قلنا بان المستفاد منها المطلوب تكون ظاهرة في ان الخمر كان في فيه فمجّه و لكن ظاهرها هو ان الخمر أصاب ثوبه و هو خارج عما نحن بصدده و يجب الحمل على ما ذكر أو على شي‌ء آخر.
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  ممنوع و كذلك الرواية الثانية، فهذه هي الروايات التي دلت على عدم نجاسة الباطن من الإنسان بعد زوال عين النجاسة و حيث ان الحمل على غير مطهرية الإزالة خلاف الارتكاز فتتعين المطهرية.


  المقام الثالث في طهارة النباتات بإزالة العين و هذا الذي لم يتعرض له المصنف يكون محل الكلام و الدليل عليه السيرة على عدم الاجتناب عن الخضروات و الأشجار بعد عدم رؤية عين النجس فيها بعد العلم بنجاستها بالملاقاة و تشملها إطلاقات وجوب الغسل و لم تكن مثل البواطن ليقال انها منصرفة عنها فعدم الاجتناب يكون للطهارة بإزالة العين.


  و قد أشكل عليها بأنه لو قيل بمطهرية الإزالة للنباتات يصير دليل مطهرية الشمس لغوا لأنها من غير المنقول و هو مطهره الشمس فان قيل بأنها أيضا مطهرة تصير دليلها لغوا.


  فلو كانت (1) النسبة بينهما عموما من وجه ففي مورد الاجتماع تصير الإزالة‌


  ____________


  (1) أقول ان النسبة بينهما العموم و الخصوص المطلق بعد ان المناط على محاسبة نسبة الحكمين و لا تكون النسبة العموم و الخصوص من وجه و لا يمكن تصويرها بنحو يوافق الاصطلاح من الاجتماع في مورد و الافتراق في موردين و بيان العموم المطلق هو انه كانت الإزالة في غير المنقول مطهرة إذا كان من الشجر و النبات بالسيرة ففي هذه الصورة سواء أشرقت عليه الشمس أو لم يشرق دلت السيرة على الطهارة كما نرى في الخضروات التي لم يشرق عليه الشمس و الشمس بالإشراق على هذا المورد و غيره من البناء و الأرض مطهرة و الإزالة فقط في مثل البناء و غيره ما هو غير النبات غير مطهرة.


  فكلما حصلت الإزالة بالإشراق تكون مطهرة و ليس كل مورد حصلت الإزالة كانت مطهرة بل بعض الموارد الذي يطهر بالإشراق يطهر بالإزالة أيضا مثل النبات فأين لغوية دليل مطهرية الشمس و في المورد أيضا لا يصير مطهرية الشمس لغوا بل يكون من باب تعدد المطهر لشي‌ء فإذا ذهب الموضوع و هو النجاسة بشي‌ء آخر لا يبقى مقام لمطهر آخر مثل ان جميع غير المنقول يطهر بالماء أيضا و هذا نظير إكرام العلماء إذا مات واحد منهم فان موت أحدهم لا يصير تخصيصا لدليل الإكرام بل ذهابا لموضوعه فتدبر.
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  و الشمس كل واحد منهما جزء العلة مثل قوله إذا خفي الجدران فقصر و إذا خفي الأذان فقصر و بيان العموم من وجه في مورد الافتراق هو انه ربما تكون الإزالة مؤثرة دون الشمس في صورة عدم إشراقها و ربما تكون الشمس مؤثرة مع عدم تأثير الإزالة و ربما يكون الاجتماع في مورد واحد ففي هذه الصورة أيضا يصير دليل مطهرية الشمس لغوا.


  ثم ان الثمرة على فرض القول بان بدن الحيوان ينجس و الإزالة مطهرة أو القول بعدم النجاسة أصلا بل العين فقط نجس و غير منجسة قيل تظهر في صورة الشك فإذا لاقى الماء بدن الحيوان الذي كان فيه العين و شك في انه هل كانت العين فيه أم لا لا يمكن استصحاب بقاء العين ليثبت نجاسة الماء لانه مثبت فان الملاقاة مع العين تكون من الآثار العقلية لاستصحابها بخلاف ما إذا كان البدن نجسا و شك في الإزالة حتى يصير طاهرا فإنه استصحاب نجاسته لا يكون مثبتا.


  و فيه انه لا فرق من هذه الجهة لأنه على فرض القول بالنجاسة و ان لاقى الماء بالوجدان و لكن يدور أمرها بين كونه نجسا أو طاهرا لانه على فرض بقاء عين النجس فيه ينجس و اما على فرض عدمه فلا و يكون الشك فيه و استصحابها يكون مثبتا كما ذكر فعلى كلا التقديرين لا تكون هذه ثمرة (1).


  ثم هنا كلام عن بعض المعاصرين و هو انه قال لما كان في موثقة عمار المتقدمة جملة «الا ان ترى في منقاره دما» و استفدنا منها ان المناط على وجود العين و مع عدمها فلا نجاسة أصلا و تكون الجملة مانعة عن جريان الاستصحاب في المقام‌


  ____________


  (1) أقول فلا بد من القول بجريان قاعدة الطهارة أو استصحاب طهارة الماء بعد عدم نجاسته بالملاقاة إذا كان له حالة سابقه.
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  فعلى كلا التقديرين لا وجه للقول بالنجاسة للاستصحاب (1).


  و فيه انه أخذ بعض الاحتمالات و أجاب به و هو ان الاحتمالات في الرواية و الروايات كانت ثلاثة: عدم النجاسة بالملاقاة و النجاسة و عدم المنجسية و النجاسة و كون المطهر الإزالة فصرف عدم الاجتناب لا يثبت الطهارة فهو أخذ احتمال الطهارة فقط بواسطة الاستظهار من الرواية.


  نعم تظهر الثمرة بين صيرورة الباطن نجسا أو لا فإنه في هذا الفرع إذا قيل ان فم الإنسان ينجس بواسطة الملاقاة مع النجاسة من الداخل أو من الخارج فالريق الذي يكون فيه إذا أدخل الإنسان إصبعه في الفم ينجس به بخلاف ما إذا قيل بأنه لا ينجس أصلا فإنه إن لاقى العين مثل الدم مثلا فهو نجس و ان لم يلاقه فلا نجاسة للإصبع لعدم كون الفم نجسا.


  [مسألة 1- إذا شك في كون شي‌ء من الباطن أو الظاهر]


  مسألة 1- إذا شك في كون شي‌ء من الباطن أو الظاهر يحكم ببقائه على النجاسة بعد زوال العين على الوجه الأول من الوجهين و يبنى على طهارته على الوجه الثاني لأن الشك عليه يرجع الى الشك في أصل التنجس.


  أقول ان الشبهة هنا تتصور على وجهين مفهومية و مصداقية اما المفهومية فمثل ان لا نعلم حد الباطن بحيث نشك في ان السرة مثلا من البواطن أم لا و اما‌


  ____________


  (1) أقول ان حاصل كلام المعاصر الذي استفدنا من تقريراته و كأنه هو المراد له هو ان هذه الرواية جعل المناط فيها على رؤية الدم سواء في ذلك صيرورة البدن نجسا أم لا فحيث صار نجسا أيضا لم نرد ما نحكم بالطهارة بخلاف سائر الروايات فإنها لا تكون بهذه المثابة و على ما نقول من عدم نظر الرواية إلى الاستصحاب بل هي دليل مستقل يتم المطلوب و هذا لا يكون من تعيين احد الاحتمالات اعنى احتمال الطهارة ليقال عليه هذا احد الاحتمالات و الحاصل سواء قلنا بأنها مانعة عن الاستصحاب أو انها دليل برأسه تكون مثل بقية الروايات.
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  المصداقية فمثل ان يعلم ان السرة ليست من البواطن و لكن يشك في انه هل ادخل يده مثلا فيها أو في الأنف الذي يكون من البواطن فإنه على فرض ملاقاته مع الرطوبة مع ما كان نجسا قد زالت العين عنه مثل الأنف الذي هو من البواطن مثلا لا يكون نجسا و ان كانت الملاقاة مع ما هو الظاهر مثل السرة يكون نجسا فعلى الأول و هو المفهومية فيؤل الأمر إلى الفرد المردد كما مرّ مرارا فإنه على فرض كونه باطنا يكون نجسا قطعا و على فرض كونه ظاهرا لا ينجس قطعا فعلى هذا إذا كان لنا كبرى بان كل نجس منجس و بمقتضى موثقة عمار التي مرت قلنا بان كل نجس تجب غسله الا ما خرج بالدليل فيجب القول هنا بوجوب الغسل لان الشك عليهذا يكون في زيادة تخصيص العام بالنسبة إلى المشكوك و الأصل عدم الزيادة فيجب الغسل بمقتضى العموم و لا أظن (1) المصنف (قده) يقول بالتفصيل في هذه الصورة و ما كان‌


  ____________


  (1) الظاهر من كلام المصنف في المتن هو ان الكلام في أصل طهارة الشي‌ء الذي شك فيه من جهة أنه باطن أو ظاهر لا في ملاقيه حتى يقال بان مراده بالشبهة هي المصداقية دون المفهومية و الظاهر ان تفصيل المصنف على كلا التقديرين لا وجه له اما على فرض كونها مفهومية فلانه لو كان نجسا فبعد الإزالة ان كان باطنا واقعا فقد طهر و الا فلا و لو لم ينجس أصلا أيضا بعد الإزالة يكون الترديد باقيا فلا ثمرة للكلام في انه ينجس أم لا و لا وجه للتفصيل، لأول كلا الشقين الى الفرد المردد و اما على فرض كون الشبهة مصداقية فلأنه لو كان عليه اثر سوى الملاقاة فيجب تعيينه بالفحص لو كان بحيث يجب الفحص في الموضوع أيضا و اما بالنسبة إلى الملاقاة فقاعدة الطهارة جارية سواء صار نجسا أم لا و ثمرة ذلك تظهر في موارد أخر مثل الفم الذي مثّله (قده) في الفرع السابق و مع القول بان الكلام في الشبهة المفهومية فلا يبلغ الكلام الى ذلك.


  نعم يمكن ان يتوهم ظهور الثمرة في صورة القول بأن الإزالة غير مطهرة بل هي غير لازمة الاجتناب فإنه على هذا يتوهم بأنه لاقى النجس على اى حال فهو نجس و على فرض الطهارة تكون الشبهة في ملاقاة النجس من أصلها و لكن هذا أيضا غير مجد لأن النجس الذي لا يترتب عليه أثر النجاسة و هو الاجتناب عن ملاقيه لا يؤثر شيئا.


  ثم ان الأستاذ (مد ظله) أجاب عما ذكرناه بعد المراجعة اليه على فرض كون الشبهة مصداقية بصحة التفصيل بما حاصله ان الإزالة و ان كانت مطهرة و لكن شككنا في ان الملاقاة كانت مع الظاهر أو الباطن لا يمنع عن جريان استصحاب النجاسة المتيقنة على التقديرين على فرض نجاسة البواطن.


  و لكن بعد في ذهني شي‌ء و هو ان هذا يكون تحت ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة فإن الملاقاة مع الرطوبة تكون مثل ملاقاة أحد الكأسين اللذين كان أحدهما نجسا و الأكثر على عدم الاجتناب عنه و تقريب ذلك هو ان نقول يكون حالتها السابقة أعني قبل الزوال النجاسة و بعده نعلم بنقص اليقين السابق و لا يكون تفصيليا بل إجماليا لأن الإزالة صارت سببا لطهارة أحد الأطراف قطعا و هذا مثل كأسين مقطوعى النجاسة فعلم بطهارة أحدهما لا على التعيين فينقلب العلم التفصيلي بالنجاسة بالعلم الإجمالي و ملاقي أحد أطرافه لا ينجس.
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  نظره (قده) إليها بل إلى الشبهة المصداقية و المحقق الخراساني (قده) يقول بجريان الاستصحاب في الشبهات المفهومية في الحكم دون الموضوع زعما منه ان الحكم بدون إحراز الموضوع يمكن استصحابه تعبدا و هو مردود كما مر منا مرارا و اما تفصيل المصنف في الشبهات المصداقية فهو صحيح من جهة لأنه على القول بنجاسة البواطن لا فرق في الملاقاة بين الظاهر و الباطن بخلاف ما إذا قيل لا ينجس لأن الشبهة المصداقية لا يمكن التمسك فيه بحكم العام اى عام وجوب الغسل فلا محالة القاعدة تقتضي الطهارة.


  ثم ان بعض المعاصرين (مد ظله) تعرض هنا لكلام و هو انه قال على كلا‌
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  التقديرين لا فرق و حيث لا فائدة كثيرة في تعرض شرحه فلا نتعرض له (1).


  [مسألة 2 مطبق الشفتين من الباطن]


  مسألة 2 مطبق (2) الشفتين من الباطن و كذا مطبق الجفنتين فالمناط في الظاهر فيهما ما يظهر منهما بعد التطبيق.


  أقول ان إيراد هذه المسألة بعد بيان مورد الشك (3) في السابقة لا يكون الا لروايات وردت في أبواب مختلفة يريدون ان تكون دليلا على كونهما من الباطن و الا فإن حكم العام قد مر انه على فرض الشبهة المفهومية و وجود كبرى عامة في وجوب غسل كل شي‌ء فهي المرجع بعد عدم جريان الاستصحاب فيها و على فرض عدم الكبرى فالقاعدة و في الشبهة المصداقية قاعدة الطهارة و اما الروايات فهي في الاستنجاء و في الرعاف ففي باب 29 من أبواب أحكام الخلوة عن إبراهيم بن ابى محمود قال سمعت الرضا (عليه السلام) يقول «يغسل ما ظهر منه على الشرج و لا يدخل فيه الأنملة» و في رواية اخرى «انما عليه ان يغسل ما ظهر منها يعني المقعدة و ليس عليه ان يغسل باطنها» و قد مرتا قريبا في أوائل البحث.


  و التي هي في الرعاف (في باب 24 من النجاسات ح 5) عن عمار الساباطي قال سئل أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل يسيل من انفه الدم هل عليه ان يغسل باطنه يعنى جوف الأنف فقال انما عليه ان يغسل ما ظهر منه.


  و تقريب الاستدلال بعدم الفرق بين داخل الفم و الأنف أو الأنف و المقعدة‌


  ____________


  (1) أقول ان من شاء التوضيح فليرجع الى تقريراته (التنقيح ج 3) و حاصله جريان الاستصحاب الموضوعي بالنسبة إلى الشبهة المصداقية.


  (2) فيه تأمل لعدم إحراز السيرة التي ادعوها في المقام فلا يترك الاحتياط.


  (3) هذا منه مد ظله اعتراف بان نظر المصنف قده في السابقة كانت إلى الشبهة المفهومية و الا فلو كانت السابقة مصداقية فهذه صريحة في المفهومية و بيان الحكم فيها لا يفيد المقام حتى يقال لم تعرض لهذا الفرع بخصوصه فما ادعينا في التذييل من ظهور السابقة في المفهومية لا يخلو من وجه.
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  و قد اعترف بها الشيخ الأعظم الأنصاري (قده) في طهارته و لكن قال بأنه لا يتعدى من مواردها الى غيرها.


  و فيه انه لا غرو في التعدي و القول بان الفم مثل الأنف من جهة الحكم و لكن الكلام في انه هل يمكن التمسك بها لتعيين أحد طرفي الشبهة المفهومية أم لا و الحق عدم التعدي لان مساقها بيان حكم الباطن فقط اما هذا من الباطن دون ذاك فلا يكون مستفادا منها نعم يمكن ادعاء وجود السيرة في المقام بان يقال ان محل البحث يكون من الباطن في نظر العرف فهل الناس إذا أرادوا رفع النجاسة أو الغسل في الماء مرتمسا يفتحون عيونهم و أفواههم؟! بل ما ورد في الوضوء من غسل الوجه يؤيد ما نقول من ان الوجه ما يواجه الإنسان و ذلك لا يكون كذلك.


  [الحادي عشر] استبراء الحيوان الجلال من المطهرات


  قوله: الحادي عشر (من المطهرات) استبراء الحيوان الجلال فإنه مطهر لبوله و روثه و المراد بالجلال مطلق ما يؤكل لحمه من الحيوانات المعتادة بتغذي العذرة و هي غائط الإنسان و المراد من الاستبراء منعه من ذلك و اغتذاؤه بالعلف الطاهر حتى يزول عنه اسم الجلل.


  أقول انه ينبغي البحث في هذا الفرع عن أمور و ان كان بعضها قد مر منا في السابق و لكن نحن هنا أيضا تبعا للفقهاء الذين أوردوا البحث عن الجميع في المقام نبحث عنها.


  الأمر الأول في ان الحيوان الجلال يكون حرام الأكل، لحمه و لبنه و الدليل عليه الروايات:


  فمنها ما (في باب 15 من النجاسات ح 1) عن هشام بن سالم عن ابى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال لا تأكلوا لحوم الجلالة و ان أصابك من عرقها شي‌ء فاغسله و (ح 2) عن حفص ابن البختري عن ابى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة و ان أصابك من عرقها شي‌ء فاغسله.
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  و منها مرسلة موسى بن أكيل (في باب 24 من أبواب الأطعمة المحرمة ح 2) عن ابى جعفر في شاة شربت بولا ثم ذبحت قال فقال يغسل ما في جوفها ثم لا بأس و كذلك إذا اعتلفت العذرة ما لم تكن جلالة و الجلالة التي تكون ذلك غذائها.


  و تقريب الاستدلال بالأوليين واضح و الأخيرة معناها هو انه ان لم تكن جلالة يكفى التطهير بالماء و اما إذا كانت كذلك فلا، بل يحتاج إلى شي‌ء آخر الأمر الثاني هو انه بعد القول بحرمته يكون نجسا من حيث البول و الخرء و الدليل عليه حسنة ابن سنان أو صحيحته بتعبير المحقق الهمداني (قده) (في باب 8 من أبواب النجاسات ح 2) عن ابى عبد اللّٰه (عليه السلام) (1) اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه.


  و تقريب الاستدلال بعدم الفرق بين ما صار غير المأكول بواسطة الأمر العرضي أو الذاتي فالأول ملحق بالثاني و بعدم الفصل بين البول و الخرء نقول بأنهما نجسان و قد قبل ذلك الفقهاء المعاصرون و تمسكوا بالإجماع فيه و بالملازمة بين البول و الخرء في الارتكاز على عدم الفصل.


  و فيه ان الإجماع في المقام غير محقق و لذا يكون في الفقهاء من يخالف و فرق شيخنا النائيني (قده) بين ما كان موطوء الإنسان فحكم بذلك فيه و بين الجلال فلم يحكم بنجاسة بوله و خرئه نعم في كون الاستبراء الذي يكون الكلام فيه مطهرا لا فرق، و اما حمل غير المأكول على العرضي ففيه (2) البحث‌


  ____________


  (1) أقول ان رواية حفص ابن البختري المتقدم تكون دليلا في خصوص عرقها و بعدم الفصل بينه و بين البول و الخرء بل بالأولوية يكون لهما حكمه و يؤيده إطلاق الدليل من جهة كونه غير المأكول بالعرض أو بالذات و كذا ما قبلها.


  (2) أقول أنا نستفيد من رواية موسى بن أكيل بان الجلل يوجب نجاسة أجزاء الحيوان من اللحم و سائر الرطوبات و الاجزاء و بدون حصول الجلل يكون النجس هو ظاهره فلا إشكال في عدم فصلهم مضافا الى ما ذكرناه في السابق.
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  الأمر الثالث في مناط تحقق الجلل فقيل بان المناط فيه ان يكون آكلا للعذرة دون سائر النجاسات و الدليل عليه مرسلة ابن أكيل (1) المتقدم فان الموضوع قد بين فيه بأنه إذا كانت العذرة غذائها يصدق الجلل و موضوع الحكم تارة يكون واضحا في العرف و اخرى يبينه الشرع و لا فرق بينهما في تعيين الموضوع و لعدم وقوع ذلك في غير العذرة ينصرف الذهن إليها إذا أطلق الجلل و نحن لو أغمضنا عن الرواية و اشكلنا فيها بالإرسال إذا رجعنا الى العرف نرى انه يطلق هذا اللفظ على ما كان غذائه عذرة الإنسان لا غير و على فرض الشبهة في حصول الجلل و عدمه تارة تكون الشبهة مفهومية و اخرى مصداقية فعلى الفرض الأول فيتمسك بعموم الحل لان الشك في خروج هذا الفرد منه و لازمه طهارة بوله و خرئه و على فرض كونها مصداقية فحيث لا يمكن التمسك بالعام فقاعدتا الحل و الطهارة جاريتان.


  الأمر الرابع في ان الاستبراء مطهر فنقول انه لا اشكال و لا خلاف في ان النجاسة العارضية بالجلل تطهر بالاستبراء و يكون هذا إجماعيا و لكن الاختلاف في ان المناط هل كان بزوال عنوان الجلل أو التحديد الوارد في الروايات في بعض الحيوانات فإن الأقوال مختلفة فمنها ما عن المشهور فإنهم يقولون ان المناط هو التحديد الوارد في الروايات و دليلهم على ذلك هو ان العنوان و ان كان حدوثا‌


  ____________


  (1) أقول ان هذه الرواية و ان كانت مرسلة و لكن يستفاد منهم انهم عملوا بها و انجبر ضعفها به و تكون من أدلة القائلين بنجاسة الجلال و العرف أيضا مساعد على مضمونه الا انه لما كان المعمول أكل الحيوانات العذرة كما يأكلون العلف تكون الروايات في خصوصها و لو فرض ان الحيوان كان مشروبه في جميع الأيام البول فمع أنه أنجس من العذرة يمكن القول بحرمة لحمه و نجاسته و الظاهر من رواية موسى بن أكيل القائل بأنه يغسل ما في جوفها هو انه حيث لم يصر جزءا من بدنه قال (عليه السلام) يغسل ما في جوفه و اما صيرورتها نجسا فلا يستفاد منه.


  388‌


  موجبا للنجاسة و لكن يمكن ان يكون رفع الحكم بواسطة الاستبراء المقدر لما يرى الشرع من نظره الدقيق من رفع المضار الذي لا ينافي بقاء العنوان.


  و القول الثاني للشهيد عليه الرحمة فإنه قال بان المناط على أكثر الأمرين فإن زال الجلل قبل الحد فهو المناط و ان بلغ الحد و لم يزل العنوان فالمناط على زواله لان الروايات التي وردت في المقام للتحديد ضعاف و لكن مع ذلك يوجب الشك في حصول الطهارة ما لم يبلغ الحد و لم يزل الجلل معا.


  و صاحب الجواهر استظهر فيه الأخذ بالمقدّر الا ان يعلم ببقاء صدق الجلل فيحرم و لو مع انقضاء المدة لانصراف نصوص التقدير الى ما هو المعتاد من زوال الاسم بذلك لا ما علم بقاء وصف الجلل فيه.


  فهو (قده) اختار قولا ثالثا و هو ان الروايات و ان كانت طريقة الى الواقع و هو ان المناط على زوال الجلل بهذا العدد و لكن في صورة الشك تكون طاردة له و في صورة العلم بعدم رفع عنوان الجلل لا يتمسك بها.


  و من الأقوال هو ان الروايات تعبد بالعدد و لكن كما ان الإزالة شرط للطهارة في صورة الأمر بالغسل مرتين مثلا كذلك هنا يكون الزوال شرطا لحصول الطهارة.


  فتحصل ان الاحتمالات في الروايات هو التحديد الواقعي و لو مع بقاء العنوان لمصالح في نظر الشرع لا نفهمها و الطريقية و التعبد و الاحتياط بأكثر الأمرين كما عن الشهيد (قده) و المختار هو القول بان التحديد غير واقعي بل تعبدي و ازالة العنوان شرط لزوال النجاسة كما في الغسل فان من تناسب الحكم و الموضوع نفهم ان ما هو الدخيل هو ان العنوان الذي كان دخيلا في الحدوث كان دخيلا في البقاء.


  لا يقال لو كان الأمر كما تقول فلأي جهة يكون التعبد في هذا المقدار المعين من الحيوانات دون غيره فان عدم العمومية شاهد على عدم التعبد.


  و الشاهد الثاني هو ان الروايات في موردها أيضا اختلاف فإن الشاة اختلف‌
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  فيها من حيث تجديد أيام الاستبراء بالعشرة و السبعة و أربعة عشر فحينئذ فالحمل على الواقع يوجب إمكان الجمع بينها و لكن على فرض الحمل على التعبد لا يمكن ذلك. و الجواب عن هذا هو ان الخصوصية في اختصاص ما ذكر كان في نظر الشرع و ليس لنا ان نقول لا خصوصية للتخصيص و اما الجمع فعلى فرض التعبد أيضا ممكن.


  لا يقال ما ذكرتم من انه مثل الأمر بالغسل الذي تكون الإزالة شرطا له، قياس مع الفارق فإنكم في صورة بقاء العين في الغسل ان كان الشي‌ء مما يجب غسله دفعتين تقولون بان المرات تجب ملاحظتها بعد الزوال من رأس و في المقام لو لم يحصل ازالة العنوان في الشاة مثلا بعشرة و زال باثني عشر لا تقولون بإضافة عشرة ثانية إذا لم يحصل بالعشرة الاولى. و فيه ان الفارق بين المقامين هو ان الغسل أمر وجودي فيجب ان يحقق و اما الترك فهو أمر عدمي فان الحيوان يمنع عن العذرة ليزول العنوان. ثم لا يخفى عليكم ان مسلكنا هذا لا يرجع الى مسلك المشهور و لا الى الشهيد بوجه و ليس كما زعمه بعض المعاصرين لان المشهور يقولون بان المناط التحديد سواء زال العنوان أم لم يزل و نحن نعتبر زوالها و اما الشهيد (قده) فهو يقول بالاحتياط و نحن لا نقول به لان الروايات لو كانت ضعيفة على مسلكه و لو لم ينجبر بعمل المشهور يجب ان تطرح و لا يكون الالتزام بمفادها لازما حتى يقال بالاحتياط و نحن بعد تماميتها نقول بان التحديد معتبر و اما ما عن الجواهر أيضا فلا يرجع الى ما نقول لانه (قده) في صورة العلم بالبقاء حكم بعدم العناية بالحد و في صورة العلم بالعدم أو الشك فيه حكم بمقتضى التحديد و الكلام معه في صورة الشك فان التحديد لو كان واقعيا لا وجه للقول بطرد الشك في صورته بواسطة الروايات لانه حكم ظاهري في ظرف الشك الا ان يقول بما قيل في رواية مسعدة بن صدقة «كل شي‌ء طاهر حتى تعلم انه قذر» بالحمل على انها في مقام‌
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  بيان الحكم الواقعي و ضرب القاعدة في مقام الشك و هو كاشف عن جعل القاعدتين في الواقع بان يقال في المقام أيضا كذلك اى كون الروايات في صدد بيان الحكم الواقعي و الظاهري كليهما و لكن لما كان (1) من البعيد التسليم لذلك أيضا فلا محالة يبقى الحق فيما اخترناه و اما كلام بعض المعاصرين في إرجاع هذا المسلك إلى سائر المسالك ببيان ان مراد الشهيد (قده) من الاحتياط هذا المعنى فلا يناسب ما نقول لان الروايات عندنا تامة و عنده غير تامة و نحن لا نقول بذلك من باب الاحتياط و مراد صاحب الجواهر أيضا لا يكون ما نقول كما مر بيانه.


  ثم انه إذا شك في بقاء الجلل و عدمه فالشبهة تارة مفهومية و اخرى مصداقية و لا يخفى انه قد مر حكم الشك في الحدوث و الان يكون الشك في بقاء العنوان و بينهما فرق.


  اما المفهومية فتكون نظير ما ذكره الشيخ الأنصاري (قده) فقها و أصولا بأن العام إذا خصص في برهة من الزمان ثم شك في بقاء التخصيص و عدمه لا يرجع الى العام و لا الى المخصص في الشبهة المفهومية لأن المرجع فيها الى الفرد المردد و زعم بعض المعاصرين في المقام أيضا انه مثل ما إذا قيل أكرم العلماء الا الفساق‌


  ____________


  (1) أقول انه قد قبل شيخنا الأستاد (مد ظله) هذا فيما مر في رواية مسعدة و لكن استبعاده في المقام لعله من باب ان المناط من باب تناسب الحكم و الموضوع فيه هو ان ما كان علة للحدوث يكون علة للبقاء فما دام الجعل باقيا لا تطمئن النفس بحصول العدد و لكن لعل ما في ذهنه (قده) شي‌ء آخر كما يستشم من عبارته و هو ان المدة المعينة مما تحصل به الإزالة عادة و من يشك يكون لاعوجاج في سليقته أو يقال ان الشارع بنظره الدقيق لهذه الغلبة عادة يخطأ العرف في هذه الصورة فقط لا صورة علمه بعدم زواله لبعض خصوصيات خارجية صارت سببا لبقاء الجلل بعد المدة.
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  منهم ثم شك في زيد انه عادل أم لا من جهة الشبهة في مفهوم العدالة و انها هل تزول بان يكون الشخص مكشوف الرأس راكبا على حمار لا ذنب له أم لا؟ فيكون كالفرد المردد أو مثال الشيخ في خيار الغبن بالفورية و لا يكون المرجع هو العام و لا الخاص فلا محالة يرجع (1) الى أصل آخر في مقام الشك مثل قاعدة الطهارة أو الحلية في المقام لو كان منه و لكن المقام ليس كذلك لانه على فرض جريان الاستصحاب في الفرد المردد في مقامنا هذا يكون الاستصحاب حاكما على العام بخلافه فيما ذكره الشيخ فان العام فيه حاكم على الاستصحاب فان استصحاب بقاء الجلل استصحاب موضوعي فلو جرى يترتب عليه الحكم و اما الفورية بعد القطع بمضي وقتها فلا يمكن استصحابها.


  ____________


  (1) أقول انه لا تماس للمقام مع ما ذكره الشيخ (قده) لأن الشبهة في بقاء الخيار يكون من باب الشبهة الحكمية من جهة انا لا نعلم ان الفورية شرط أم لا؟ فعلى فرض شرطيتها يكون المرجع العام فقط و على فرض عدمها يكون المرجع هو الخاص فان قلنا بان الزمان مفرد فيكون المرجع العام و ان كان غير مفرد فالمرجع الخاص و لا يكون مقام جريان الاستصحاب لعدم عنوان سابق حتى يستصحب و لكن في المقام عنوان الجلل لو جرى الاستصحاب في الفرد المردد و يمكن استصحابه سواء كان الزمان مفردا أم لا و السر فيه ان هنا الشبهة في المفهوم و في ذاك المقام في الحكم و بعض معاصري الأستاد (مد ظله) قال بما يقرب من ذلك و لكن بعد في ذهني شي‌ء و هو ان العنوان لا اثر له و ما هو منشأ الأثر جلل هذا الحيوان لا كلى الجلل و امره دائر بين الوجود و العدم كما في استصحاب العدالة و منشأ الأثر هو عدالة هذا الشخص لا عنوان العدالة كما مر في بعض المقامات هذا الكلام عن الأستاذ (مد ظله) أيضا و هذا الاشكال معروف في الفرد المردد.
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  قوله: و الأحوط مع زوال الاسم مضى المدة (1) المنصوصة في كل حيوان بهذا التفصيل: في الإبل أربعين يوما و في البقر ثلثين و في الغنم إلى عشرة أيام و في البطة خمسة أو سبعة و في الدجاجة إلى ثلاثة أيام و في غيرها يكفى زوال الاسم.


  أقول ان التحديد وارد في الروايات و عليه المشهور و يمكن ادعاء الإجماع عليه أيضا و الروايات بعضها لا معارض له و ما يكون فيه التعارض قابل للجمع و اما تعبير المصنف (قده) بأنه أحوط فاما ان يكون من باب ضعف الروايات أو أخذه طريق صاحب الجواهر في المقام.


  اما الروايات فهي (في باب 28 من أبواب الأطعمة المحرمة) فمنها عن السكوني عن على (عليه السلام) قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) الدجاجة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تغتذي ثلاثة أيام و البطة الجلالة بخمسة أيام و الشاة الجلالة عشرة أيام و البقرة الجلالة عشرين يوما و الناقة أربعين يوما.


  و عن يعقوب بن يزيد رفعه قال قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) الإبل الجلالة إذا أردت نحرها تحبس البعير أربعين يوما و البقرة ثلاثين يوما و الشاة عشرة أيام.


  و منها عن مسمع عن ابى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) الناقة الجلالة لا يؤكل لحمها و لا يشرب لبنها حتى تغذى أربعين يوما و البقرة الجلالة لا يؤكل لحمها و لا يشرب لبنها حتى تغذى ثلاثين يوما و الشاة الجلالة لا يؤكل لحمها و لا يشرب لبنها حتى تغذى عشرة أيام و البطة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تربى خمسة أيام و الدجاجة ثلاثة أيام.


  و هذه الرواية الأخيرة هي السند للمصنف و اما غيرها فلا يكون الاستناد‌


  ____________


  (1) المدة طريق عادة الى الزوال الذي قل حصوله الا بها فلو فرض العلم بالزوال قبله لا يجب الاحتياط.
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  اليه لضعفه و لا يكون على طبقه عمل المشهور ليوجب انجباره فلا ينظر الى اختلافاته في المضمون.


  [الثاني عشر حجر الاستنجاء]


  قوله: الثاني عشر حجر الاستنجاء على التفصيل الاتى.


  [الثالث عشر خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف]


  قوله: الثالث عشر خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف فإنه مطهر لما بقي منه في الجوف.


  أقول قد تقدم بحثه في نجاسة الدم.


  [الرابع عشر نزح المقادير المنصوصة]


  قوله: الرابع عشر نزح المقادير المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة في البئر على القول بنجاستها و وجوب نزحها.


  أقول قد تقدم في البحث في البئر ما يفيد المقام.


  [الخامس عشر تيمم الميت بدلا عن الأغسال]


  تيمم الميت مطهر لبدنه‌


  قوله: الخامس عشر تيمم الميت بدلا عن الأغسال عند فقد الماء فإنه مطهر لبدنه على الأقوى.


  أقول ان في هذا الفرع مقامين من البحث لم يكن تفصيله في باب تيمم الميت الأول ان المجدور و المحروق هل يكون تيممه مشروعا أم لا و على المشروعية هل يكون واجبا أم لا؟ الثاني في انه هل يكون مطهرا لبدنه بحيث يكون مزيلا للحدث و الخبث أم لا؟ و الدليل على الأول أي المشروعية ثم الوجوب الإجماع المنقول و رواية زيد بن على في (باب 16 من غسل الميت ح 2) عن آبائه عن على (عليه السلام) قال ان قوما أتوا رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله فقالوا يا رسول اللّٰه مات صاحب لنا و هو مجدور فان غسلناه انسلخ فقال يمّموه.


  و تقريب الاستدلال انه صلّى اللّٰه عليه و آله بعد السؤال عن حكم المجدور أمر بالتيمم و هو ظاهر في الوجوب و اما زيد بن على و ان كان زيديا و لكن لا نقول بضعف كل زيدي لأن المناط في الخبر الوثوق به و لو كان الراوي من غير الاثنى عشرية على ان الموافق لها المشهور فينجبر ضعفها بهم و ادعى في المدارك ان المعارض‌
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  لها رواية بن الحجاج و لكنه اشتباه منه بل يكون رواية ابن نجران و لا يكون لنا رواية من ابن الحجاج في المقام فعن عبد الرحمن بن ابى نجران (في باب 18 من أبواب التيمم ح 1) انه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب و الثاني ميت و الثالث على غير وضوء و حضرت الصلاة و معهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم من يأخذ الماء و كيف يصنعون قال يغتسل الجنب و يدفن الميت بتيمم و يتيمم الذي هو على غير وضوء لان غسل الجنابة فريضة و غسل الميت سنة و التيمم للآخر جائز.


  أقول ان هذا النقل من الوسائل و الحدائق و النهاية و الجواهر هو الصحيح و وردت هذه الرواية بطريق ضعيف لا يكون فيها لفظة التيمم و استدل بهذا الطريق على ان الميت لا يلزم تيممه فان قلت لم قدم غسل الجنابة على غسل الميت مع ان الأمر إذا دار بين ما يكون له بدل و ما لا يكون له بدل يقدم ما لا يكون له بدل قلت يكون التقديم مع غسل الجنابة لمصلحة (1) أهم في نظر الشارع لا نعلمها.


  و الحاصل يمكن ان يقال في المقام الأول ان الدليل على وجوب التيمم هو وجوب الغسل للميت ببيان ان يقال ان لنا كبرى التيمم احد الطهورين (في باب 23 من أبواب التيمم ح 5) عن ابى جعفر (عليه السلام) و أمر بغسل الميت أيضا فمن هذا الأمر نستكشف ان المراد بالغسل هو تحصيل الطهارة و التيمم احد الطهورين فهو واجب و فيه ان النص يكون الظاهر منه التعبد و لعل وجوب الغسل لخصيصة فيه‌


  ____________


  (1) أقول انه أضف اليه ان التيمم بدل عن غسل الميت أيضا في هذه الرواية بالطريق الصحيح فكل واحد له بدل لا ان أحدهما لا بدل له، الا ان يقال بان الميت لا يمكن غسله بعد دفنه و الجنب يمكن له الغسل بعد مضى مدة و هذا جوابه ان يقال انه لا اشكال ثبوتا و إثباتا في ان يكون شي‌ء أهم في نظر الشرع.
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  مثل الجنابة الحاصلة بالموت و الشاهد عليه انه يجب فيه مثل السدر و الكافور الذي لا يكون دخيلا فيما له بدل من الأغسال مثل الجنابة فلا يمكن ان يقال انه في سائر الموارد ان قلنا بوجوب التيمم و انه بدل يكون المقام أيضا كذلك لظهور الفرق بينهما و لكن يمكن مع جميع ذلك ان يقال ان شم الفقاهة (1) يقتضي ان يقال بعدم التعبد خصوصا مع ان الإنسان يجنب حين الموت و اما السدر و الكافور فعدم دخلهما في غيره لا يكون شاهدا على الخصيصة في وجود البدل و عدمه.


  و اما المقام الثاني و هو ترتيب الآثار ففي سائر الموارد يكون رافعا للحدث فقط و اما الخبث فلا و اما في المقام فيمكن ان يقال لما كان أثر النجاسة أيضا من الحدث لأن الجنابة نفسها مثلا تكون من الحدث من جهة و من الخبث من جهة أخرى أو يقال ان النجاسة في غير المورد عرضية و في المقام ذاتية حصلت بالموت و لا يرفع الا بتمام الغسل فهو كما انه رافع للحدث رافع للخبث أيضا و الاشكال فيه بأنه بعد كونه رافعا للحدث يكون الكلام في انه هل يترتب عليه الآثار جميعا أو يترتب عليه بعضها.


  فإن جملة من الاعلام كالمحقق الهمداني و المشهور على ترتيب جميع الآثار و استدل على هذا الأمر أولا بأن الكبرى و هي ان التيمم احد الطهورين لا تختص بباب الوضوء و سائر الأغسال فإذا رفع الحدث يترتب عليه جميع الآثار مثل عدم وجوب الغسل بمسه و عدم نجاسته كما في التيمم بدل غسل الجنابة الذي‌


  ____________


  (1) أقول انا لا نحتاج ان نقول بشم الفقاهة هنا بل نتمسك بالرواية التي ذكرها قبل و نقول ان الكبرى و هي ان التيمم احد الطهورين تدل على طهوريته و هذه الرواية تدل على وجوب التيمم لأن الأمر فيها ظاهر فيه و تنطبق عليه الكبرى بأنه طهور مثل سائر التيممات و لا خصيصة هنا فالرواية أقوى دليل على المقام فلا شبهة في جوازه بل وجوبه.
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  يترتب عليه الآثار من مس الكتاب و دخول المسجد و صحة الصلاة و أمثاله و ثانيا ان العلة لحصول ذلك هي الحدث فإذا رفع بواسطة التيمم فلا وجه لبقاء لوازمه اما الجواب عن الأول فهو ان ما حصل بواسطة الموت يكون الجميع مقارنا و في عرض واحد اى الكل معلول علة واحدة و هي ذهاق الروح و لا يكون من اللوازم ليقال إذا ذهب الملزوم ذهب اللازم، و كذلك الجواب عن الثاني بأن ذهاق الروح استلزم وجوب الغسل بالمس و النجاسة و وجوب غسل الميت و ذهاب احد الآثار بالغسل لا يوجب ذهاب سائرها.


  و ثالثا بالإطلاق المقامى و عموم التنزيل في الكبرى يفهم ترتب جميع الآثار فإنه إذا قيل التيمم احد الطهورين و لم يبين هل يترتب عليه جميع الآثار أو بعضها نفهم ترتب الجميع و عموم تنزيله منزلة الغسل الذي يترتب عليه جميع الآثار أيضا يقتضي ذلك و هذا مما يستفاد منه أصل وجوب التيمم بعد الضميمة إلى قوله صلّى اللّٰه عليه و آله يمّموه و مطهرية التيمم بعموم التنزيل (1) و العجب عن بعض المعاصرين فإنه قبل العموم في المقام الأول و لم يقبله في المقام بادعاء ان المتيقن من التنزيل هو ترتيب الآثار المتيقنة لا جميعها.


  [السادس عشر: الاستبراء بالخرطات بعد البول و بالبول بعد خروج المني]


  قوله: السادس عشر: الاستبراء بالخرطات بعد البول و بالبول بعد خروج المني فإنه مطهر لما يخرج منه من الرطوبة المشتبهة لكن لا يخفى ان عد هذا من المطهرات من باب المسامحة. و الا ففي الحقيقة مانع عن الحكم بالنجاسة أصلا.


  أقول و سيأتي في البحث عن الاستبراء ما يفيد المقام.


  ____________


  (1) و الظاهر في النظر هو ان السند لأصل وجوب التيمم ما مر من الرواية و جميع الآثار من طهارة البدن و حصول الطهارة عن الحدث مترتبة.


  لعموم التنزيل الذي ذكره الأستاذ (مد ظله) في قوله التيمم احد الطهورين فإنه مثل الماء فالحق مع الماتن.
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  [السابع عشر زوال التغيير في الجاري، و البئر]


  قوله: السابع عشر زوال التغيير في الجاري، و البئر، بل مطلق النابع بأي وجه كان و في عد هذا منها أيضا مسامحة و الا ففي الحقيقة المطهر هو الماء الموجود في المادة.


  أقول قد مر في البحث عن المياه ما يفيد المقام.


  الثامن من المطهرات غيبة المسلم


  قوله: الثامن عشر غيبة المسلم فإنها مطهرة لبدنه أو لباسه أو فرشه أو ظرفه أو غير ذلك مما في يده بشروط خمسة:


  الأول: ان يكون عالما بملاقاة المذكورات للنجس الفلاني.


  الثاني: علمه بكون ذلك الشي‌ء نجسا أو متنجسا اجتهادا أو تقليدا.


  الثالث: استعماله لذلك الشي‌ء فيما يشترط فيه الطهارة، على وجه يكون أمارة نوعية على طهارته من باب حمل فعل المسلم على الصحة.


  الرابع: علمه باشتراط الطهارة في الاستعمال المفروض.


  أقول انه يكون الكلام في مطهرية الغيبية من وجهين: الأول ان يقال ان الظاهر من حال المسلم هو ان الشي‌ء الذي صار نجسا ثم استعمله فيما شرطه الطهارة هو الطهارة فتكون الغيبة على هذا الفرض محققة الظهور و لا شأنية لها غير ذلك و على هذا المبنى يشترط العلم بالنجاسة و سائر الشروط التي ذكرها المصنف (قده) خمسة و عليهذا تصير أمارة في مقابل الاستصحاب في المقام.


  و الثاني ان يقال انه لا يكون المناط فيها ذلك بل صرف الاحتمال و لو لم تكن الشروط متحققه كاف للطهارة سواء كانت الطهارة واقعية أو تعبدية و عليه أيضا لا شأن للغيبة غير كونها محققة لهذا الاحتمال و لا يعتبر على هذا المبنى علمه بالنجاسة و استعماله فيما شرطه الطهارة مع العلم بالاشتراط و احتمل صاحب الجواهر (قده) عدم اشتراط استعماله فيما يشترط فيه الطهارة بل في مطلق الاستعمال.
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  و الأول قول الشيخ الأنصاري (قده) و يخصص بتخصيص حكم استصحاب النجاسة لأنها عليهذا امارة و الثاني قول غيره ممن لا يلتزم بالشروط أيضا لهذا المبنى.


  و الاحتمال الثالث في المقام لشرطية ما ذكر للغيبة لا جميعا بل بعضا هو ان كاشف الغطاء يقول بان العلم بالنجاسة لا يكون شرطا بل الاستعمال فإذا رأينا أحدا يصلى مع ثوبه الذي كان نجسا نعلم من ذلك طهارته و قيل بالعكس و هو ان العلم بالنجاسة شرط فقط فتحصل ان الاحتمالات على المبنيين في الشروط أربعة: شرطية جميع ما ذكره المصنف مطلقا و عدم شرطيته مطلقا و شرطية الاستعمال دون العلم و شرطية العلم دون الاستعمال. ثم المهم في المقام البحث عن دليل ذلك.


  و هو السيرة و الحرج و الاختلال في النظام و التوسعة و الضيق في هذه صار سببا للمبنيين في الباب فقيل كما عن ميرزا الشيرازي ان صرف الاحتمال يكفى ضرورة انا نعلم من حال الأئمة (عليهم السلام) و العلماء انهم لا يجتنبون عن العامي الذي يعلمون ان كثيرا من الأشياء طاهر بنظره و عن الناس فيما يعلمون عدم علمهم بالنجاسة و قد كان (قده) في النجف الأشرف فكان يعتبر الشروط ثم ذهب الى سامراء فرأى من العرب ما رأى ففهم عدم لزوم الاشتراط.


  و فيه ان موارد النجاسة تارة يكون لنا العلم التفصيلي بها، مثل ما رأينا نجاسة الثوب ثم غاب عنا و تارة يكون لنا العلم الإجمالي لا اشكال فيما كان فيه العلم الإجمالي من كفاية احتمال التطهير و عدم شرطية شي‌ء كما قيل و لكن في صورة العلم التفصيلي لا نسلم ما قيل فان استصحاب النجاسة في المقام حاكم الا ان يثبت طهور حال المسلم من استعماله و غيره انه طاهر لأنه امارة.


  و اما ما قيل من ان السند لذلك أصالة الصحة ففيه أولا ان مثبتها غير حجة فان أصالة الصحة في فعل شخص لا تثبت ترتيب الآثار عليه لأن هذا الأصل على‌
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  وجهين أخلاقي و فقهي فالأول يكون دليله الروايات الواردة بتعابير مختلفة مثل قوله (عليه السلام) «ضع أمر أخيك على أحسنه» و قوله (عليه السلام) «ان أقيم عندك خمسين قسامة فصدقه و كذبهم» و من المعلوم عدم ارادة ترتيب الآثار فإنه إذا قام خمسون قسامة كيف يحكم الشرع بعدم ترتيب الأثر مع ان شهادة العدلين يكفي لإثبات الموضوعات و اما الذي يكون سندا للفقيه فلا تكون الروايات بل السيرة (1) و البناء العقلائي و التوافق الاحتمالي كاف فيه.


  و اما الحرج فهو مخصوص بمورده و لا يكون نوعيا فلا يكون دليلا على مطهرية الغيبة و اما اختلال النظام ففي مورد العلم التفصيلي إذا قلنا باشتراط ما قيل فهو لا يلزم فإنه بالنسبة إلى العلم الإجمالي قليل و ان قلنا بالأعم لكان اللازم ذلك ففي الأول لا تكون الأمارية مطلقة و في الثاني تكون مطلقة فتحصل ان الشروط التي ذكرها المصنف (قده) تختلف حسب اختلاف المباني.


  قوله: الخامس ان يكون تطهيره لذلك الشي‌ء محتملا و الا فمع العلم بعدمه لا وجه للحكم بالطهارة بل لو علم من حاله انه لا يبالي بالنجاسة و ان الطاهر و النجس عنده سواء يشكل الحكم بطهارته و ان كان تطهيره إياه محتملا و في اشتراط كونه بالغا أو يكفي و لو كان صبيا مميزا وجهان:


  ____________


  (1) أقول ان الدليل عليه و ان كان السيرة و لكن الشروط كلها دخيل في ذلك و لكن الشرط الأول و الثاني يرجع الى شرط واحد و هو العلم بنجاسة هذا الموضوع و ما فرق (مد ظله) ردا على الشيرازي (قده) يكون متينا لأن العلم الإجمالي بالنجاسة يكون في أكثر الموارد و قاعدة الطهارة توجب طرد الاحتمال و الكلام في المقام يكون فيما يكون معلوم النجاسة و نريد ان تكون الغيبة حاكمة على الاستصحاب و نحن لم نحرز السيرة و بناء العقلاء في صورة عدم ما ذكره المصنف من الشرط فالحق مع المصنف.
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  و الأحوط (1) ذلك نعم لو رأينا أن وليه مع علمه بنجاسة بدنه و ثوبه يجرى عليه بعد غيبته آثار الطهارة لا يبعد البناء عليها و الظاهر إلحاق الظلمة و العمى بالغيبة مع تحقق الشروط المذكورة.


  ثم لا يخفى أن مطهرية الغيبة انما هي في الظاهر، و الا فالواقع على حاله. و كذا المطهر السابق و هو الاستبراء بخلاف سائر الأمور المذكورة فعد الغيبة من المطهرات من باب المسامحة و الا فهي في الحقيقة من طرق إثبات التطهير.


  أقول اما اشتراط كونه محتملا لتطهيره فيكون مبنيا على ان يقال بامارية الغيبة مطلقا أو في مورد الاحتمال فقط فان المصنف لما كان قائلا بالامارية فعليها فتواه في المقام صحيحة لأن الذي لا يبالي لا يكون في عمله شي‌ء كاشف عن الواقع حتى يصحح الأمارية و اما على مسلك القائل بكفاية (2) مجرد الاحتمال فلا فرق فإنه يكفى ان يمر عليه مطهر احتمالا و كذلك على القول بان السند أصالة الصحة يكون الفرق بين من لا يبالي و غيره فعليها يجب القول بعدم مطهرية غيبة من لا يبالي لعدم وجه صحة في عمله كما قيل و كلام صاحب الجواهر (قده) لا يحمل عليه.


  و اما اشتراط البلوغ و عدمه فهو مبنى على عدم كون الصبي المميز مستقلا في الأعمال و اما على فرض كونه مستقلا كما هو الحق فلا وجه له سيما في الصبايا في زماننا هذا الذين يكونون اعلم بالمصالح من الكهول الذين كانوا في الزمن السابق.


  ____________


  (1) و الأقوى مع علم المميز بالشرائط كفايته.


  (2) أقول ان احتمال كونها تعبدا محضا لا وجه له خصوصا عند ملاحظة الشرط الخامس فإنه إذا علمنا بعدم التطهير كيف يمكن حمل غيبته على الطهارة فإن رفع القذارات العرفية منظور اليه عند الشارع أيضا.
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  نعم على فرض الأمارية يكون البلوغ شرطا لان غير البالغ (1) لا يكون الظاهر من حاله ان يجعل أعماله صحيحة و اما غير المميز فحيث لا استقلال له و يكون تحت سيطرة أبيه فيكون من متعلقاته كظرفه و فرشه و اما عبارة المصنف في المقام فهي مختلة (2) النظام فان جريان قاعدة الطهارة من غير أبيه بالنسبة إليه جارية و اما أبوه فلا وجه للقول بجريانها في حقه بالنسبة الى ابنه.


  و اما ما ذكر في المتن من ان المطهرية في الغيبة مسامحية فلان الغيبة لا تكون مطهرة مثل الماء بل محقق الاحتمال كما ذكر، فعلى هذا ان كشف الحال ببقاء النجاسة فلا ثمرة لها نعم على القول بأن قاعدة الطهارة تفيد الاجزاء يمكن هذا القول و لكن لا نقول به و كذلك المسألة السابقة في استبراء الحيوان الجلال فإنه بعد كشف الخلاف يعلم بقاء النجاسة على مسلك القائل بأن المناط على زوال العنوان أو القائل بالتعبد و لكن الإزالة شرط كما اخترناه لانه ما لم يزل لم تحصل الطهارة و اما على مسلك المشهور القائل بأن المناط على الحد ففيما فيه التحديد سواء كان العنوان باقيا أم لا يحكم بالطهارة و لا يكون له كشف خلاف.


  [مسألة 1- ليس من المطهرات الغسل بالماء المضاف]


  مسألة 1- ليس من المطهرات الغسل بالماء المضاف و لا مسح النجاسة عن الجسم الصقيل كالشيشة و لا ازالة الدم بالبصاق و لا غليان الدم في المرق و لا خبز العجين النجس و لا مزج الدهن النجس بالكر الحار و لا دبغ جلد الميتة و ان قال بكل قائل.


  ____________


  (1) أقول ان الظاهر فيهم أيضا البناء على ذلك الا ان يعلم خلافه إذا علم النجاسة و الملاقاة و ما هو النجس بحيث يوثق به و لم يكن متهما.


  (2) أقول انه لا يرى اختلال في العبارة فإن المصنف على مسلكه من الأمارية قال إذا عامل أبوه معه معاملة الطهارة نستكشف منه طهارته لان ظاهر حال أبيه هو انه لو كان نجسا ما فعل معه ما يقتضي الطهارة و لا يكون مراده لأبيه أيضا جريان قاعدة الطهارة بعد وجود استصحاب النجاسة.
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  أقول هذه لا تحتاج الى الشرح لما مر في محله في باب المياه.


  [مسألة 2- يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه]


  مسألة 2- يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية و لو فيما يشترط فيه الطهارة و ان لم يدبغ على الأقوى نعم يستحب (1) ان لا يستعمل مطلقا الا بعد الدبغ.


  أقول ان الحيوانات من حيث قبول التذكية و عدمه على ثلاث طوائف:


  الأولى ما يؤكل لحمه. و الثانية ما لا يؤكل لحمه. و الثالثة: ما لا يؤكل لحمه و يكون نجس العين.


  لا شبهة في قبول الأوليين التذكية دون الأخيرة. إنما الكلام في ان الطائفة الثانية أعني ما لا يؤكل لحمه هل يجوز استعمال جلده قبل الدبغ أم لا فان القدماء (رضوان اللّه عليهم) ذهبوا الى وجوبه فصار هذا القول هو المشهور و بعض متأخري المتأخرين على عدم لزوم الدبغ و الدليل للمتأخرين عمومات التذكية لان مقتضى وقوعها عليه هو انه يجوز استعماله فيما بعده هذا أولا و ثانيا بالروايات الخاصة:


  فمنها موثقة سماعة قال: سئلته عن جلود السباع ينتفع بها قال إذا رميت و سميت فانتفع بجلده و اما الميتة (2) فلا (في باب 34 من الأطعمة المحرمة ح 3) و منها عنه (3) أيضا قال: سئل أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) عن جلود السباع فقال‌


  ____________


  (1) في الاستحباب تأمل فلا بأس ان لا يستعمل الا بعد الدبغ رجاء.


  (2) و في معناها غيرها عن سماعة.


  (3) أقول ان هذه الرواية لا يكون فيها قيد التذكية أيضا فإن السؤال يكون عن جلود السباع و بإطلاقها تدل على انه لا فرق بين ان يكون مذكى أم لا و على فرض عدم التذكية فباطلاقها تدل على جواز الاستعمال في غير ما يشترط فيه الطهارة فعلى هذا يمكن ان يقال ان هذه الرواية تدل على جواز الانتفاع بالميتة و عدم جواز الصلاة فيها لان شرطها الطهارة و اما الرواية الأولى فبقوله (عليه السلام) اما الميتة فلا اى لا يجوز استعمالها فيما يشترط فيه الطهارة تحمل على ما عليه المتأخرون أو يقال بأن الثانية يقيد إطلاقها بالأولى فإنها دلت على ان المناط على التذكية دون الدبغ و الثانية دلت على جواز الاستعمال و لو بدون التذكية فتقيد بها و هذا هو الأقوى بالنظر الى الروايتين لو لم يكن لنا دليل على جواز الانتفاع بالأعيان النجسة فيما يشترط فيه الطهارة.


  و لكن عند الكلام في بيع الأعيان النجسة كأنه كان الأقوى جواز الانتفاع بعد ملاحظتنا الأدلة فعلى هذا فالجمع الأول يصير أقوى.
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  اركبوها و لا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه (في باب 5 من لباس المصلى ح: 6).


  و تقريب الاستدلال بالأولى واضح و الانتفاع فيها مطلق و اما الثانية فيكون الانتفاع فيها مختصا بالركوب في غير حال الصلاة و لا يكون فيهما قيد الدبغ فلو كان دخيلا لذكره (عليه السلام) و الفرق بين ان يكون السند في المقام الأصل أو الرواية هو ان الأول لا يكون فيه فرق بين ان يستعمل في ما يشترط فيه الطهارة مثل الصلاة أو غيره و لكن لو كان السند هذه الروايات فيختص الانتفاع بدون الدبغ في غير ما يشترط فيه الطهارة.


  و لا يخفى انه لا يكون الواضح من القدماء أن إشكالهم هل كان في أصل جواز استعماله قبل الدبغ أو استعماله فيما يشترط فيه الطهارة.


  و الدليل لهم على مسلكهم رواية أبي مخلد قال كنت عند ابى عبد اللّٰه (عليه السلام) إذ دخل معتب فقال بالباب رجلان، فقال أدخلهما فدخلا فقال أحدهما انى سراج أبيع جلود النمر فقال: مدبوغة هي قال نعم قال: ليس به بأس (في الوسائل ج 12 في باب 38 من أبواب ما يكتسب به ح 1).


  و تقريب الاستدلال هو ان الظاهر من قوله (عليه السلام) «أ مدبوغة هي» هو شرطية الدباعة لجواز الانتفاع و المورد و ان كان في البيع فقط و لكن لعدم الفصل بينه و بين غيره نقول بان مطلق الانتفاع مشروط بها فتصير معارضة مع ما دل على جوازه مطلقا.
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  و أجاب عنها المتأخرون بأنها ضعيفة لضعف ابى مخلد و فيه ان الشهرة على التحقيق جابرة للضعف و لكن على مبنى من لا يعتنى بالمشهور فلا و على التحقيق يستقر التعارض فاما ان الجمع بينهما بان يقال هذه الرواية عن القدماء محمولة على صورة كون الاستعمال فيما يشترط (1) فيه الطهارة و تلك الروايات على صورة الاستعمال في غيره أو يقال بأن رواية أبي مخلد يكون الحكم فيه إرشادا الى ان جلد النمر لعفونته يلزم ان يدبغ.


  ____________


  (1) أقول انه ان قلنا ان البيع شرطه الطهارة فرواية أبي مخلد لو دلت على ان الدبغ شرط الطهارة يمكن هذا الحمل و لكن قوله (عليه السلام) في الرواية السابقة إذ رميت و سميت» الى قوله «و اما الميتة فلا» كالصريح في ان المذكى ليس بنجس لان عنوان الميتة ملازم مع النجاسة. و التقابل بينها و بين المذكى يستفاد منه ان الدبغ لا يكون شرطا للطهارة و حيث لم يكن عنوان الميتة صادقا فبأي دليل نقول انه نجس مع كونه قبل ذهاق الروح طاهرا و بعده ليس بميتة.


  فعلى هذا الحمل على ان جلد النمر عفن و يكون لزوم الدباغ إرشادا إلى رفع العفونة هو الأقوى و موافقة المشهور مع الرواية و ان كانت توجب قوتها و لكن موافقة العامة توجب ضعفها أيضا و ما ذكره الأستاذ (مد ظله) من ان الحمل على التقية في صورة استقرار التعارض لا ينافي الحمل لان الحمل على التقية بعد انجبار الضعف بالشهرة و لكن من البعيد عمل المشهور برواية قابلة للحمل عليها الا ان يقال على ما قررناه من انه و ان حصل التعارض و لكن الشهرة الروائية فيهما دلت على كفاية التذكية و هي أقوى من الشهرة الفتوائية بل لا تكونان في رتبة واحدة فإن الفتوائية توجب رفع الضعف و استقرار التعارض و الروائية توجب الترجيح فإن أكثر الروايات خالية عن ذكر الدبغ و لم يثبت اعراضهم عنها لان من المحتمل ان يكون عملهم من باب الجمع بين الطائفتين بحمل المطلق على المقيد و عدم استظهار الصراحة من تلك الروايات.
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  و اما القائل باستحباب الدبغ فيقول بأن الرواية ضعيفة و التسامح في أدلة السنن يقتضي ذلك. أو يقول بأنه يحمل على التقية لأن العامة كانوا قائلين بذلك و فيه ان الحمل عليها يكون في صورة استقرار التعارض و هو ينافي ضعفها لان الضعيف لا يعارض القوى (1).


  [مسألة 3 ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية]


  مسألة 3 ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية، و ان كانوا ممن يقول بطهارة جلد الميتة بالدبغ.


  أقول قد مر ما يفيد المقام في النجاسات عند الكلام في سوق المسلمين.


  [مسألة 4- ما عدا الكلب و الخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابل للتذكية فجلده و لحمه طاهر]


  مسألة 4- ما عدا الكلب و الخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابل للتذكية فجلده و لحمه طاهر بعد التذكية.


  أقول هذه لا تحتاج الى الشرح لما مر في مبحث نجاسة البول.


  [مسألة 5- يستحب غسل الملاقي في جملة من الموارد مع عدم تنجسه]


  مسألة 5- يستحب غسل الملاقي في جملة من الموارد مع عدم تنجسه كملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس و البغل و الحمار و ملاقاة الفأرة الحية مع الرطوبة مع ظهور أثرها، و المصافحة مع الناصبي بلا رطوبة و يستحب النضح اى الرش بالماء في موارد، كملاقاة الكلب و الخنزير و الكافر بلا رطوبة و عرق الجنب من الحلال، و ملاقاة ما شك في ملاقاته لبول الفرس و البغل و الحمار و ملاقاة الفأرة الحية مع الرطوبة إذا لم يظهر أثرها و ما شك في ملاقاته للبول أو الدم أو المنى و ملاقاة الصفرة الخارجة من دبر صاحب البواسير و معبد اليهود و النصارى و المجوس إذا أراد ان يصلى فيه و يستحب المسح بالتراب أو بالحائط في موارد، كمصافحة الكافر الكتابي بلا رطوبة و مس الكلب و الخنزير بلا رطوبة و مس الثعلب و الأرنب.


  ____________


  (1) أقول اما استحباب الدبغ بدليل التسامح في أدلة السنن فلا يتم لانه لا يثبت الا الثواب و عمل المشهور أيضا يكون بها على نحو الوجوب لا الاستحباب فالقول به مشكل.


  406‌


  أقول أكثر ما ذكر هنا يكون النص فيه في الوسائل في أبواب 9 و 33 و 14 و 12 و 26 و 13 و 73 و 27 و 37 و 40 و 16 من أبواب النجاسات فارجع و لا احتياج الى التفصيل.


  [فصل إذا علم نجاسة شي‌ء يحكم ببقائها]


  فصل إذا علم نجاسة شي‌ء يحكم ببقائها ما لم يثبت تطهيره و طريق الثبوت أمور: الأول- العلم الوجداني. الثاني- شهادة العدلين بالتطهير أو بسبب الطهارة و ان لم يكن مطهرا عندهما أو عند أحدهما كما إذا أخبر بنزول المطر على الماء النجس بمقدار لا يكفى عندهما في التطهير مع كونه كافيا عنده أو أخبرا بغسل الشي‌ء بماء يعتقد انه مضاف و هو عالم بأنه ماء مطلق و هكذا. الثالث- اخبار ذي اليد و ان لم يكن عادلا. الرابع غيبة المسلم على التفصيل الذي سبق. الخامس- اخبار الوكيل في التطهير بطهارته. السادس غسل المسلم له بعنوان التطهير و ان لم يعلم انه غسله على الوجه الشرعي أم لا حملا لفعله على الصحة. السابع- اخبار العدل الواحد (1) عند بعضهم لكنه مشكل.


  [مسألة 1- إذا تعارض البينتان أو اخبار صاحبي اليد في التطهير و عدمه تساقطا]


  مسألة 1- إذا تعارض البينتان أو اخبار صاحبي اليد في التطهير و عدمه تساقطا و يحكم ببقاء النجاسة و إذا تعارض البينة مع احد الطرق المتقدمة ما عدا العلم الوجداني تقدم البينة.


  أقول ان هذا الفصل في طريق إثبات الطهارة و لا فرق فيما ذكر بين إثبات النجاسة أو الطهارة و قد مر البحث فيه في النجاسات عند بيان طرق إثباتها فلا نعيد و مسألة 1- أيضا قد مر البحث فيها و لا حاجة الى التكرار.


  ____________


  (1) بل لا يبعد كفاية الثقة الواحدة و الاشكال ضعيف إذا لم يكن للخبر معارض كاليد و السوق.
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  [مسألة 2- إذا علم بنجاسة شيئين]


  مسألة 2- إذا علم بنجاسة شيئين فقامت البينة على تطهير أحدهما غير المعين أو المعين و اشتبه عنده أو طهر هو أحدهما ثم اشتبه عليه حكم عليهما بالنجاسة عملا بالاستصحاب (1) بل يحكم بنجاسة ملاقي كل منهما لكن إذا كانا ثوبين و كرر الصلاة فيها صحت (2).


  و اعلم ان السر في شرح هذه المسألة مع انه قد مر في السابق فيما إذا كانت حالتها السابقة الطهارة ثم علمنا بنجاسة أحدهما هو ان العلم الإجمالي هنا لا يفيد شيئا على العلية التامة على ما هو التحقيق لأنه إذا كان مفيدا لحكم إلزامي يتساقط الأصلان في طرفيه و في صورة كون حالتهما السابقة الطهارة ثم نجس أحدهما يكون نفس العلم ملزما بالاجتناب عنهما و اما الطهارة (3) فلا حكم لها فيستصحب النجاسة و لا يعتنى بالعلم لعدم لزوم مخالفة عملية من مخالفته و الحق مع المصنف لتمامية المقتضى و عدم المانع اما المقتضي فلان المقرر في محله هو ان العلم الإجمالي لا يكون له مطابق في الخارج بل يكون العلم بأحدهما و في كل واحد من الطرفين يكون الشك التفصيلي متحققا فعلى هذا ينطبق دليل الاستصحاب كقوله (عليه السلام) «لا تنقض اليقين بالشك بل أنقضه بيقين آخر» لان النجاسة كانت متيقنة و العلم الإجمالي حيث لا مطابق له في الخارج كما ذكر فيكون الشك باقيا في كل واحد من الطرفين بعد العلم الإجمالي بطهارة أحدهما فما يتوهم مانعا عليهذا غير مانع في الواقع.


  نعم لو كان الالتزام بالأحكام واجبا يصح ان يقال في الزمن السابق كنا‌


  ____________


  (1) مع اقتضاء العلم الإجمالي ذلك أيضا.


  (2) لعدم اعتبار قصد الامتثال التفصيلي.


  (3) قد مر منا في مبحث أصوله مد ظله ان هذا مما يخالفه الوجدان فإن أحد الكأسين يكون طاهرا في الخارج و يكون لعلمي هذا كاشفية ناقصة عنه فلا وجه للقول بعد مطابق له في الخارج.
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  ملتزما بنجاستهما و الان أيضا كذلك لعدم صحة الالتزام بنجاستهما بعد العلم الإجمالي بطهارة احدى الكاسين و لا يخفى أن الملاقي لأحد الأطراف أيضا واجب الاجتناب (1).


  ثم المانع عن جريان الاستصحاب تارة تمسك بالمنع الثبوتي و اخرى بالمنع الاثباتى فان الشيخ الأنصاري (قده) على الثاني فإنه قال لازم هذا القول هو تناقض الصدر و الذيل في دليل الاستصحاب فان اليقين في الصدر أعم من كونه إجماليا أو تفصيليا و الظاهر ان اليقين في الذيل هو اليقين في الصدر خصوصا بضميمة ما في بعض الروايات من التصريح بأنه مثله بقوله (عليه السلام) «بل أنقضه بيقين مثله» فلو قلنا في المقام بان اليقين يجب ان يكون تفصيليا حتى يكون ناقضا و لا يكفي الإجمالي يلزم التناقض بين الصدر الدال على الإطلاق و الذيل المخصوص باليقين التفصيلي.


  و الجواب عنه (قده) هو ان لنا روايات لا ذيل لها و اكتفى فيها بقوله (عليه السلام) «لا تنقض اليقين بالشك» و لم يكن فيها جملة «بل أنقضه بيقين آخر» و ادعاء ان مساق الروايات لما كان واحدا فهذه أيضا يحمل على غيرها خلاف الظاهر فان الظاهر من هذه انها دليل مستقل على ان اليقين في الصدر يكون الأمر به تعبديا لان الشك إذا جاء فلا محالة ينقض اليقين فيمكن أخذ الإطلاق من الأمر التعبدي بإبقائه و لكن اليقين في الذيل يكون عقليا بمعنى انه يجب ان يحصل واقعا حتى يكون ناقضا لليقين السابق و لا يكون التعبد فيه حتى يؤخذ الإطلاق منه.


  و اما ما ذكره من قوله (عليه السلام) في بعض الروايات أنقضه بيقين مثله. فمدفوع لان المراد بالمثلية يمكن ان يكون هو المثلية في أصل اليقين لا في الإجمال و التفصيل.


  ____________


  (1) أقول انه لا فرق بينه و بين صورة كون احدى الكأسين نجسا من الأول فإن الشبهة بالنسبة إليه بدوية.
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  و اما المانع الثبوتي فعن العلامة النائيني (قده) و هو ان الأمر بإبقاء اليقين يكون من حيث ان المتعبد به هو الواقع فلا يمكن في الواقع ان تكون الكأسان نجسين و كان في الواقع إحداهما طاهرة فإن الواقع لا ينقلب عما هو عليه بواسطة العلم الإجمالي بطهارة إحداهما.


  و الجواب عنه هو انه فرق بين انّ و كأن فإنه لو قال انه الواقع يصح ما قال به من الاشكال و اما إذا قيل افرض وجود الواقع فإنه يلائم مع ان يكون الواقع خلاف المفروض. فتحصل ان التحقيق في هذه الصورة هو جريان استصحاب النجاسة.


  الصورة الثانية: لهذه المسألة هي ان يكون في زمان من الأزمنة قد حصل العلم بطهارة إحداهما المعين ثم اشتبهت فقيل بجريان الاستصحاب فيه أيضا لوجود المقتضى و عدم المانع و لكن شيخنا النائيني (قده) تبعا للمحقق الخراساني قال بان المقام من الشبهة المصداقية للا تنقض لان الشك و اليقين يجب ان يكونا متصلين و اما إذا انقطع وسطهما بيقين على خلاف الحالة السابقة ثم حصل الشك فلا يكون لنا دليل على شموله له فان المتيقن منه غير هذه الصورة و على ما ذكره (قده) لا يكون الاستصحاب في أحد الأطراف أيضا جاريا بخلاف الصورة السابقة فإنه كان الاستصحاب في أحد الأطراف مع غمض العين عن إشكالهم جاريا و لكن في المقام لنكتة عدم العلم بأن الذي صار طاهرا اين هو عينه و صيرورة كل واحد من الأطراف مشتبها بالشبهة المصداقية فلا وجه لجريانه، لهذا الاشتباه.


  و قد أجاب عن الاشكال بعض المعاصرين بان الشك و اليقين من الأمور الوجدانية و لا معنى للشك في الشك و الشك في اليقين لان العقل لا يشك في حكم نفسه. و فيه ان الاستظهار من الرواية كذلك غلط و البرهان عليه فاسد لان الشك على نحوين فإنه تارة يكون بسيطا كما في الشك البدوي و تارة مقرونا‌
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  بالعلم الإجمالي كما في المقام فعلى هذا يكون المقام مقام جريان قاعدة الطهارة أو الاحتياط.


  [مسألة 3- إذا شك بعد التطهير و علمه بالطهارة في انه هل أزال العين أم لا]


  مسألة 3- إذا شك بعد التطهير و علمه بالطهارة في انه هل أزال العين أم لا أو انه طهره على الوجه الشرعي أم لا يبنى على الطهارة الا ان يرى فيه عين النجاسة و لو رأى فيه نجاسة و شك في انها هي السابقة أو أخرى طارئة بنى على انها طارئة.


  أقول انه في الفرع الأول من هذه المسألة و هو صورة الشك في الإزالة و الصحة تارة يكون السند له قاعدة الطهارة و اخرى قاعدة الفراغ لو عممنا الثانية و ما يتوهم من وحدة القاعدتين فهو خلاف الواقع لان السند ان كان قاعدة الفراغ فهو يكون على فرض كون سند القاعدة السيرة التي تكون عامة و شاملة للصلاة و غيرها و اما إذا كان السند لها الروايات فهي واردة في باب الصلاة فقط و في غيرها يجب الرجوع الى دليل آخر.


  و اما في صورة الشك في إزالة العين فلا شأن لقاعدة (1) الفراغ لان الشرط للتطهير هو مرور الماء على المحل و بها لا يثبت ذلك لانه من الآثار التي يترتب عليها على فرض كون مثبتها حجة و كذلك قاعدة الطهارة و قد ذهب اعلام المعاصرين الى ان الشك هنا غير مستقر حتى يستصحب النجاسة لأن الشك ما لم يستقر لا يكون للاستصحاب مجال ضرورة انا نحتمل حصول ازالة العين و نقض اليقين السابق.


  ____________


  (1) أقول ان القاعدة تكون في صورة الشك في الصحة و الفساد لمناط الا- ذكرية حين العمل و كذا في صورة الشك في الإزالة و على فرض جريانها في المقام و عدم اختصاصها بباب الصلاة فلا محالة تكون حاكمة على الاستصحاب ضرورة ان كل مواردها أو جلها يكون فيه استصحاب العدم و هذه القاعدة شرعت لمنع الاستصحاب.
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  فنقول هذا يختلف حسب اختلاف المبنى فعلى مبنى القائل بجريان الاستصحاب مع عدم اعتبار اتصال الشك باليقين فاستصحاب النجاسة جارية و على مبنى القائل بالاعتبار فالطهارة محكمة و على فرض التمسك بقاعدة الفراغ فلا وجه لها لإثبات الطهارة.


  و اما صورة وجود العين و الشك في أنها طارئة أو سابقه فبعد وجود العين و ان كان نجسا و لكن تكون الثمرة في صورة ملاقاته مع شي‌ء فعلى القول بأصالة عدم تأخر الحادث فملاقيه نجس و على القول بخلافها فهو نجس و لا شأن لقاعدة الفراغ لأنها لا يكون مثبتها حجة أي لا يثبت ان الملاقاة في السابق كانت مع الطهارة و على فرض القول بها فيترتب عليها هذا الأثر أيضا.


  [مسألة 4- إذا علم بنجاسة شي‌ء و شك في ان لها عينا أم لا]


  مسألة 4- إذا علم بنجاسة شي‌ء و شك في ان لها عينا أم لا له ان يبنى على عدم العين فلا يلزم الغسل بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير وجودها و ان كان أحوط (1).


  أقول ان المسألة هذه على جميع التقادير محل الإشكال لأنه أراد بذلك البناء على العدم اى عدم حاجبة الموجود و هو على فرض الفراع عن العمل بعد عدم الالتفات قبله أو القطع بعدمه لا وجه له لقاعدة الفراغ فإنها تصير دليلا على عدم وجوب الإعادة و اما إذا كان الالتفات حين العمل أو حين الشروع فيه و من ذلك شك في وجوب اراقة الماء دفعة واحدة أو دفعات للإزالة و الإنقاء فإن المصنف استصحب العدم اى عدم العين و هو مثبت لان الاستصحاب كذلك لا يثبت وصول الماء إلى البشرة مع انه شرط الطهارة مضافا الى ان استصحاب عدم العين لا يكون له حالة سابقه لانه حين صار متنجسا اما يكون مع العين أو يكون مع عدمها و ليس له حالة سابقه عدمية بعد التنجس. مضافا الى ان هذا النحو من التطهير يشك في كونه مطهرا في نظر الشرع و الاستصحاب لا يثبت المطهرية هذا.


  ____________


  (1) لا يترك.
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  و لكن يمكن ان يكون الدليل لهذا المتن هو السيرة المتشرعة على عدم الفحص عند احتمال وجود المانع.


  و فيه يمكن ان يرجع هذا الشك إلى مانعية الموجود و دعوى السيرة في هذا المورد مشكل جدا بل هي ممنوعة مضافا الى إنكار وجود السيرة في صورة الاحتمال أصلا لأن وجود الجسم في النجاسات غالبي فالاحتياط لا يترك في المقام.


  [مسألة 5- الوسواسى يرجع في التطهير الى المتعارف]


  مسألة 5- الوسواسى يرجع في التطهير الى المتعارف و لا يلزم ان يحصل له العلم بزوال النجاسة.


  أقول انه قد ورد في لسان الدليل ان الوسواس متابعة للشيطان و لكن مجرد ذلك لا يكون دليلا على وجوب رجوع الوسواسى الى المتعارف لانه لم يرد من الشرع في لسان دليل فهذا الشخص لما يكون في نفسه مرتبة من الخلل فأمره دائر بين عدم العمل أو العمل الى ان يصل الى حد الحرج أو الرجوع الى المتعارف أو استصحاب النجاسة و الأخير لا وجه له لان المراد بلا تنقض اليقين بالشك هو المتعارف و هذا منه غير متعارف فله ان يجرى قاعدة الطهارة و اما الرجوع الى المتعارف فلا وجه للأمر به لأن عقيدة هذا الشخص خطائه فكيف يمكن في هذا الحال الرجوع اليه.


  و اما الغسل الى حد الحرج فان قلتم بان الخطابات منزلة على المتعارف فهذا الشخص لخروجه عنه لا يكون مكلفا بالتطهير أصلا و اما لو كان الخطاب متوجها إليه أيضا فيجب عليه الفراغ منه و لكن لا الى حدّ الحرج لانه مرفوع أو يجب عليه ان يقلب علمه بالنجاسة إلى الشك فيها فتجري قاعدة الطهارة بالنسبة اليه.


  و الحاصل إرجاعه إلى المتعارف لا يكون بيان حكم اللّه عليه بل يجب ان يقال له حكمك من اللّٰه كذا.


  هذا تمام الكلام فيما أردنا إيراده في الجزء الثالث و يتلوه الجزء الرابع إنشاء اللّه تعالى من بحث الأواني و ما بعده و كان الختام في تاريخ 8- 11- 1367‌
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  من الشمسية المطابق ليوم العشرين من الجمادى الثانية يوم ميلاد الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء (سلام اللّه عليها) سنة 1409 من الهجرة القمرية كما ان بدو طبع المجلد الثاني كان في يوم ولادتها (عليها السلام) و نحن نتبرك بهذا الختام و ذاك البدو و نسأل اللّه التوفيق لنستمد منها و من أبيها و من بعلها و بنيها عليهم صلوات اللّه في الدنيا و الآخرة.


  و نهدي هذه البضاعة المزجاة الى ساحتهم المقدسة (عليهم السلام) و انا العبد المحتاج الى ربه الغفور محمد على الاسماعيل پور القمشه‌اى مولدا و القمي مسكنا.


  و الحمد للّه أولا و آخرا‌
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